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أيَُّهَا النَّـاسُ اتَّقوُاْ ربََّكُمُ الَّذِي خلََقكَُم مِّن نَّفْسٍ واَحِدَةٍ وخَلََقَ مِنْهَا زوَْجَهَا    يـَا﴿

وَبَثَّ مِنْهُمَا رجَِالاً كَثيِراً وَنِسَاء واَتَّقوُاْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بهِِ واَلأرَْحَامَ إِنَّ اللّهَ  

                                           ﴾كَانَ عَليَْكُمْ رقَِيباً 

           1النساء

 



 إهـــداء

ياني  أهدي هذا العمل المتواضع إلى من كانا سببا في وجودي وربّ 
  صغيرا وسهرا على راحتي

  ة والعافيةحّ عهما بالصّ أطال االله في عمرهما ومتّ   إلى والديّ 

  قهم جميعاتي و إخوتي حفظهم االله ووفّ إلى جدّ 

  باسمه  إلى كل أفراد عائلتي الكبيرة كلّ 

  زبير رحمهما االله وأسكنهما فسيح جنانه  ي وصديقي شريقيإلى جدّ 

  إلى كل الأصدقـاء والأحباب

  خزينة ولاية مستغانم  إلى كل موظفي

  إلى كل الباحثين وطالبي العلم

  إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضع

  

  بن عيسى الأمين  

   

 

  



  تقديرشكر و  

يشكر  يشكر االله من لا    " لا مسلّ   رسول االله صلّى االله عليه وقـال  
  .الناس"

إلاّ أن أتوجّه إلى  سعني  يمن هذا العمل المتواضع ما    انتهائيفبعد  
له    نُّ كِ لذي أُ ا  ،" باسم محمد شهاب"  أستاذي الفـاضل الأستاذ الدكتور

كر الجزيل على قبوله الإشراف على هذا  بالشُّ ، قديروالتّ   الاحترام  كلّ 
ون أن  الأطروحة، دُ العمل، وعلى العون الذي قدّمه لي خلال إنجاز هذه  

أسأل االله  أستاذي المحترم    .بالنصح والإرشاد لإنجاح هذا العمل  يبخل عليّ 
  مركأن يطيل في عُ ، و يجعل ذلك في ميزان حسناتكأن    وجلّ   عزّ 

  .العافيةبالصحة و   كويمدّ 

كر الجزيل إلى الأساتذة المحترمين، أعضاء لجنة  ه بالشّ كما أتوجّ 
هذا العمل المتواضع، وإثرائه بملاحظاتهم  المناقشة، على قبولهم مناقشة  

  القيّمة.

الشكر والعرفـان لإدارة قسم الحقوق بكلية الحقوق والعلوم    وكلّ 
موه من رعاية  السياسية لجامعة عبد الحميد بن باديس، على ما قدّ 

  وعناية أثناء الدراسة.

ن  مَ   لّ قدير إلى كُ كر والتّ كما لا يفوتني أن أتوجه بأسمى معاني الشُّ 
  تمام هذا العمل.لإن قريب أو من بعيد  ساعدني مِ 

  بن عيسى الأمين
 



 

 قائمة أهم المختصرات
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  مقــــــدمــــــة

، وذلك نظرا في يومنا هذا المواضيع التي تطرح من بين أكثر حقوق الإنسانيعد موضوع 
الإنسان في جميع أقطار المعمورة، ومن تعرّض ولا يزال يتعرّض لها  نتهاكات التيإلى حجم الا

أمر و  عليه من نعمة العقل،المفارقات العجيبة أنّ هذا الكائن العاقل بما أنعم اللّه سبحانه وتعالى 
هو سبب كل هذه الإنتهاكات، عوض أن يكون سببا في الرّقي بإنسانيته  الملائكة بالسجود له

  . حترام حريّات غيره من الأفرادال على صون كرامة أخيه الإنسان و والعم

الطرح أعلاه على جميع البشر فمنهم الصالح ومنهم الطالح، فقد  لا يمكن تعميم لكن
الملائكة أيستحق الإنسان كرامة الوجود والتفضيل مع ما يشوب تاريخه الطويل من آثام،  تتساءل

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي  ﴿ويتضح ذلك من قول الشارع الحكيم في محكم تنزيله:
سْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ الأَْرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَ 

فكان الجواب من االله سبحانه وتعالى أنّ الجنس الإنساني جدير ، 1" إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾
، 2 إيّاهابالحياة والتكريم، وأنّ زيغ أفراد وجماعات منه لا يسلب أبناء آدم المكانة التي بوّأهم االله

  .3 ﴾ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ  ﴿وهو ما يستشف من قوله عزوجل

الحروب مثلا  تسبب فيجيبة أيضا أنّ الإنسان هو من يكما أنّه من بين المفارقات الع
الذي يكتوي بنارها، ليكون  هو بالنتيجة نكته ومكره، إلاّ أنّهحكل قوته و  فينخرط فيها ويستعمل

أصل الداء فيشقى بإشعال حرب لا تنتهي، وهو من جانب آخر مبتكر الدواء لأنّه هو بذلك هو 
ستقرار، وقد جاء امن وسلام و من يوقفها ويعمل على إرساء السلام لتسعد البشرية وتعيش في أ

                                                            
  .30سورة البقرة، الآية  1

لجزائر، ، دار الهناء، برج الكيفان، الان الأمم المتحدةإعالإسلام و  وق الإنسان بين تعاليممحمد الغزالي، حق 2
  .12، صنشربدون سنة ال
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، ففي بشرفي عقول ال تولدليونيسكو " لمّا كانت الحرب تمنظمة ال ديباجة الميثاق التأسيسي في
   .1"السلام أن تبنى حصون يجب همعقول

وندركها  ها، فإننّا أصبحنا نعيشنسانففي خضم كل هذه التناقضات المتجسدة في نفس الإ
الإنسان على المستويين  نتهاكات صارخة  لحقوقا منتمام الإدراك بالنظر لما يجري حولنا 

المتواضعة التي سنبرز فيها الوطني، والذي سندركه أيضا من خلال هذه الدراسة الدولي و 
أن العقل البشري قد سعى  وسنلاحظ في مراحل زمنية مختلفة، نتهاكات لحقوق الإنساناحصول 

وسبل تكفل له حماية حقوق الإنسان، والتي كان من بينها القضاء الدولي الجنائي  لإيجاد آليات
نتهاك وحتى يوّفر اضع بما قدّمه من ضمانات لحماية هذه الحقوق وكفالتها حتى لا تكون مو 

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ  ﴿م مصداقا لقوله تعالىجانب الرّدع الذي يكفل للإنسان العيش بسلا
على قدر من الضمانات  حمايةة الحال أن يتم تحقيق هذه الوبطبيع، 2﴾أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 
  . بانتهاكات حقوق الإنسانالمتعلقة لحقوق أشخاص الدعوى 

  :أهمية الدراسة

ختلاف محاكمه العسكرية اأنّ القضاء الدولي الجنائي على  تكمن أهمية هذه الدراسة في
حقوق  ، كلّها وجدت لغرض حمايةالمحكمة الجنائية الدوليةوالمؤقتة إلى غاية التتويج بإنشاء 

ممّا يزيد من أهمية هذه الفرصة بذلك، و اك ممّن تسنح لهم نتهاالإنسان حتى لا تكون موضع 
الدراسة هو أنّه في الوقت الرّاهن أصبح القضاء الدولي الجنائي يشكل عامل رئيسي في تحقيق 

توقيع العقاب على مرتكبي الجرائم الدولية متابعة المتهمين و حماية حقوق الإنسان عن طريق 
بطريقة وقائية تضمن عدم حصول الإنسان ة بحقوق الإنسان، لأنّ في الرّدع حماية لحقوق الماسّ 
نتهاكات، خاصة في ظل الإنتهاكات الجسيمة التي أصبحت ترتكب في حق الإنسان خرقا اأي 

نتهاكات  التي حصلت القانون الدولي الإنساني، وما الاللمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و 
للمحكمة ختصاص الموضوعي قيام الا ، والتي تجسّد من خلالهافي السنوات القليلة الماضية

                                                            
 الميثاق التأسيسي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، منشور على الموقع الإلكتروني التالي:  1

are/history/constitution-we-us/who-http://www.unesco.org/new/ar/unesco/about/  
  .15:00، على الساعة 2017سبتمبر 15تاريخ الإطلاع: 
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نتهاكات التي لي المتكرّر على غزة  بفلسطين، والا، والمتمثلة في العدوان الإسرائيالجنائية الدولية
ع العربي، إلاّ حصلت أثناء النزعات الداخلية في بعض الدول العربية أو ما أطلق عليه  بالربي

  .خير دليل على ذلك

  :أهداف الدراسة

  تهدف هذه الدراسة إلى إبرز مجموعلة من النقط تتمثل فيما يلي: 

إلى الوقت الرّاهن، لإيجاد  زمن طويلمنذ  التي بذلت على مختلف المستوياتالجهود  تتبع -
  .الجنائي يكفل حماية حقوق الإنسانقضاء دولي 

ة في أعقاب الحرب التي وّفرتها المحاكم الجنائية الدولية العسكرية المنشأ لضماناتا معرفة -
العالمية الثانية، والمؤقتة التي أنشئت بقرارين من طرف مجلس الأمن، لغرض حماية حقوق 

لجرائم التي  تنتهك حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الجنائية الدولية التي تحول دون تكرّر ا
  . الإنسان

ائم في صورته الحالية،  التي يوّفرها القضاء الدولي الجنائي الد اتالإحاطة بجميع الضمان -
 للمحكمة الجنائية الدولية، لغرض حماية حقوق الإنسانفي نظام روما الأساسي  جسدةوالمت

حقوق  وتحقيق الجانب الرّدعي الذي يكفل هذه الحماية، وذلك من منطلق أنّ الرّدع يحقق حماية
  .نتهاكاالإنسان حتى لا تكون موضع 

تشمل أيضا أشخاص الدعوى، فستنصب الدراسة على  وطالما أن حماية حقوق الإنسان  -
منذ المحاكم الدولية العسكرية  ،ي يوّفرها القضاء الدولي الجنائيمعرفة مختف الضمانات الت

، لمختلف أشخاص المحكمة الجنائية الدوليةالمنشأة في أعقاب الحرب العالمية الثانية إلى غاية 
لتزمت  بها المحاكم الجنائية االقواعد التي تلف الدعوى من متهمين وضحايا، فنتعرّف على مخ

الدولية المنتهية ولايتها، كما نتعرّف على القواعد التي لا زال يلتزم بها القضاء الدولي الجنائي 
من جهة، ولغرض توفير مختلف الضمانات  تحقيق المحاكمة العادلة للمتهمينالدائم، لغرض 

من جهة  يهم بأنّ العدالة الجنائية الدولية قد تحققتللضحايا بما يكفي لكي يتولد الإحساس لد
  .ثانية
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  :أسباب إختيار الموضوع

  إنّ الأسباب التي أدّت إلى إختيار هذ الموضوع تكمن فيما يلي:

الأهمية التي يكتسيها القضاء الدولي الجنائي في حماية حقوق الإنسان، والتي لن تتحقق إذا  -
  الفعّالة.ما انعدمت آليات الرّدع 

القضاء الدولي الجنائي لحماية حقوق الإنسان، ولا زال يقدمها  أنّ دراسة الضمانات التي قدّمها -
تدارك بعض النقائص التي تشوبها، وفي ذلك من إجراء تمحيص لهذه الضمانات و  ستمكننا

رّض إلى طلاعنا لم تتعاته، لأنّ الدراسات السابقة بحسب جوانب تنبئ عن جدّية الموضوع وحداث
هذا الموضوع بجوانبه التي سنتطرّق إليها، من حيث ضمانات كفالة المتابعة الجزائية ضد 
مرتكبي جرائم حقوق الإنسان، ومن حيث ضمانات أشخاص الدعوى المتعلقة بانتهاكات حقوق 

  الإنسان. 

 ختيار هذا الموضوع قد فرض نفسه قي ظل الأوضاع الدولية الراهنة التي يعيشهااأنّ  -
ستلزم تفعيل الآليات الردعية التي انتهاكات حقوق الإنسان، ممّا ادولي، حيث كثرت المجتمع ال

  .التالي تحقيق حماية حقوق الإنسانتعمل على تحقيق العدالة الجنائية الدولية، وب

عتباره من مواضيع او  في هذا الموضوع بحكم خصوبته الرغبة التي تجذبنا للبحثنظرا للميول و  -
سان وردع مرتكبي الساعة، حيث أصبح يفرض نفسه في أي نقاش يتعلق بحماية حقوق الإن

  .نائية الدولية والمحاكمة العادلةوتحقيق العدالة الج الجرائم الدولية

حقوق الإنسان، لذلك فقد كان موضوع البحث يربط  أي ،نتمي إليهنمراعاة التخصص الذي  -
ء الدولي الجنائي كونه جانب مهم لا يمكن إهماله هذا التخصص، وبين القضامضامين بين 

  .حين التطرّق لدراسة حقوق الإنسان

  :حصر الدراسة

تفق الدارسين على اثلاثة أصناف من المحاكم، والتي  ستنصب دراسة هذا الموضوع على
المحاكم الدولية العسكرية المنشأة في  أولاأنها تتوافر فيها سمات القضاء الدولي الجنائي، وهي 

 ةعالمية الثانية، وتتمثل في محكمأعقاب الحرب العالمية الثانية ويطلق عليها محاكم الحرب ال
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المحاكم الجنائية  ثانيا ، ثم1946المنشأة بتاريخ  طوكيو محكمةو  1945 المنشأة سنةنورمبورغ 
يوغسلافيا ل ةالدولي ةالجنائي ةتمثل في المحكمن مجلس الأمن وتالدولية المؤقتة المنشأة بقرار م

وأخيرا  ثالثا، ثم 1994روندا المنشأة سنة والمحكمة الجنائية الدولية ل 1993سنة المنشأة  السابقة
تدور ، حيث 1998جويلية  17المنشأة بموجب نظام روما المؤرخ في  المحكمة الجنائية الدولية

رائم مرتكبي جل المتابعة الجزائية وتقدمها هذه المحاكم لغرضها تالتي قدّم لضماناتا حول الدراسة
ختصاصها هذا من جهة، ومن جهة أخرى سنتعرّض للضمانات احقوق الإنسان التي تدخل في 

  .وى متمثلين في المتهمين والضحاياالتي أقرّتها هذه المحاكم لأشخاص الدع

لوطني الحماية الدولية الجنائية محاكم الجنائية المدولة التي مارس فيها القضاء اا الأمّ 
ستبعدناها اديا وتيمور الشرقية ولبنان، فقد لحقوق الإنسان، على نحو ما كان في سيراليون وكمبو 

من نطاق دراستنا، وذلك لأنّها لا تندرج ضمن القضاء الدولي الجنائي، نظرا لكيفيات إنشائها 
نتهاكات حقوق الإنسان والهيئات اها عاون بين الدولة التي وقعت فيوتكوينها حيث تنشأ بالت

الدولية، وكذلك تحتوي على قضاة دوليين وآخرين من جنسية الدولة التي وقعت فيها الجرائم، 
ل، تمييزا له عن القضاء الوطني وكل ذلك أدّى بالبعض إلى تسميتها بالقضاء الوطني المدوّ 

  والقضاء الدولي.

القضاء الوطني في بعض القضايا المتضمنة جرائم ستبعدنا من نطاق دراستنا نظر اكذلك 
متمثلة في دولية على أساس الإختصاص العالمي، لكونها لا تندرج ضمن مجال دراستنا ال

  . القضاء الدولي الجنائي

  إشكالية الدراسة:

الأصل في وجود القضاء الدولي الجنائي هو تحقيق الرّدع الكفيل بحماية حقوق  إنّ 
ن يتم ذلك بمراعاة حقوق الأشخاص المتهمين من جهة والضحايا من جهة الإنسان، لكن على أ

أخرى، أي تحقيق المحاكمة العادلة وتحقيق العدالة الجنائية الدولية، وهذا هو لب الدراسة التي 
  سنتوسع فيها، والتي توجب علينا طرح الإشكال الآتي:

  ؟قوق الإنسانولي الجنائي لحماية حماهي الضمانات التي كفلها القضاء الد

  ويتفرّع عن هذا الإشكال تساؤلات فرعية نذكرها فيما يلي:
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ي جنائي يكفل حماية حقوق فيما تتمثل الجهود الدولية التي بذلت من أجل إيجاد قضاء دول -
  ؟الإنسان

ماهي مختلف الضمانات التي قدّمها القضاء الدولي الجنائي لتحقيق العدالة الجنائية الدولية  -
  ؟ ختصاصهاي الجرائم التي تدخل في دّ مرتكبض

مين ماهي الضمانات التي قدّمها القضاء الدولي الجنائي لتحقيق المحاكمة العادلة ضد المته -
  ؟ختصاصهابإرتكاب الجرائم الداخلة في 

  ؟ا القضاء الدولي الجنائي للضحاياماهي الضمانات التي وفره -

مدى فعالية الضمانات التي أقرها القضاء الدولي الجنائي لحماية حقوق الإنسان، على  ما -
ختصاصه، وعلى مستوى اضد مرتكبي الجرائم التي تدخل في مستوى ضمان المتابعة الجزائية 

  ضمان تحقيق المحاكمة العادلة وتحقيق العدالة الجنائية الدولية والإنصاف للضحايا ؟ 

  عالجة الدراسة:المناهج المتبع لم

في هذه الدراسة وذلك لسرد وتتبع مختلف الجهود المبذولة  المنهج  التاريخيتباع اسيتم 
  .جنائي يكفل حماية حقوق الإنسان لإيجاد قضاء دولي

لأنّه الأنجع في معرفة الدور الذي يؤديه القضاء  الوصفي التحليليكما سيتم إتباع المنهج 
ستنباط اة حقوق الإنسان، وكذا يساعد على رمي ويهدف إلى حمايالدولي الجنائي من جانب أنه ي

  . ولي الجنائي لحماية حقوق الإنسانمختلف الضمانات التي أوجدت من طرف القضاء الد

نظرا لضرورة الإستعانة به عند التعرّض  المنهج المقارنسيتبع أيضا في هذه الدراسة 
لمختلف الضمانات التي وّفرتها المحاكم الجنائية الدولية السابقة، والتي يوفرها حاليا القضاء 

أحيانا، بين  المحكمة الجنائية الدولية، حيث تتم المقارنة،الدولي الجنائي الدائم، ممثلا في 
ها ولوائح قواعدها الإجرائية وممارساتها العملية فيما المحاكم الجنائية الدولية وما ورد في أنظمت

  .يخص إعمال الضمانات التي تهدف إلى حماية حقوق ىالإنسان
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  :تقسيم موضوع الدراسة

ة إلى قسمنا هذه الدراس لموضوع والإحاطة بجميع جوانبهمن أجل الإجابة على إشكالية ا
  كالآتي: فصل تمهيدي وبابين مضمونهم

ونتعرّض فيه إلى المسار العسير لإنشاء قضاء دولي جنائي يكفل  الفصل التمهيدي:
المبحث حماية حقوق الإنسان، وقد قسمنا هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، بحيث نتعرّض في 

 صور القديمة والعصور الوسطى، إلى الجهود المبذولة لإنشاء قضاء دولي جنائي خلال الع الأول
المبذولة لإنشاء قضاء دولي جنائي في المرحلة السابقة على نتطرّق للجهود المبحث الثاني  فيو 

فسنتعرّض لتجسيد القضاء الدولي الجنائي بعد  في المبحث الثالثالحرب العالمية الثانية، أمّا 
الحرب العالمية الثانية، وهي المرحلة الأخيرة التي توّجت بإنشاء عدة محاكم جنائية دولية، حيث 

قضاء دولي جنائي يكفل  جاح المجتمع الدولي في إنشاءتعكس بحق ن يجمع الدراسين على أنّها
حماية حقوق الإنسان، لذلك فقد كانت دلالة عنوان المبحث الثالث تنبئ عن نجاح المجموعة 

  .في إنشاء قضاء دولي جنائيالدولية 

منتهكي متابعة ل اللاّزمةقضاء الدولي الجنائي المبادئ الأساسية للفنتناول فيه  لباب الأولأمّا ا
 مبدأ ونتعرّض فيه إلى الفصل الأول، وقد قسمنا هذا الباب إلى ثلاثة فصول، حقوق الإنسان

 ،الشرعية الجنائية كضابط لتأسيس المتابعة الجزائية ضد مرتكبي الجرائم الماسّة بحقوق الإنسان
تي تكفل المتابعة الأخرى للقضاء الدولي الجنائي ال مبادئللفسنتطرّق فيه  الفصل الثانيأمّا 

ستئثار الاإلى نتعرّض  ثالثال الفصلفي  ثم ،الماسّة بحقوق الإنسان الجزائية ضدّ مرتكبي الجرائم
  .بالمتهم كشرط لمحاكمته

لجنائي ضمانات القضاء الدولي ا فينصب على هذه الدراسة من للباب الثانيوبالنسبة 
 ،وقد قسمنا هذا الباب إلى ثلاثة فصول ،نتهاكات حقوق الإنسانالأشخاص الدعوى المتعلقة ب

فنتطرّق الفصل الثاني  أمّا ،ونتعرّض فيه إلى ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الفصل الأول
 الفصل الثالثبعد صدور الحكم الجنائي، وفي هم أثناء مرحلة المحاكمة، و فيه لضمانات المت

  .تعرّض للضمانات المقرّرة للضحايان



8 
 

إليه من استنتاجات، عدا على أن ننهي الدراسة بخاتمة تتضمن خلاصة ما تم التوصل 
  قتراحات التي يمكن أن نقدمها.عن الإ
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  الفصل التمهيدي

  .المسار العسير لإنشاء قضاء دولي جنائي يكفل حماية حقوق الإنسان

المحاولات المتكررة لإيجاد قضاء دولي جنائي ليست وليدة العصر الحديث فقط، بل  إنّ 
الوعي البشري منذ ما تعكس ، وهذه المحاولات إنّ تلاها رها إلى العصور القديمة وماتمتد جذو 

 كشرط ،القدم بأهمية الجانب الردعي وتحقيق العدلة الجنائية الدولية ضد منتهكي حقوق الإنسان
  .حده هو الكفيل ببلوغ هذه الأهدافالإحترام بين شعوب العالم، وأن هذا القضاء و  لضمان

ورغم النشأة الجدّ حديثة للقضاء الدولي الجنائي على الشاكلة التي هو عليها اليوم، إلاّ أننا 
سنتتبع جميع مراحل تطوره نظرا للترابط الذي يجمع فيما بينها، من حيث أن كل مرحلة كانت 

، وللإلمام بجميع هذه المراحل سنتناول تطور في سياق تأسيس قضاء دولي جنائي لأخرىتتأثر با
  إلى مرّ ن، ثم )ولالأ  المبحث( ولي الجنائي في العصور القديمة والعصور الوسطىالقضاء الد

ج إلى آخر مرحلة ، لنعرّ )ثانيال بحثمال ( ى الحرب العالمية الثانيةفي المرحلة السابقة عل هتطور 
  .)لثثاال بحثمال (وهي تطوره فيما بعد الحرب العالمية الثانية 
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  .الوسطى نائي خلال العصور القديمة والمبحث الأول: الجهود المبذولة لإنشاء قضاء دولي ج

القضاء الدولي لجنائي في العصور القديمة من خلال كتابات الفلاسفة  تجلّت معالم
ا معالم القضاء الدولي الجنائي في العصور الوسطى فنلمسها الإغريقيين والرومان، أمّ والفقهاء 

الديانة  وما أتت به تعاليم ،من خلال نداءات رجال الدين المسيحي وكتابات بعض الفقهاء
  .الإسلامية في هذا الشأن

  .القضاء الدولي الجنائي في العصور القديمة المطلب الأول:

الجنائي في العصور القديمة من خلال كتابات الفلاسفة والفقهاء في  ظهر القضاء الدولي
هذا العصر، لكن أول تطبيق للقضاء الدولي الجنائي يرجع إلى التاريخ المصري القديم سنة 

محاكمة ملك ، كما أن التاريخ القديم شهد عدة محاكمات تمثلت في 1قبل الميلاد 1826
، كما جرت محاكمات sedecias "2  يودا "سيديزياس ملكل"  nebucadnetsarنبوخذنصر بابل"

  .  3مماثلة في صقلية قبل القرن الخامس للميلاد

  .الفرع الأول: القضاء الدولي الجنائي عند الإغريق

ستناد لما يعرف بالجمهورية " بتوحيد الشعوب بالا  ploutarkنادى المؤرخ اليوناني" بلوتارك 
البشري، وتعمل على تجسيد حكومة المدينة المكلفة برعاية التي تقوم على نبذ تفرق الجنس 

  .4مصالح المجموعة

إلى البحث عن فكرة وجود السلطة العليا التي  " aflaton أفلاطون"كما ذهب الفيلسوف 
سواء ما تعلق بوجوب إعلان الحرب أو إقرار  ،تسيطر على كل الأمور المتعلقة بالإقليم السياسي

                                                            
حلبي الدولي الجنائي، الطبعة الأولى، منشورات ال زياد عيتاني، المحكمة الجنائية الدولية وتطور القانون 1

  .22، ص2009الحقوقية، لبنان، 
الطبعة  -المحاكم الدولية الجنائية أهم الجرائم الدولية -لي الجنائيعلي عبد القادر القهوجي، القانون الدو  2

  .168، ص2001وقية ، بيروت، لبنان، الأولى ، منشورات الحلبي الحق
  .34، ص2011ماجستير، جامعة المدية،رحال جمال، مسؤولية الفرد في القضاء الدولي، مذكرة  3
ة دار الجامع -وضوعية والإجرائيةمبادؤه، قواعده الم -عصام عبد الفتاح مطر، القضاء الجنائي الدولي 4

  .10، ص2008، مصر، الجديدة، الإسكندرية
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عة للحضارة والحكومة، فيقول النشأة الرائ "،critius"  ليشرح في كتابه ونالسلام، كما ذهب أفلاط
" قسم مملكته العريضة على أبنائه العشرة ليمنح كل منهم   posseidonه البحر " بوسيدون لإ أنّ 

إلى قواعد  ،لغرض تحقيق السلام بينهم إقليما متكاملا بأرضه وأشخاصه، وأخضعهم في المقابل
ستشارية دولية فيما بينهم تهتم بوجوب اتقضي بإنشاء جمعية  عمود معدني علىمحددة نقشت 

أي عدوان يقع على أحد الملوك من غيره، بالإضافة إلى ضرورة  تقديم المساعدة المتبادلة ضدّ 
التشاور بينهم في قضايا الحرب والسلام وجميع المسائل الهامة، ومن هنا يتضح أن أفلاطون 

  .1فكرة التنظيم الدوليبكان قد نادى منذ أربعة وعشرين قرنا بما يسمى اليوم 

ؤلفيه اذه أفلاطون ليعبر عن أرائه في مأبعد من أستإلى "  arystoوذهب الفيلسوف "أرسطو
عتبر أن المجتمع حدث طبيعي مستقل ينفصل عن الدين اعن الأخلاق والسياسة، حيث 

ولكنها غاية في ذاتها نشأت  ،هياإلا كما ذهب أرسطو للقول أن السلطة ليست نظاما ،2والسياسة
من أجل تحقيق المصلحة العامة، كما يرى بضرورة تقسيم العمل وتبادل الحقوق والواجبات 

  .3وفرض الجزاء على المخالفين

  .الفرع الثاني: القضاء الدولي الجنائي عند الرومان

وضرورة التقارب ها تخالف مبدأ الإيخاء د الفلاسة الرومان بالحرب بين بني البشر لأنّ ندّ 
ل محاكمة بين  البشر، وعلى هذا الأساس ظهر مصطلح مجرمي الحرب، ويذكر التاريخ أن أوّ 

" قيصر طاغية ومستبد وجب  yolyosعتبار"يوليوسا حيث تمّ  ،كانت بسبب أطماع نبلاء روما
يعتبر  " خطيب روما أن الإنسان ciceron، ويرى "شيشرون4قبل الميلاد 44قتله وكان ذلك سنة 

حترام كرامة البشر وضرورة توسيع مفهوم الأخلاق ليعم الإيخاء، امقدس بالنسبة لأخيه ويجب 
" وجود جمهوريتين، واحدة كبرى تضم الآلهة  syneik كما يرى الفيلسوف الروماني "سينيك

                                                            
  .23زياد عيتاني، المرجع السابق، ص 1
  .12ص ،1977 مصر، نهضة العربية، القاهرة،حسين إبراهيم صالح عبيد، القضاء الدولي الجنائي، دار ال 2
الجامعية، دار المطبوعات  -أوليات القانون الدولي الجنائي–فتوح عبد االله الشاذلي، القانون الدولي الجنائي  3

  .182ص ،2002 مصر، الإسكندرية،
منهل الطبعة الأولى، دار ال -دراسة موضوعات في النظام العالمي الجديد -ليل حسين، قضايا دولية معاصرةخ4

  .360، ص2007لبنان،  اللبناني، بيروت،
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ونادى د هذا الفيلسوف بالحرب والبشر جميعا، والثانية صغيرة ينتمي إليها الفرد بميلاده، وقد ندّ 
  .1بفكرة مجرمي الحرب

ورغم هذه الجهود الفكرية المبذولة إلاّ أنها لم تتوج بتبلور قضاء دولي جنائي يحقق الحماية 
المنشودة لحقوق الإنسان، وبالتالي فلا يمكن الحكم باكتمال صورة القضاء الدولي الجنائي الذي 

  إبّان هذه الفترة.  الإنسانالعقاب على منتهكي حقوق  يكفل بحماية حقوق الإنسان وتوقيع

   .القضاء الدولي الجنائي في العصور الوسطى المطلب الثاني:

فهناك من يربطها  ،ختلاف بين المؤرخيناتحديد فترة العصور الوسطى هناك  بخصوص
راك حتلال الأتاتاريخ  1453للميلاد، لتنتهي عام  476بسقوط الإمبراطورية الرومانية عام 

فترة العصور الوسطى تنتهي بسقوط  من المؤرخين يرى أنّ  وهناك جانب آخرللقسطنطينية، 
  .2للميلاد 1493غرناطة عام 

نوعين من الصراع، الأول وتمثل في صراع الدولة للتغلب على أمراء  ت هذه الفترةشهدوقد 
صراع  ا الثاني فتمثل أيضا فيوانتهى بتغلب الدولة، أمّ  ،الإقطاع لغرض تأكيد سيادتها الداخلية

ا في الإسلام فتم تقسيم العالم الإسلامي الدولة لكن ضد الكنيسة في ظل هيمنة هذه الأخيرة، أمّ 
 تطور القضاء الدولي الجنائيأثر ، وعلى ضوء هذا سيتم تتبع 3إلى دار السلم ودار الحرب

 الإسلاميةالشريعة في ثم  )،الفرع الأول(مسيحيلال هذه العصور في الفكر الخ ومبادرات ولادته
  .(الفرع الثاني)والفكر الاسلامي 

  .الفرع الأول: القضاء الدولي الجنائي في الفكر المسيحي

 بداعي الدفاع عن استبعد اللجوء إليها إلاّ " نبذه لفكرة الحرب و  أبدى القديس "أوجستن
ضرورة السلام تقتضي ذلك، واستند إلى هذا المعيار لتحديد ما إذا كانت الحرب  لأنّ  النفس

نعكس على الجانب ان مستلزمات السيادة، هذا الموقف ها تكون هنا معادلة أو مشروعة لأنّ 
                                                            

  .24زياد عيتاني، المرجع السابق، ص 1
عات الجامعية، ، ديوان المطبو ون الدولي الجنائي، بدونعبد االله سليمان سليمان، المقدمات الأساسية في القان 2

  .14ص، 1992الجزائر،
  .25، صالسابق المرجع زياد عيتاني، 3
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التشريعي حيث أصدر البابا "أربان الثاني" مرسومين شهيرين أولهما تضمن عدم الإضرار 
وتضمن المرسوم الثاني تحريم اع أثناء الحروب، الزرّ  ساء والأطفال وبالقساوسة والرهبان والن

وافقه في ذلك و  ،1الحرب في مناسبات معينة كأيام الصوم والأيام السابقة لعيد الميلاد وحظر
ستعمال القوة ويؤيد إعمال العقل والعلم ا"  الذي يعارض Baconالفقيه والعالم الإنجليزي " باكون

  .2والتجربة

ستيفاء الوسائل السلمية، اد بع الحرب إلاّ وفي العموم نادى رجال الكنيسة بعدم اللجوء إلى 
وضرورة العمل على الحد من أخطارها في حالة قيامها، وهو ما يتضح من خلال موقف " توما 

ها " هي التي تشن " عن نظريته في الحرب العادلة بقوله أنّ لإكويني " في كتابه " علوم الدينا
ر دافع الطمع أو القسوة، بل تشن بدافع حب السلام لمعاقبة الأشرار ونجدة الأخيار ونشر بغي

الخير"، كما تتضح معالم القضاء الدولي الجنائي من خلال كتابات الفقهاء الداعية لإيجاد حاكم 
دة يتكفل بفض النزاعات داخل إقليمه أو بين الأمراء المتفرقين، وذلك لتحقيق الصالح العام وسيا

  .3الخير والسلام وهو ما نادى به الفقيه "دانت"

" بيير ديبوا" من فلاسفة القرن الرابع عشر، وهو محامي فرنسي ونائب ويعد الفيلسوف 
ع بدلا من إشعال نيران ، دعا "ديبوا" للجوء إلى الوسائل القضائية لحسم أي نزا4للملك "فيليب لوبل"

ضت إحدى جزاءات ضد الدولة المتمردة كالعزلة والحصار الإقتصادي، وإذا تعرّ  تخاذاالحروب و 
ستفزاز من جانبها، العدوان أجنبي دون وجود  الدول العضوى في الإتحاد الذي دعا إلى إقامته

فيجب على حكومة الإتحاد أن توفد مبعوثيها إلى تلك الدولة أو إلى مكان محايد للوصول إلى حل 
  .5التحكيم أو عن طريق قاضي واحد مختص أو عن طريق البرلمان عن طريق ،سلمي

عادت فكرة الإتحاد المسيحي إلى  من قرن ونصف على مشروع " ديبوا "وبعد مرور أكثر 
للميلاد، ويهدف مشروعه  1458الظهور في فكر "جورج بوديبرا" الذي توج ملكا بوهيميا سنة 

                                                            
  .12عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص 1
  .26، صالسابق زياد عيتاني، المرجع 2
  .16، ص2012، دار الخلدونية، الجزائر، ائي وحقوق الإنسانهشام محمد فريجه، القضاء الدولي الجن 3
  .28، صالسابق زياد عيتاني، المرجع 4
  .14-13، صالسابق المرجع الفتاح مطر،عصام عبد  5
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لتأسيس حلف بين دول أروبا المسيحية لمجابهة خطر الأتراك بعد سقوط القسطنطينية في يدهم، 
وهو عبارة عن معاهدة سياسية كان من بين التعهدات ، بوا"هذا المشروع أدق من مشروع "دي ويعد

ن م هيئة البرلمان لينال جزاءه عهو مثول الحاكم الشرعي أما ،التي تبديها الدول الأعضاء فيها
ما يعكس إحدى أوجه القضاء الدولي  ولته ودولة أخرى في الإتحاد، وهوفتعال حرب بين دا

  .1الجنائي في صورته الحالية
"جورج ديبوا" لم تحقق هدفها من خلال مشروع الإتحاد رغم لكن كل من أفكار "بيير ديبوا" و

طموحات الملوك ومخاوف ا، وذلك نتيجة مخالفتها دولي المتقدم الذي تجسد من خلالهالتفكير ال
  .2الدول من المساس بسيادتها

المحاولات التي يذكرها التاريخ أيضا بشأن إنشاء قضاء دولي جنائي يحاكم  ومن بين
منتهكي حقوق الإنسان والقيم الإنسانية ومصالحها، قيام كل من فرنسا وسويسرا والنمسا بعقد 

سه على أقدم هذا الشخص بعد إفلا تحالف دولي من أجل محاربة " آشيدوق " النمسا، حيث
نتهى هذا التحالف بالقبض عليه اتدءات ضد الدول المجاورة، وفعلا عاالتنازل عن عرشه ومباشرة 

 .3الإعدامعليه بحكم الرت هذه المحكمة م، وقرّ  1474ومحاكمته أمام محكمة دولية سنة 
  .الفكر الإسلامي الفرع الثاني: القضاء الدولي الجنائي في الشريعة الإسلامية و

كتابه متثال لتعاليم والاالتوحيد وعبادة االله سبحانه وتعالى مقصد الشريعة الإسلامية هو  إنّ 
، وطالما ما أنزلعتبارهما متضمنين فياى تحقيق السلم والأمن المرجوين بوهو ما يؤدي إل ،المنزل

لذلك يعطي الحق للدولة  كان تحقيق السلم والأمن من مقاصد الشريعة الإسلامية، فإن أي تهديد
  .4ستعمال القوةاحتى ولو كان ذلك ب التي تقيم حدود االله بوقف هذا التهديد

                                                            
  .29زياد عيتاني، المرجع السابق، ص 1
  .30زياد عيتاني، نفس المرجع، ص 2
معة منتوري، قسنطينة، محمد الصالح روان، الجريمة الدولية في القانون الدولي الجنائي، أطروحة دكتوراه، جا 3

  .307، ص2009
بين القانون الدولي والشريعة  –الدولية ودورها في حماية حق الحياة بلختير بومدين، المحكمة الجنائية  4

  .83، ص2011كتوراه، جامعة تلمسان، أطروحة د –الإسلامية 
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ها جهد ومشقة تنفر نفوس البشر منها، يقول االله سبحانه الإسلام يرى في الحرب أنّ إنّ 
سلمين يوم الم، ويقول أيضا في وصف حال 1﴾كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَھُوَ كُرْهٌ لَكُمْ ﴿وتعالى

ذْ ﴿مسلمون بقلتهم حلف المشركينالأحزاب عندما واجه ال إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِ
زِلُوا زِلْزَالاً هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْ  ظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَازَاغَتِ الأَْبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَ 

والرغبة فيها حيث نهى عن تمني الحرب أنّه االله عليه وسلم  لّىص وروي عن الرسول، 2﴾ شَدِيداً 
الرسول عليه الصلاة  وهذا يدل أنّ  ،3ها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا االله العافية... "" أيّ قال:

  .4ويسأل االله أن يديم نعمة السلم ،والسلام ينهى عن الرغبة في الحرب وتمنيها حتى مع العدو
هة حرب المسلمين من كل مغنم ل على نزاالشهب اللامعة ما يدلّ كتاب  رد فيقد و و 

، إذن حرب المسلمين هي وسيلة لتحقيق 5"هاد عن عرض الدنيا و أخذ الغنائمونزهوا الج"...
السلم، وهو ما ، والأصل في علاقات المسلمين مع غيرهم هو 6مقصد أصلي هو السلم العالمي
لْمِ فَاجْنَحْ لَهَا ﴿يتبين من قوله سبحانه وتعالى وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ  وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّ

  .7﴾الْعَلِيمُ 

حمى و  ق بين المقاتلين وغير المقاتلين،حيث فرّ ، الإسلام نظم قواعد الحرب إنّ 
يخا فانيا، نطلقوا باسم االله، ولا تقتلوا شا" االله عليه وسلم قال:لنبي صلى المستضعفين، فيروى أن ا
واحسنوا، إن االله يحب مرأة، ولا تغلوا، وضموا غنائمكم، واصلحوا اولا طفلا صغيرا، ولا 

ونهى  ،، وفي إحدى مغازيه رأى الرسول صلى االله عليه وسلم إمرأة مقتولة فأنكر ذلك8"المحسنين

                                                            
  .216سورة البقرة، الآية  1
  .11 -10تينسورة الأحزاب، الآي 2
  .323ه، ص 1313، القاهرة، مصر، منتخب كنز العمال، المطبعة الميمنية ابن حنبل، المسند، 3

 4 وهبة الزحيلي، آثار الحرب في الفقه الإسلامي، الطبعة الثالثة، دار الفكر، دمشق، سوريا، 1998، ص134. 
 دار الثقافة، أبو القاسم إبن رضوان المالقي، الشهب اللامعة في السياسة النافعة، الطبعة الأولى، 5

  .390، ص1984المغرب،
  .85، صالسابق المرجع بلختير بومدين، 6
  .61سورة الأنفال، الآية  7

دار  الطبعة الأولى، أبو داود سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في دعاء المشركين، 8
  ، بدون صفحة.1992ه، 1412، لبنان الجيل، بيروت،
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ة أو أمر اديق يزيد بن أبي سفيان بعدم قتل كما أوصى أبا بكر الص ،1عن قتل النساء والصبيان
  .2صبي أو كبيرا هرما

 أنّ  يرو حيث  ،الإسلام نظم ذلك ا عن الأسلحة المستعملة في العمليات الحربية فإنّ أمّ 
 النبي صلى االله عليه وسلم قال وهو بصدد توجيه أوامره لحمزة الأسلمي حين بعثه في رهط سرية

  .3"ب الناررّ  ه لا يعذب بالنار إلاّ ار، فإنّ على فلان فاقتلوه ولا تحرقوه بالنّ  إن قدرتم"

الطاعة العمياء لا تجوز لأي  ا عن طاعة الأوامر الصادرة عن القادة أثناء الحرب فإنّ أمّ 
االله عليه وسلم  ىّ أمر يصدر عن الأمير، حيث روي عن علي رضي االله عنه أن رسول االله صل

قتحام فيها فأبوا أمر جيشه بالالقائد بتأجيج نار و عليهم رجلا يطيعوه، فقام هذا ا رأمّ أرسل جيشا و 
ما الطاعة في ذلك، ولما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك قال لا طاعة في معصية االله إنّ 

  .4المعروف

 بالنسبة لجزاء من قتل المنهي عن قتله أثناء الحرب، ففي نظر الإسلام يمكن تعزير الفاعل
لغرض ردع من تسول له نفسه قتل المنهي عن  ،من قبل الحاكم أو القاضي أو حتى أمير الجيش

 .5قتله

الجهود المبذولة لإنشاء قضاء دولي جنائي في المرحلة السابقة على الحرب  :المبحث الثاني
 .العالمية الثانية

فكرة القضاء الدولي الجنائي في مرحلة العصور القديمة والوسطى لم تتبلور فعليا، فهي  إنّ 
هذه الأخيرة تعتبر منطلقا فكريا  أنّ  إلاّ  ،ابات الفقهاء ونداءات رجال الدينلم تتعدى أراء وكت

                                                            
بدون ، باب في قتل النساء، المرجع السابق، أبو داود سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، كتاب الجهاد 1

  صفحة.
النساء والولدان في  رواه الإمام مالك بن أنس رضي االله عنه في الموطأ، كتاب الجهاد، باب النهي عن قتل 2

  .447الغزو، ص
  .في مسند المكيين عن حديث حمزة بن عمرو الأسلميبن حنبل الإمام أحمد رواه  3
  .101، صالسابق المرجع ،بلختير بومدين 4
  .105المرجع، صنفس بلختير بومدين،  5
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اندلاع وحافزا لما سيشهده القضاء الدولي الجنائي من تطور في العصر الحديث إلى غاية 
، سواء ما تجسد في الطرح الفكري المبذول من الفقهاء أو ما شهدته العالمية الثانية الحرب

تضمنت دورا حاسما في التمهيد لظهور القضاء  التي العلاقات الدولية من إبرام للمعاهدات
تحت عنوان الجهود الدولية لإنشاء قضاء  الأولمطلب النه في الجنائي، وهو ما سنبيّ الدولي 

الجهود الدولية لإنشاء  نتناول المطلب الثانيفي ثم  ،دولي جنائي قبل الحرب العالمية الأولى
 .قضاء دولي جنائي في فترة مابين الحربين العالميتين

 .الجهود الدولية لإنشاء قضاء دولي جنائي قبل الحرب العالمية الأولى:المطلب الأول

تميزت الفترة الفاصلة ما بين نهاية العصور الوسطى إلى غاية اندلاع الحرب العالمية 
الثانية بجهود دولية حثيثة لإنشاء قضاء دولي جنائي، سواء من الجانب الفقهي حيث ظهرت عدة 

وتضع قواعدها، وتستنكر الممارسات  في إطار فردي تستهدف تنظيم الحربكتابات لهؤلاء 
جهود  بذلتكما  ،جاد حلول قضائية لهذه الانتهاكاتأثناءها، وتحث على ضرورة إيإنسانية  اللاّ 

لت بعقد اتفاقيات تستهدف في مجملها تنظيم قواعد الحرب تكلّ  دولية على الصعيد الرسمي
 .وتعاقب منتهكي هذه القواعد

  .العالمية الأولىلجهود الفقهية الفردية لإنشاء قضاء دولي جنائي قبل الحرب االفرع الأول: 

هذه الجهود الفردية المبذولة في هذه الحقبة الزمنية من قبل أكبر فقهاء القانون الدولي  إنّ 
ة بأعراف الحرب التي كانت تشنها الدول بشراسة على هي في غالبها تستنكر الممارسات الماسّ 

عن وفيما يلي تفصيل بسيط  ،بعضها البعض لإثبات سيادتها وقوتها مرتكبة بذلك أبشع الجرائم
 :جهود هؤلاء الفقهاء 

الذي  ه إذا كان الضررنّ أفقال  )1546-1480فقيه فرانسيسكو دي فيتوريا ( بالنسبة لل
 .1يصيب الأبرياء نتيجة لهجوم أكثر من فائدته الحربية فيجب  الامتناع عنه

 أن تكون بينحمة يجب الرّ  ى أنّ أر  )1617- 1548يه فرانسيسكو سواريز ( الفقوأما 

                                                            
ية على جرائم الحرب العقاب على جرائم الحرب مع دراسة تطبيقعبد الخالق الشيخة، المسؤولية و  حسام علي 1

  .214ص  ،2004 ، مصر،الهرسك، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندريةفي البوسنة و 
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 .1ا يجب لتحقيق النصره لا يجب إلحاق الضرر أكثر ممّ الأطراف المتقاتلين، وأنّ 

في  احترام حياة الأبرياء المتمثلينفقد نادى ب ) 1645 -1583الفقيه جروسيوس ( وأما 
غير  القتال بين غير الأبرياء فقط وهمالأطفال والنساء والمزارعين ورجال الدين، وأن يكون 

المذكورة، وأبدى رأيه في توقيع الجزاء على الدولة ورئيسها الذي قاد الحرب، لكن سرعان  الفئات
 .2ما تراجع عن ذلك بداعي ضرورة إزالة أثار الحرب وتعميم السلام

، التناقضها مع مصالح الدول وسيادتهأن كل هذه الأفكار لم تتعدى المجال النظري  إلاّ 
ما للمنفعة واستغلال الفرص، وهناك سببين جعلا لقانون وإنّ ل لا تخضعالسياسة الدولية  أصبحتو 

 :3هما، و من المخالفات التي ترتكب أثناء الحرب مسموحا بها

 .كانت محدودة ،أن معدات ووسائل القتال وما يترتب عنها من أثار  -

  .كان يقع بين الجيوش دون السكان المدنين ،أن القتال وأثاره  -

م قتل الأسرى واستخدام الأسلحة يحر فنادى بت ) 1767 -1714دوفاتيل ( فقيه وبالنسبة لل
يرى أن القانون الطبيعي ينكر و  ،ابر والمباني العامة وأعمال الفنالمسمومة ونهب المعابد والمق

وصول إلى وضع نهاية لليعارض أي صراع لا يهدف و  ر،كل ضرر يصيب العدو دون مبرّ 
الأمة التي تخالف  اد الدول من أجل توقيع الجزاء ضدّ بضرورة اتح كذلك للحرب، وهو يرى

 .4القوانين الدولية

يات المتحدة الأمريكية مستعمرات كانت الولان، فيالأمريكي أما عن جهود بعض الفقهاء
، وأعلنت 1776ن خلال مؤتمر فيلادلفيا سنة د ذلك منجليزية متفرقة جمعها نداء الوحدة، وتجسّ إ

وعلى إثر قيام الاتحاد ، 1787سنة  لها اتحادي وضع أول دستورلها وتمكنت من استقلا
                                                            

 .214ص ،السابق المرجع سام علي عبد الخالق الشيخة،ح 1
المخزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، الطبعة الأولى، دار عمر محمود  2

 .109، ص2009شر والتوزيع، الأردن الثقافة للن
  .24، المرجع السابق، صهمحمد فريج هشام 3
المصادر دراسة في  -ته الأساسيةحريالدولية الجنائية لحقوق الإنسان و بدر الدين محمد شبل، الحماية ا 4
 .195، ص2011، الأردن، الطبعة الأولى، دار الثقافة –ة الممارسة العمليت و الآلياو 
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وليم بن، وجيرمي بأفكار فلسفية تعود لكل من  تأثرابين أعضائه الأمريكي ترّسخت أسس السلام 
 .1وغيرهم بنتام

وينبذ  هدف إقرار السلامبي يستو ر مشروعا للاتحاد الأوضع : William Pennالفقيه وليم بن  -أ
يعمل على حفظ لرد عدوان ظالم، كما نادى بضرورة إيجاد مجتمع دولي  ويعارضها إلاّ  الحروب

ناشد ملوك أوروبا لإيجاد قواعد عادلة تنظم العلاقات بينهم عن طريق مجلس السلام المتبادل، و 
أعلى أو برلمان دولي يتكفل بحل منازعاتهم في حالة إخفاق الوسائل الدبلوماسية، وضرورة منح 

مجلس وسائل فعالة لتنفيذ قراراته بالقوة في حالة عدم امتثال أحد أعضائه لقراراته، وقد هذا ال
إلى توضيح القواعد الإجرائية لهذا المجلس وعدد أعضائه  ،في مشروعه هذا "وليم بن"ق تطرّ 

 .2ومكان وزمان انعقاده وكيفية التصويت فيه

للسلام الدولي الدائم بين الأمم، ويرى كتب مشروعا  :BenthamG.3الفقيه جيرمي بنتام  -ب
وهو  ،جب تكريسه في العلاقات بين الدولوهو ما ي الة تكمن في تحقيق المنفعة للناسأن العد

نظامه القانوني  يبني هو، و 4كما بحث في إمكانية إنشاء محكمة دولية عليا ،ينبذ فكرة الحرب
 :على دعامتين هما

 .القانون الدولي دوينت :الدعامة الأولى

ار ما هو في القانون تدوين القواعد الدولية غير المكتوبة على غر  ضرورةيقصد به 
وتتجسد الفعالية المرجوة المتمثلة  لزامية على قواعد القانون الدولييضفي نوع من الإما  ،الداخلي

ام"بضرورة إنشاء مراكز نتكما نادى "جيرمي ب في تطبيق الجزاء على المخالفين لهذه القواعد،
دائمة لأسرى الحروب في كل دولة، وأن يسأل الرؤساء والقادة عن الحرب ويتحملوا عاقبة 

                                                            
  .35زياد عيتاني، المرجع السابق، ص 1

 .35المرجع، صنفس اني، تزياد عي 2
حمد عبد م .جتماعي بطبيعتهاهو فيلسوف وفقيه في التشريع ويرى أن الإنسان  .BenthamGجيرمي بنتام  3

 ،سكندريةالإ دار الجامعة الجديدة، -لي الجنائيدراسة في القانون الدو  - عبد الغني، الجرائم الدولية  المنعم
  .97ص مصر،

  .36، ص السابق المرجع زياد عيتاني، 4
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 .1أفعالهم

 .إنشاء محكمة قضائية دولية :الدعامة الثانية

دعوة إلى إنشاء هيئة للجهوده  الفقيه "جيرمي بنتام" زلغاية تحقيق السلام بين الدول ركّ 
كما نادى بإنشاء  ،ن تثور بين أعضاء المجتمع الدوليالنزاعات التي يحتمل أقضائية دولية لحل 

وتكون تكفل  فيه كل دولة بإيفاد عضوين تو  ،حادي في أوربا يضم الدول الأعضاءمجلس ات
 ا قطع العلاقات الدبلوماسية معها،قراراته ملزمة يترتب على مخالفة أي دولة لهجلساته علنية و 

 .2ذلك يستعين المجلس بقوات البوليس الإداري لغرض احترام قراراتهوفي حالة عدم نجاعة 

ج بصدور الدستور الإتحادي بتاريخ وتوّ  هذه الأفكار على تحاد الأمريكيوبالفعل قام الا
بذلك أفكار الفلاسفة "وليم  موافقا ن بين أهم ما جاء به هذا الدستور، وم1789جويلية 14

شكلت ات التي قد تنشأ بين الولايات، و ة للفصل في الخلافهو إنشاء محكم بن"و"جرمي بنتام"،
ة أجهزة لحسم المنازعات عن طريق المفاوضات بين طرفي النزاع، فإن لم هذه المحكمة من عدّ 

باء ومتى ذلك يتم عرض الأمر على التحكيم،  في أخفق ذاإ و نجح ذلك يتم إيفاد وسيط ثالث، ي
كل ذلك  فإذا منيذلك بالفشل يتم عرض المسألة على المؤتمر الدوري العام للولايات المتحدة، 

 .3بالإخفاق في حل المسألة يطرح الأمر في النهاية على هيئة مستقلة دائمة

على إثر ما حققه  والتي اندلعت ثورة الفرنسيةالقيام أراء الفقهاء الذين واكبوا  وأما عن
م من نجاحات، فصاغت على مبادئه مجوعة من المطالب أهمها 1787سنة لالدستور الأمريكي 

ى بالملك لويس السادس عشر إلى نذاك، ما أدّ آالذي كان يسود الدولة الفرنسية  التنديد بالفساد
الدستور  ر ما أتى بهم لغرض إقرار دستور للبلاد على غرا 1789 ماي 5 دعوة البرلمان في

صدر إعلان حقوق الإنسان  1789ة جويلي 14بعد قيام الثورة الفرنسية بتاريخ الأمريكي، و 
سنة  الإعلان في مقدمة الدستور الصادرإدراج هذا  م، وتمّ 1789أوت  26المواطن في و 

                                                            
 .37، صالسابق المرجع اني،تزياد عي 1
 .77، صمرجع السابقلشاذلي، التوح عبد االله اف 2
 .39، صالسابق المرجع زياد عيتاني، 3
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لغ أفكار بعض الفلاسفة التي كان لها با ،ما تلاها من أحداثقد صاحب هذه الثورة و و ، 1م1791
عتبار ادعا إلى  ده، فالفقيه " فولتيه"توقيع الجزاء على كل من يهدّ الأثر في الدعوة إلى السلام و 

ا الفقيه" كوندرسيه" فقد دعا للضرورة، أمّ  لا يلجأ إليها إلاّ وأن  ستنكارهاالحرب عملا عدوانيا يجب 
ضاء هذه ويتولى ق ي المنازعات التي تنشب بين الدولإلى إنشاء محكمة تختص بالفصل ف

ا الفقيه "جريجوار" فاعتبر أن قواعد ، أمّ فذه الدول في علاقاتها وقت السلمالمحكمة وضع قانون تن
وطالب بفرض الجزاء على  يجب أن تمتثل له الدول الذي حقوق الإنسان هي القانون الأسمى

مت شاريع قدّ تضمينها في عدة م هذه الأراء والكتابات لهؤلاء الفلاسفة تمّ و منتهكي هذه الحقوق، 
، ومن 2لنابليون بونابرت بناءا على طلبه لغرض إعداد قانون الشعوب في إطار لجنة مختصة

 :أهم هذه المشاريع

 .Dé saleمشروع دي سال -أ

، دعا فيه إلى ضرورة العودة إلى معاهدة واستفاليا م 1810ة سن بمشروعه" دي سال"م تقدّ 
ضرورة إنشاء محكمة على  أكد، و هذه المعاهدة أقرتهاحترام الوضع الدولي الذي و  1648لسنة 

القضاة يمثلون كافة الدول  عدد من اية السلام في المستقبل، وتتكون مندائمة تتضمن حم
الرئاسة  ل عضو منهميتولى كو  ،ه في قلب أورباروبية، يجتمعون في مكان يكون مقرّ و الأ

روبية بأكملها، وحفظ و قة بالقارة الأتختص المحكمة بالنظر في المنازعات المتعلو  بالتناوب،
تعمل على إيقاف أي أمر من شأنه أن قوق الأساسية لكل دولة، و الحالتوازن بين الأعضاء و 

 إلاّ و  ،الذي تجمع عليه بقية الدول لدولة المعتدية للاستجابة للقرارإجبار او  ،يؤدي إلى حرب
 .3ضت لجزاءات عسكريةتعرّ 

 .H.B Godonمشروع غودون -ب

ق فرّ ون الشعوب"، و قان"غودون" عن "شرح القانون العام و د هذا المشروع في مؤلف تجسّ 
ق على كل دولة الحكومة السياسية، فالأولى تنطبا المشروع بين الحكومة المدنية و غودون في هذ

قام بتحديد و  كومة الإتحاد الأوروبي بكامله،الثانية ينصرف مدلولها إلى ح، و ةأوروبية على حد
                                                            

  .32حسين إبراهيم صالح عبيد، المرجع السابق، ص 1
  .17عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص  2

  .43زياد عيتاني، المرجع السابق، ص 3
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بما فيها القوات المسلحة وهيئة  السلطة التنفيذية، المحكمة، و بي في المؤتمرو تحاد الأور جهزة الإأ
بين الدول المنازعات التي تنشأ تولى المحكمة الفصل في المسائل و تمستشاري رئيس الدولة، و 
ن بموجبها قوانين تحمي حقوق الإنسان بشرط تمارس سلطة تشريعية تسّ الأعضاء في الاتحاد، و 

  .1تعارض قوانين الدول الأعضاءأن لا 

وعقد معاهدة فيينا في نفس  1815سنة  السلطة ضطرار نابليون للتنازل عن عرشاوبعد 
ها كانت أول معاهدة شكل ذلك خطوة مهمة لأنّ و  ،نه من حقوقه المدنية والإجتماعيةحرما السنة تمّ 

نفي نابليون مدى الحياة إلى جزيرة السلام، و  تعلن مسؤولية رؤساء الدول عن أعمالهم ضدّ 
، ه لم يكن هناك قانون دولي يسمح بمحاكمته، لأنّ 2في جنوب المحيط الأطلنطي "سانت هيلين"

  .3محكمة دولية يمثل أمامها كي ينال العقاب العادل كما أنّه لم تكن هناك

القضاء الدولي  الفقهية الفردية في إنشاء تتبع دور الجهود قنا إليه منما تطرّ  من خلالإذن 
لم تتعدى الجانب النظري الجنائي قبل الحرب العالمية الثانية، نستنتج أن جميع هذه الجهود 

أرض الواقع، ما عدا حالة شاذة تتضح من خلال ما حققه الاتحاد الأمريكي الذي  علىلتتجسد 
ها كانت لأنّ  ،فضلالفقهاء، لكن بصفة عامة لا يمكن إنكار ما لهذه الجهود الفقهية من  بأراءأخذ 

 . جنائي حقيقي فيما بعد هذه الفترةهور قضاء دولي ظفلسفي حاسم لمنطلق 

 .الفرع الثاني: عقد الاتفاقيات الدولية كبادرة لإنشاء قضاء دولي جنائي

إبرام  اندلاع الحرب العالمية الأولىو  شهدت الفترة الممتدة ما بين نهاية العصور الوسطى
من بين و عدة معاهدات دولية مكتوبة سبقتها بعض الجهود الفردية التي قامت بها بعض الدول، 

الخاص بأسرى الحرب  1793-1792ة هذه الجهود الإعلان الصادر عن الحكومة الفرنسية سن
لتعليمات خاصة بتنظيم الحرب البرية  "لنكولن"كذا إصدار الرئيس الأميركي و ، 4المعاملة الواجبةو 

، تضمن معاقبة مرتكبي بعض جرائم الحرب التي يرتكبها الجندي الأمريكي في 1863سنة 

                                                            
  . 44، صالسابق المرجعزياد عيتاني،  1
 .35- 34هشام محمد فريجه، المرجع السابق، ص2
 .44، صالسابق المرجع زياد عيتاني، 3
 .110المخزومي، المرجع السابق، صد عمر محمو 4
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أرض العدو، سواء بالاعتداء على المال أو النفس وفقا للقانون الداخلي للولايات المتحدة 
، حيث لقانون الأمريكيكما يمكن أن توقع عليه عقوبات غير منصوص عليها في ا، 1الأمريكية

 .2تصل إلى درجة الإعدام

ة تبادل أسرى الحرب إبرام معاهدات ثنائية خاصة بتنظيم قواعد الحرب، منها معاهد مّ كما ت
 1820المعاهدة المؤرخة في سنة ، و 1813الولايات المتحدة الأمريكية سنة نجلترا و إالمبرمة بين 
ه المعاهدات اقتصر أثر هذالاستقلال الكولومبي، و خلال حرب كولومبيا سبانيا و إالمبرمة بين 

  .3بشأن الحرب التي أبرمت من أجل تنظيمهاعلى أطرافها و 

ستهدفت تنظيم الحروب والعمل على إحلال اوالتي  ،اهدات ذات الطابع الجماعيا المعأمّ 
                                                                                      :4مبادئ السلام فنذكر منها

 حيث جرّموهو ميثاق دولي نظم مسائل الحرب  :1856صدور التصريح البحري لسنة  -
كما تضمن حماية أموال الأعداء المحملة   ،ةلحالة الضرور  م الحصار البحري إلاّ القرصنة وحرّ 

 .المحايدة إذا حملتها سفن الأعداءسفن محايدة وحماية أموال الدول  في

 .1864جرحى ومرضى الحرب سنة  نيف الخاصة بمعاملةج التوقيع على اتفاقية  -

تضمن تنظيم سلوك  الدول المتحاربة  لدواعي  الذي  1868صدور تصريح بترسبورغ سنة  -
 .إنسانية

 ،اانعقد بناءا على دعوة قيصر روسي بروكسل الذي دعت روسيا لعقد مؤتمر 1874في سنة  - 
بسبب  مشروعية، لكن لم يكتب النجاح لهذا البرّ الالدعوة بمشروع لقواعد الحرب إرفاق هذه  وتمّ 
وقد استند إلى المشروع المذكور مجمع ، 5ختلاف الذي برز بين الدول الكبرى والدول الصغرىالإ

أجاز  ثحي ،عند وضعه للنظام الخاص بالحرب البرية 1880القانون الدولي في أكسفورد سنة 
                                                            

 .46زياد عيتاني، المرجع السابق، ص 1
 .12، المرجع السابق، صبدر الدين محمد شبل 2
 .111عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص3
  .47، صالسابق المرجع زياد عيتاني، 4
  .112، صالسابق المرجع حمود المخزومي،عمر م 5
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 .1هذا الأخير محاكمة كل من يرتكب جريمة على أرض العدو

دولة، ونجح هذا  26ونزع السلاح بحضور مؤتمر للسلم 1899كما انعقد في لاهاي سنة  -
السلمية لحل ، واللجوء إلى الطرق قيات، تضمنت تنظيم الحرب والحيادة اتفاالمؤتمر في إبرام عدّ 

المنازعات الدولية وخاصة التحكيم، كما نجح في إنشاء هيئة التحكيم الدولية وهي أول هيئة 
 .2قضائية في لاهاي تتكفل بحل النزاعات بالطرق السلمية

ة على رأي رئيس الولايات المتحد لاهاي مرة ثانية بناءا انعقد مؤتمر 1907في سنة  -
مر بالمسائل اهتم هذا المؤتو  ، 1899اتفاقيات لاهاي لعام فيتم إعادة النظر حيث الأمريكية، 

 .3ولةد  44البحرية واشتركت فيه

الجزاء الجنائي لم تتضح معالمها جلية في هذه الاتفاقيات بل اقتصر ذلك على  فكرة إنّ 
مجرمي الحرب، فمن حائلا أمام إجراء محاكمات ضد بعض  يقفذلك لم  أنّ  الجزاء المدني، إلاّ 

هذا الشأن هو محاكمة شخصين لانتهاكهما جرائم الحرب والحكم عليهما  تحقق في بين ما
تجسيد  ، كما تمّ 4بالأشغال الشاقة والمؤبدة، وكان ذلك بمناسبة انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية

حيث تمت محاكمة بعض  ،أثناء الحرب التركية الايطالية 1912فكرة الجزاء الجنائي أيضا سنة 
 .5ن وإعدامهم، وذلك لقيامهم بقتل الجرحى من الجنود الايطاليينالطرابلسيي

ء الدولي ذات الصلة بنشأة القضا جهودطرقنا إليه لمجموع هذه الإذن من خلال ما ت
 ،للإنسانيةرب وتجريم بعض الأفعال المعادية ها استهدفت وضع قواعد للحأنّ  الجنائي، يتضح

 ت ضدّ ا المحاكمات التي تمّ دون الخوض في تفاصيل حقيقية لإنشاء قضاء دولي جنائي، أمّ 
من طرفها، فهي  تصريحاتادت إليها الدول بموجب إعلانات و أو التي ن بعض مجرمي الحرب

متفرقة ا كانت عبارة عن دعوات ومحاكمات هلأنّ  ،الدولي الجنائي بكل تفاصيله قضاءلا تجسد ال
هذه الإتفاقيات الدولية تعتبر  أن رغم كل ذلك فإنّ  صفة العمومية في التطبيق، إلاّ تنتفي منها 

                                                            
 .47زياد عيتاني، المرجع السابق، ص 1
  .47زياد عيتاني، نفس المرجع، ص 2
  .47زياد عيتاني، نفس المرجع، ص 3
  .113المخزومي، المرجع السابق، ص عمر محمود 4
 .172، صد القادر القهوجي، المرجع السابقلي عبع 5
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العالميتين  حجر الأساس في بلورة فكرة القضاء الدولي الجنائي نسبيا في فترة ما بين الحربين
  .ما سيتم توضيحه وهو

 .بين العالميتينالجهود الدولية لإنشاء قضاء دولي جنائي للفترة ما بين الحر  :المطلب الثاني

بمجرد اندلاع الحرب العالمية الأولى انطلقت الجيوش الألمانية تهدر وتنتهك كل المبادئ 
ى إلى المطالبة بمحاكمة القادة القانونية والأخلاقية وترتكب أفظع الجرائم بحق الإنسانية، ما أدّ 

أخرى، وضرورة نجلترا بموافقة رؤساء دول ال انتهاء الحرب في كل من فرنسا و الألمان حتى قب
بل يتعدى ذلك إلى الجزاء الجنائي الرادع، وفعلا فقد تم ذلك نظرا  ،فقط امدنيأن لا يكون الجزاء 

 الهول الجرائم التي ارتكبها الألمان من قتل رهائن واستعمال الغازات الخانقة وإبعاد المدنيين نساء
الغرض منها إثبات المخالفات  1914فاء لإنشاء لجان سنة ى بالحلأدّ  ما ، وهوورجالا وأطفالا

ا على هذا ما تعلق بجانب الوقائع وإثباتها، أمّ  ،لقانون الحرب والحياد التي يرتكبها الألمان
تفقت على تحقيق هدف مشترك هو محاكمة مجرمي ات قانونية الصعيد القانوني فتكفلت به هيئا

 :في النقاط التالية جهودوسنذكر هذه ال، 1الحرب

  .السياسية الفرع الأول: الجهود العلمية و

سياسيين، ورغم أنها لم تتوج الباحثين و الفقهاء و ما قدمه بعض الفيهذه الجهود  تمثلت
ها شكلت سوابق تاريخية تجدر الإشارة إليها في سياق تتبع أنّ  بتأسيس قضاء دولي جنائي، إلاّ 

 .تطور هذا القضاء

  .الهيئات العلمية الدولية المتخصصةظهور  -  أولا

قامت هذه الهيئات ببذل عدة جهود لإيجاد قضاء دولي جنائي، خاصة وأن ظهور أغلبها 
 كان في فترة ما بين الحربين العالميتين، وسنشير إلى هذه الجهود في النقاط الآتية:

  .الجمعية العامة للسجون في فرنسا -1

تقريرين أحدهما مقدم ب عليها مسألة الجزاء الجنائيت توصلت هذه الجمعية بعد أن عرض

                                                            
  .114د المخزومي، المرجع السابق، صعمر محمو  1
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"،   Réne Garraudمن فقيه القانون الجنائي"" والثاني  Louis Renault"  من فقيه القانون الدولي
 .1ومشروع أمر قانوني تلة لمجرمي الحرب المعتدين يعتبرمحاكمة الدولة المح إلى أنّ 

  .جمعية القانون الدولي -2

وكان  ،اقتراحا يقضي بإنشاء محكمة دائمة للعدل الدولي أمام جمعية القانون الدولي عرض
، وتم تعديل هذا المشروع وتقديمه 1922ثلاثون لهذه الجمعية سنة الالواحد و  ذلك أثناء المؤتمر

ائمة للعدل الدولي، حيث نص على إنشاء غرفة جنائية داخل المحكمة الد ،1926في سنة 
بالنظر في القضايا المحالة إليها من قبل مجلس و  ،ي انتهاكات قواعد الحربفتختص بالنظر 

 .2عصبة الأمم

 .الجمعية الدولية للقانون الجنائي -3

 اتعتبر امتدادمقرا لها، و  من باريس تخذتاو  1924مارس  28إنشاء هذه الجمعية في  تمّ 
عقدت أول مؤتمر لها سنة ، و 1889ماي  15ائي المنشأ بتاريخ للاتحاد الدولي للقانون الجن

لمحكمة العدل جنائي وإسناد الاختصاص الجنائي  بإنشاء قضاء دولي ، أوصت خلاله19263
"، الذي عهد إليه   Bellaرتبط هذا المقترح باسم الفقيه "بيلاا، وقد 4ها بلاهايالدولية الكائن مقرّ 

ا فيما يخص اختصاص المحكمة فينعقد ، أمّ 19355 إنشاء أول قانون دولي جنائي في مارسب
 أو الأفراد فيما يخص العدوان أولها ذلك إذا ما تعلق الأمر بأي مسؤولية جنائية تقع على الدول 

  .6انتهاك قواعد القانون الدولي

                                                            
 .115، صالسابق المرجع مود المخزومي،مر محع 1
دراسة تحليلية  -الجنائي والقانون الجنائي الدولي، الجريمة الدولية بين القانون الدولي منى محمود مصطفى 2

 .11، ص1989 ، مصر،دار النهضة العربية، القاهرة -للقوانين بهدف فض الإشتباك بينهما
  .52زياد عيتاني، المرجع السابق، ص 3
الجهود الدولية لتكريس المسؤولية الجنائية الدولية بين النجاحات والإحباطات، مذكرة بن عودية نصيرة،  4
  .12، ص2011اجستير، جامعة الجزائر،م

  .116عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص 5
  .12ص  ،السابق المرجع بن عودية نصيرة، 6
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  .الاتحاد البرلماني الدولي -4

 م فيه الفقيه تقدّ  ،1924أوت  22بتاريخ  بجنيف "برن"مدينة  في اعقد هذا الاتحاد مؤتمر  
"bella" دا فيه على ضرورة إنشاء قواعد القانون تقرير عن فضائع الحرب العالمية الأولى، مشدّ ب

وأشار إلى ضرورة تحميل الدولة والأفراد المسؤولية  ،لجنائي لغرض حماية النظام الدوليا
م خلاله قدّ  ،أوتاوافي  1925ت مناقشة اقتراحاته في المؤتمر الثالث والعشرين سنة الجنائية، وتمّ 

س في اقتراحه احترام مبدأ عن الحرب العدوانية وما تستوجبه من عقاب، وكرّ  االفقيه" بيلا " تقرير 
ر هذا ، وطوّ في وقت سابق على وقوع الفعل الجنائيصى بتحديد الجريمة حيث أو  ،الشرعية
المجموعة الدولية بإقامة قانون عقوبات دولي وتأسيس  ناشدةمطالبه لتمتد إلى م المذكور الاتحاد

والجرائم ضد  المرتكبة ضد السلام وجرائم الحربمحكمة جنائية دولية تعاقب على الجرائم 
 .1الإنسانية

  .رجال السياسةو مبادرات القادة  -ثانيا

القيم الإنسانية في الوقت الذي اندلعت فيه نيران الحرب العالمية الأولى وشهد العالم انتهاك 
، تعاقبت تصريحات القادة السياسيين بضرورة معاقبة لاهااقبل القوات الألمانية ومن و  من

 :وهو ما سنوضحه فيما يلي ،المسؤولين عن هذه الجرائم

قتل وشرد مئات آلاف "الأرمن" الذين كانوا يعيشون في  1917و  1915بين عامي 
وهو ما يجمع عليه  إلى مستوى الإبادة الجماعية ترقىالسلطنة العثمانية في مجازر مروعة 

ولى هي حقيقة حيث اعتبروا أن الإبادة الجماعية للأرمن في الحرب العالمية الأ ،المؤرخون
، 3نييت هذه الجرائم إلى وفاة  حوالي مليون ونصف مليون أرمأدّ وقد  ،2تاريخية لا يمكن إنكارها

رغبتهم  تنتضمّ  تصريحاتلى إصدار إفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة  بحكومات دفعوهو ما 

                                                            
 .48ص ،المرجع السابق ه،هشام محمد فريج1
  : الإلكتروني الأرمنية، مقال منشور على الموقع عشر حقائق حول الإبادة2

genocide/-armenian-the-http://www.craseef22.com/politics/2015/04/24facts.about   

                                   19:20اعة: على الس 18/02/2016تاريخ الاطلاع:   

3 Gaeta paola , génocide d’état et responsabilité pénale individuelle, R.G.D.I.P , N°2, 2007, P259. 
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 . 1في محاكمة مجرمي الحرب الأتراك عن جرائمهم ضد الأرمينيين

 نا لن نطالب بعد النصر بالانتقامإنّ  ":قولهب 1917ماي  5ح رئيس الوزراء الفرنسي في صرّ 
ح بأن ليصرّ  "لويد جورج "، كما خرج "فلا يجوز أن يكون هناك جرائم دون عقاب ،ولكن بالعدالة

وأضاف على ذلك  ،يوقع عليه العقاب مهما كان مركزهكل من ارتكب جريمة من جرائم الحرب س
    .2يستحق شنقه لبدئه الحرب"الياباني  الإمبراطور قوله " أنّ 

أن الجزاءات الفردية  1916أوت  في  "أسكويث"الوزير الأول الانجليزي اللورد  حصرّ كما 
استجواب من طرف مجلس ه على وذلك بمناسبة ردّ  ،تطال مجرمي الحرب في نهاية الحربس

جرائم الحرب هي من  في جلسة مجلس الشيوخ أنّ " رينيه فيفاني"ح وزير العدل وصرّ  ،العموم
 .3عاقب عليها وفقا للقانون الجنائيجرائم القانون العام وي

 .1919تنفيذ العقوبات لسنة  للحرب والفرع الثاني: لجنة تحديد مسؤوليات الداعين 

بتشكيل لجنة سميت بلجنة   1919انفيج  25قام مؤتمر السلام التمهيدي المنعقد بتاريخ 
كما قام ذات المؤتمر بإنشاء محكمة دولية مستقلة يمثل  ،4مسؤوليات مرتكبي الحرب والجزاءات
والتي تمثلت في إساءة معاملة أسرى الحرب، قتل الرهائن  ،أمامها منتهكي قوانين وأعراف الحرب

 .5التي لا تقتضيها الضرورات العسكرية واستخدام أساليب ووسائل القتال والجرحى،

مت بتقرير وتقدّ  ،نجاز مهامها خلال شهرين من تاريخ تشكيلهاإانتهت هذه اللجنة من 
عد وأعراف رتكبها الألمان إخلالا بقواالأولى تتعلق بالأفعال التي ا :تناولت فيه ثلاث مسائل

                                                            
1 Patrick Thomberry, “International Law and Right of Minority”, Clarendon Press, Oxford, England, 
1991, p87. 

كان رئيسًا للوزراء أثناء النصف ، أحد زعماء حزب الأحرار البريطاني) 1945-1863( ديفيد لويد جورج 2
نحال صراح، تطور القضاء الدولي الجنائي، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق  .مية الأولىالحرب العال الأخير من

 .10، ص2007امعة منتوري، قسنطينة، لج
 .49- 48السابق، ص، المرجع ههشام محمد فريج 3
، سنة النشربدون  ، بدون دار وبلد النشر،ون الدولي الجنائيمحمد محي الدين عوض، دراسات في القان 4

  . 133ص
نظامها الأساسي مع دراسة لتاريخ لجان التحقيق نشأتها و  -حكمة الجنائية الدوليةحمد شريف بسيوني المم 5

 .8، ص2002 مصر، الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة،الطبعة  -الدولية و المحاكم الجنائية الدولية
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متهم الشخصية للأفراد مرتكبي تلك الأفعال، وقسّ تتعلق بالمسؤولية الجنائية  نيةالثاو  ،الحرب
طائفة تخضع لاختصاص محاكم الدولة المتضررة أو التي أصاب مواطنيها  :جنة إلى طائفتيناللّ 

ا المسألة الثالثة فأفادت فيها اللجنة تخضع لاختصاص محكمة جنائية دولية، أمّ  وطائفة ،أضرار
عقدت معاهدة فرساي بباريس وأخذت  1919جوان  28بطبيعة مسؤولية حرب الاعتداء، وفي 

في مجملها بمقترحات وتقارير لجنة المسؤوليات بخصوص المسؤولية الجنائية لمرتكبي جرائم 
 .1الحرب

م المبرمة أثناء الحرب العالمية الفرع الثالث: محاكمة مجرمي الحرب وفقا لمعاهدات السلا
 .الأولى

ص على محاكمة إمبراطور النّ  1919جوان  28خ تضمنت معاهدة فرساي المنعقدة بتاري

                                                            
ائم هي تشكل في مجملها جر و ، فعلا 32قائمة بتلك الأفعال بلغت فيما يخص المسألة الأولى أعلنت اللجنة  1

أعرافها ضد دولة واحدة نتهاكا لقوانين الحرب و اتشكل  أفعالاارتكبوا  على أنهم الذين ضد قوانين الحرب وأعرافها،
السكان المدنيين بالقوة، إرغام سكان الأقاليم المحتلة على المساهمة في  إبعاد، أو ضد رعاياها مثل قتل رهائنها

كل ما يدخل في هذا السياق، أما الطائفة الثانية من نفس المسألة فهم الذين ارتكبوا و  المجهود الحربي، النهب،
                                                    :مايلي دخل في تلك الطائفةيو  ،ت بعدة دول أو أضرت برعايا عدة دولأفعالا أضرّ 

  الذين قاموا بإساءة معاملة أسرى الحرب المنتمين لجنسيات مختلفة.-
كاب جرائم في أقاليم عدة دول، أو رتابإصدار أوامر كان من نتيجتها  ،الذين قاموا بوصفهم قادة مسؤولين-

  .إجراءات منع ارتكاب تلك الجرائم امتنعوا عن اتخاذ
  كل من ارتكب جريمة مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذه الأخيرة، يحاكم أمام محكمة دولية.-
يين، وثلاثة حكمة من ثلاثة قضاة بريطانه لا يوجد مثل هذه المحكمة الدولية فقد اقترحت اللجنة تشكيل ملأنّ و -

ثلاثة يابانيين، يضاف إليهم قضاة يمثلون الدول ذات المصالح ثة أمريكيين و ثلاثة ايطاليين و ثلافرنسيين، و 
، عن كل دولة قاض ليصبح تشيكوسلفاكيا ،صربيا ،رومانيا ،البرتغال ،هولندا ،اليونان ،هي بلجيكاو  ،المحدودة
  قاضيا. 22عددهم 

لكنها لن تكون تحت طائلة  ،مفهوم العدالةاللجنة أن حرب الاعتداء تتناقض و رت قرّ وبصدد المسألة الثالثة -
أن و  ،يحدد العقوبات ضد المخالفينلي سابق يحرم اللجوء إلى الحرب و ذلك بسبب عدم وجود قانون دو و  ،العقاب
ء جنائي عن وضع جزاذا النقص الملاحظ اقترحت اللجنة نظرا لهالاعتداء تخضع فقط للجزاء الأدبي، و أفعال 

  .119 -118، صر محمود المخزومي، المرجع السابقعم .تلك الأفعال في المستقبل
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 .1ألمانيا غليوم الثاني وكبار مجرمي الحرب الألمان

 .وم الثانييللإمبراطور الألماني غمحاكمة ا -أولا

ت عليه معاهدة فرساي وما نصّ  ،المسؤولياتبناءا على التوصيات التي خرجت بها لجنة 
لى إنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاكمة إمبراطور ألمانيا ع  227في مادتها 1919للسلام سنة 

هذه المادة  ورغم أنّ  ،2قدسية المعاهداتلحرب وعن خرقه للأخلاق الدولية و عن دوره في إشعال ا
ها جاءت ها لم تسلم من الانتقادات لأنّ أنّ  إلاّ  ،دت إنشاء قضاء دولي جنائي في الواقعجسّ 

بمصطلح فضفاض هو العقاب على انتهاك الأخلاق الدولية دون التحديد الدقيق للجرائم المنسوبة 
وكل  ،للإمبراطور الألماني، كما تركت هذه المادة السلطة التقديرية للمحكمة في تحديد العقوبة

منها المتمثل  لم تحقق الهدف 227المادة  أنّ  إلاّ  ،3هذا لا يتوافق ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات
رفضت قد م بطلب اللجوء السياسي إلى هولندا و ه كان قد تقدّ لأنّ  ،الألماني في محاكمة القيصر

 .4ه الأخيرة تسليمه للحلفاءذه

 .محاكمات ليبزج لكبار مجرمي الحرب العالمية الأولى -ثانيا

رفضت ألمانيا مطالب الحلفاء المتمثلة في تسليم كبار مجرمي الحرب العالمية الأولى 
من  228لغرض محاكمتهم أمام قضاء الدول التي وقعت جرائم الحرب على أراضيها وفقا للمادة 

من  229وفقا للمادة معاهدة فرساي، أو محاكمتهم في الدول التي وقع ضد رعاياها جرائم حرب 
حيث  ،لها في النهاية وهو ما تمّ  مة هؤلاء المجرمينتمسكت ألمانيا بمحاك، و ةنفس المعاهد

تضمن إنشاء محكمة الإمبراطورية في مدينة " ليبزج"   1919مارس  15أصدرت قانون في 
لغرض محاكمة مجرمي الحرب العالمية الأولى عن جرائمهم داخل ألمانيا وخارجها، وبناءا على 

                                                            
 .29، صم عبد الفتاح مطر، المرجع السابقعصا 1
الجرائم التي ي للمحكمة والمحاكمات السابقة و ساسالنظام الأ -مة الجنائية الدولية المحك ،خالد مصطفى فهمي 2

 .16، ص2011 مصر، سكندرية،الجامعي، الإ لأولى، دار الفكرالطبعة ا -تختص المحكمة بنظرها
جامعة  ،قتصادية والسياسيةقانونية والإأحمد بلقاسم، نحو إرساء نظام جنائي دولي، المجلة الجزائرية للعلوم ال 3

 .1103، ص1997الجزائر،  ،35، الجزء 4رقم العدد الجزائر، 
 مصر، سكندرية،الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، الإ، الطبعة سن يوسف، القانون الجنائي الدولييوسف ح 4

 .133، ص 2011
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متهم كانت  854فقط من مجموع  اشخص 45 ضمّنتقائمة اتهام ت 1ءم الحلفاطلب ألمانيا قدّ 
ضابطا لانتهاكهم قوانين  12 ولم يتم تقديم إلاّ  ،دتهمقد عدّ  1919المسؤوليات لسنة  لجنة

وانتهت هذه المحاكمات بتوقيع عقوبات بسيطة لم يتم تنفيذها فعليا لأن المحكومين  ،2الحرب
 .3وهو ما جعل محاكمات ليبزج مجرد تمويه فقط ،هربوا قبل ذلك

دم على مستوى فكرة قته معاهدة فرساي من نجاحات وتقه لا يمكن إنكار ما حقّ نّ أ إلاّ 
ها استهدفت إقرار السلام من خلال إنشاء محكمة جنائية دولية وهو ، لأنّ الجنائي الدولي القضاء
ست لظهور المسؤولية أسّ  أنّ هذه المعاهدة كما، من معاهدة فرساي 228المادة ن من ما تبيّ 

  .4الجنائية لرؤساء  الدول

  .تجسيد القضاء الدولي الجنائي بعد الحرب العالمية الثانية  :المبحث الثالث

نظرا لهول الجرائم التي شهدها المجتمع الدولي أثناء سريان أحداث الحرب العالمية الثانية، 
ة فرض العقاب العادل جزاءا عن ارتكاب هذه المجازر، فقد توالت تصريحات الحكومات بضرور 

وهو ما تحقق فعلا من خلال إنشاء محاكم دولية اعتبرت بمثابة ميلاد للقضاء الدولي الجنائي، 
بها المجتمع  الأوضاع التي مرّ  بمختلف حيط في هذا المبحثوسن ،رغم ما وجه لها من انتقادات

الدولي أثناء سريان أحداث الحرب العالمية الثانية تحضيرا منه لتأسيس قضاء دولي جنائي، ومن 
لقوى الفاعلة في التي نجحت ا الدولية الجنائية المحاكم ظرة عامة عنج إلى إعطاء نثم نعرّ 

كم المؤقتة ، لنتطرق بعد ذلك إلى المحا(المطلب الأول) نداك في تأسيسهاآ المجتمع الدولي
ت حقوق الإنسان في يوغسلافيا انتهاكارار من مجلس الأمن، وذلك على إثر المنشأة بموجب ق

  .ثالث)المطلب ال(المحكمة الجنائية الدولية ، ثم نعرّج أخيرا إلى )ثاني(المطلب ال نداورو 

 
                                                            

ون الدولي الجنائي أحكام القان النظرية العامة للجريمة الدولية -منتصر سعيد حمودة، المحكمة الجنائية الدولية 1
  .43 -42، ص2006 ، مصر،ندريةسكالإ ة،دار الجامعة الجديد -دراسة تحليلية

2 Claud Mullins, the Leipzig Trials  -an Account of the War Criminals Trials and a Study of German 
mentality, London -,  published Book on the following web site: 
https://archive.org/details/leipzeigtrialsac00mull  
Date of review: 18/02/2016 at 20:00 
3Eric David, Principes de Droit de Conflits Armes, Bruylant, Bruxelles, 3ème édition, 2002  , p773. 

  .69ص ،1995، دار النهضة العربية، مصر، سلطة العقاب عليهاالواحد محمد الفار، الجرائم الدولية و عبد  4
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  .محاكم الحرب العالمية الثانية :المطلب الأول

(الفرع  إلى الجهود الدولية لإيجاد قضاء دولي جنائي أثناء الحرب العالمية الثانية قنتطرّ 
مة العسكرية المحكنختم ب، ثم )الفرع الثاني( إلى المحكمة العسكرية الدولية بنورمبورغ م، ث)الأول

 .)الفرع الثالث (بطوكيوالدولية 

 .أثناء الحرب العالمية الثانيةئي الجهود الدولية لإيجاد قضاء دولي جنا الفرع الأول:

أثناء الحرب العالمية الثانية  بعض الدول حكوماتجهود من خلال استقراء تصريحات و 
إنشاء قضاء دولي جنائي تطبيق العدالة الدولية على مرتكبي جرائم الحرب عن طريق الرامية إلى 
نت التنديد التي تضمّ الأول وهي الجهود  قسيم هذه الجهود إلى صنفين،يمكن ت ،يختص بذلك

ت نصب للتحضير والإعداد لمحاكماان، والصنف الثاني من هذه الجهود بانتهاكات حقوق الإنسا
 .ما بعد الحرب العالمية الثانية

 .دة بممارسات القوات الألمانية وانتهاكات حقوق الإنسانمرحلة التصريحات المندّ  -  أولا

دعت من قوات المحور من جرائم حرب و  نت هذه التصريحات استنكارا لما ترتكبهتضمّ 
  :ومن أهم هذه التصريحات ما يلي ،خلالها إلى معاقبتهم

  .1940 ل فريأ  17تصريح  -1

للضمير  نداء"صدر عن حكومات فرنسا وبريطانيا وبولونيا تصريح  أطلقت عليه اسم 
 1907تفاقية لاهاي لعام الألماني في بولونيا ومخالفتها لادت فيه بجرائم الاحتلال ، ندّ 1"العالمي

هذه الحكومات الثلاث وأكدت  ية وأعرافها،لقوانين الحرب البرّ  اصارخ اخرق واعتبرت هذه الجرائم
دون أن  ،عزمها على مطالبة ألمانيا بتعويض الشعب البولوني عن الأضرار التي لحقت به

  .2تتطرق في تصريحها إلى العقاب عن الجرائم الدولية

 

                                                            
 .61، المرجع السابق، صجهمحمد فري شامه 1
 . 68ياد عيتاني، المرجع السابق، صز  2
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 . 1941كتوبر أ  25تصريح -2

رئيس الولايات و  ،"تشرتشل" آنذاك رئيس الوزراء البريطاني عن هذا التصريح صدر
أن محاكمة مرتكبي  تصريحال ه هذانتضمّ ممّا "روزفلت"، و  في حينها المتحدة الأمريكية
  .1هدف من أهداف الحرب وجرائم الحرب ه

 .1941نوفمبر   25 مذكرات مولوتوف -3

بثلاث مذكرات باسم حكومته كشف فيها الممارسات  في حينها اروسيخارجية  م وزيرتقدّ 
 .2أن بلاده تسعى لمحاكمتهم أمام محكمة دولية ذكرإنسانية في روسيا، و الألمانية اللاّ 

 .مرحلة الجهود الدولية لغرض الإعداد لمحاكمات ما بعد الحرب العالمية الثانية -ثانيا

اتجهت جهود الدول أثناء سير العمليات الحربية إلى الإعداد لمحاكمة مرتكبي جرائم 
سنذكر هذه الجهود ، و 3ازدياد وطأة الأفعال الوحشية على إثرذلك و الحرب العالمية الثانية 

اعتبرت رب و ست إرادة الحلفاء في محاكمة مجرمي الحعلى التوالي ابتداء من أول خطوة كرّ 
 .للإعداد لهذه المحاكماتل بادرة أوّ 

 .1943جانفي  13تصريح سان جيمس بالاس بتاريخ -1

دت فيه أنه من بين أهم أهدافها صدر هذا التصريح عن تسع دول أوروبية أك
الجرائم ضد الإنسانية على المسؤولين عن جرائم الحرب و  مقاصدها هو ضرورة توقيع العقابو 

في  ذا التصريح شكلت لجنة خاصة للنظربموجب هو وا بها أو ساهموا في ارتكابها، سواء أمر 
 17تتكون من ممثلي ،جرائم الحرب المرتكبة أطلق عليها لجنة الأمم المتحدة لجرائم الحرب

 .4دولة

                                                            
1Avis consultatif de la Cour Internationale de Justice, relatif aux réserves à la convention de prévention 
et répression du crime de Genève, avis consultatif du 28 Mai 1951  .  
2Avis consultatif , ibid . 

 .129، المرجع السابق، صمر محمود المخزوميع 3
  : لكترونيقال منشور على الموقع الإ، محاكمات نورمبورغ في ذاكرتها، ممحمد بوبوش4

a619.html-http://www.marocdroit.com/    
 .19:45على الساعة:  22/02/2016الإطلاع:  تاريخ
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 .1943كتوبر أ  30تصريح موسكو بتاريخ -2

الاتحاد طانيا و بريو  عن رؤساء دول الولايات المتحدة الأمريكية هذا التصريح صدر
محاكمة نائية الدولية و ة قواعد دقيقة في مجال المسؤولية الجن عدّ تضمّ ، و سابقا السوفياتي
 .1الجرائم ضد الإنسانيةو يطال مرتكبي الجرائم الدولية و ، مستبعدا أي عفالمجرمين

ت دورها في الإعداد لمحاكمات الحرب أدّ  مؤتمراتهناك إلى جانب هذه التصريحات و 
الذي ضم كل من  1945فيفري  11إلى  3رم من أهمها مؤتمر يالطا في الق ،العالمية الثانية

ين فرنسا ب 1945أفريل  30فرانسيسكو" بتاريخ مؤتمر "سان روزفلت وتشرشل وستالين، و 
 17مؤتمر بوتسدام المنعقد بين ، و الولايات المتحدة الأمريكيةرا و انجلتتي و الاتحاد السوفيو 

إنشاء محكمة  أكدت على ضرورة مؤتمرات والتصريحاتال هكل هذ، و 1945أوت  2جويلية و
نونية أسهمت قا، ولهذه التصريحات أهمية سياسية و 2ضرورة العمل على ذلكجنائية دولية و 

عملت على إنشاء محكمة و  ،تطور أحكام القانون الدولي الجنائيبصفة خاصة في بناء و 
فعلا حيث  هو ما تمّ ، و 3رائم الدوليةجنائية دولية تتولى محاكمة كبار المسؤولين عن أهم الج

الاتفاق على إنشاء  ، أين تمّ 1945أوت  8توجت هذه الجهود بعقد اتفاقية لندن بتاريخ 
 .4روبيينو معاقبة المجرمين الأمحكمة عسكرية دولية لمحاكمة و 

 .المحكمتين الدوليتين العسكريتين بنورمبوغ و طوكيو الفرع الثاني : ميلاد 

مة كبار إنشاء محكمة عسكرية لمحاك اتضمنم 1945أوت  8فاق لندن بتاريخ صدر ات
، كان مقر 5عتبر هذا الاتفاق بمثابة نظام لمحكمة نورمبورغامجرمي الحرب الألمان، و 

                                                            
  : التالي لكترونيانا جريمة حرب دولية، مقال منشور على الموقع الإق 1

http://www.egypty.com/kabreet/issue18/article3.asp  

 .19:55الساعة على  22/02/2016: تاريخ الاطلاع
 .69- 68المرجع السابق، ص جه،شام محمد فريه 2
  :التالي لكترونيالموقع الإ على منشور ، مقاليةالتطور التاريخي للمسؤولية الجنائية الدول ،حاجةالافي و  3

http://www.alkanounia.com/- t128.html#vst9gx3hdiv   
4 London Agreement of August 08th, 1945, available on:  
http://www.avalon.law.yale.edu/int/intchart.asp  consulté le 22/02/2016 à 22 :45. 

 .126، صالمرجع السابق حمد عبد المنعم عبد الغني،م 5
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 .19451وفمبر ن  20بدأت جلساتها فيالتي و  ،دينة نورمبرغ بألمانياالمحكمة في م

دولية في طوكيو لغرض محاكمة مجرمي كما قام الحلفاء بإنشاء محكمة عسكرية 
، حيث عقدت كل من انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية 2الحرب على غرار محكمة نورمبورغ

بعد حوالي شهر من هذا الإعلان يم، و روسيا مؤتمرا صدر عنه إعلان يتضمن شروط التسلو 
ء محكمة عسكرية دولية إعلانا يقضي بإنشا "ماك أرثر"أصدر قائد قوات الحلفاء في اليابان 

 .3لمحاكمة مجرمي الحرب في بلاد الشرق الأقصى

 .روندا ليوغسلافيا السابقة و المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة :المطلب الثاني

ن وسنبيّ  ،ندات حقوق الإنسان في يوغسلافيا ورو إنشاء هذه المحاكم على اثر انتهاكا تمّ 
 .هذه المحاكم الخلفيات التاريخية لإنشاء فيما يلي

  .المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة الفرع الأول:

" ذو الجنسية البولونية بصفته مقرر  Tadensz Mazowieckiقام السيد"  1992خلال سنة 
يف العرقي كهدف عسكري ظر تقريره حول التنبنش ،في لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة

 .4يوغسلافيايقوم به الصرب في 

ثر هذا التقرير شكل مجلس الأمن لجنة خبراء لتقصي الحقائق بناءا على قراره رقم إعلى  و
ة جرائم دولية خطيرة مثل جنة عدّ ، حيث كشفت هذه اللّ 5 1992أكتوبر  06تاريخ ب  780

                                                            
   : التالي لكترونيرغ، مقال منشور على الموقع الإو محكمة العسكرية الدولية في نورمبال 1

http://www.ushmm.org/wlc/ar/article.php?moduleid=10007983                        
  

 21:55: على الساعة، 26/02/2016طلاع: الإتاريخ 

بعة الأولى، دار الثقافة للنشر ايف حامد العليمات، جريمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائية الدولية، الطن 2
 .36، ص2007 لأردن،ا التوزيع، عمان،و 
 .48، المرجع السابق، صنتصر سعيد حمودةم 3
جرائم الإبادة، الطبعة الدولية المعاصرة لمجرمي الحرب والتطهير العرقي و حسن يوسف، المحاكمات ف وسي 4

 .52، ص2011مصر، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة،  الأولى،
5 Résolution N° 780 du Conseil de Sécurité, adoptée par le Conseil de Sécurité en sa  3119 séance datée 
du 06 Octobre 1992, portant constitution de la commission impartiale des experts. 
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العرقي لعدد من السكان لاسيما المسلمين  الإبادة الجماعية والتطهيرالاغتصاب الجماعي و 
  22في 088قرارا تحت رقم  2جنة أصدر مجلس الأمنمته اللّ واستنادا للتقرير الذي قدّ  ،1منهم
بعد أن أشار في  ، وذلكيوغسلافيالإنشاء المحكمة الجنائية الدولية يقضي ب ،1993فيفري

 حترام أطراف النزاعاوالمتعلقة أساسا ب ،حيثيات هذا القرار لمجموعة من القرارات كان قد أصدرها
نتهاكات حقوق االقرار الذي عبر فيه عن قلقه من  لككذو  ,لأحكام القانون الدولي الإنساني

تكفلت منظمة الأمم المتحدة  ، وقد3إنسانيةالإنسان والقانون الدولي الإنساني والممارسات اللاّ 
رض محاكمة الأشخاص بإصدار قرار يأمن تمويل المحكمة الجنائية الدولية بيوغسلافيا لغ

  .4نتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنسانياؤولين عن المس

  .المحكمة الجنائية الدولية لروندا الفرع الثاني:

بين الحركة  1993نظرا لهول الجرائم المرتكبة أثناء النزاع المسلح الداخلي الذي نشب سنة 
ره إلى الدول وامتدت أثا ،الانفصالية المسماة الجبهة الوطنية الرواندية ضد القوات الحكومية

ضطر مجلس الأمن ا، ف5الأمن في تلك المنطقةى إلى المساس بالسلم و ما أدّ  المجاورة لروندا
عملا بالفصل السابع من ميثاق الأمم  1994نوفمبر  8في  955تحت رقم  قرار لإصدار

ؤولين عن ندا لمحاكمة المسشاء محكمة جنائية دولية خاصة برو المتحدة، يقضي بموجبه بإن
في  الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسانالجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة العنصر البشري و 

                                                            
لحفظ السلم والأمن  هرانع جمال عبد الناصر، دور مجلس الأمن في مجال حماية حقوق الإنسان كمظم 1

                        http :www.legalarabforum.com/mode/227             :التالي لكترونيمقال منشور على الموقع الإ الدوليين،
 .19:40على الساعة  ، 04/03/2016تاريخ الإطلاع: 

لمحكمة الدولية الجنائية من المحاكم المؤقتة إلى ا -، تطور القضاء الدولي الجنائييدحيدر عبد الرزاق حم 2
  .127، ص2008دار الكتب القانونية، مصر،  –الدائمة

3 Résolution N° 808 du Conseil de Sécurité, adoptée par le Conseil de Sécurité en sa  3175 séance datée 
du 22 février 1993, relative à la création du Tribunal Pénal International afin de poursuivre les 
personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire international et commises 
sur le territoire de l 'ex-Yougoslavie depuis 1991. 
4 Assemblée générale, résolution 53/212 du 18 Décembre 1998 (A/RES/53/212). 

  .55، ص2004 ،، الجزائرهحماية حقوق الإنسان، دار هوم ة ودورها فيسكاكني باية، العدالة الجنائية الدولي5
Voir Aussi : Maison Raphaëlle, « le Crime de Génocide dans les Premiers Jugements de Tribunal Pénal 
International pour le Rwanda, R.G.D.I.P.N°1 édition A, Redone, paris, 1999 ,P136. 
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قد تكفلت منظمة الأمم المتحدة ، و 19941ديسمبر  31جانفي إلى  1 ندا في الفترة الممتدة منرو 
المسؤولين لغرض محاكمة الأشخاص  ،بإصدار قرار يأمن تمويل المحكمة الجنائية الدولية بروندا

لمرتكبة في ا عن الإبادة الجماعية وغير ذلك من الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني
نتهاكات الإبادة الجماعية وغيرها من الإ لالمسؤولين عن أعمان الروانديين نيإقليم روندا والمواط

  .19942ديسمبر 31جانفي و1ي الدول المجاورة بين المماثلة المرتكبة في أراض

  .المحكمة الجنائية الدوليةالمطلب الثالث: إنشاء 

ثم نعرّج إلى ول)، الأ فرع ال( جهود الأمم المتحدة لإنشاء محكمة جنائية دوليةنتطرّق إلى 
  .ثاني)الفرع ال( خصائصهايلاد المحكمة الجنائية الدولية و م

  .الفرع الأول: جهود الأمم المتحدة لإنشاء محكمة جنائية دولية

أن  إنشاء محكمة جنائية دولية، إلاّ معتبرة لتقنين الجرائم الدولية و بذلت الأمم المتحدة جهودا 
إلى غاية  1946العوامل السياسية حالت دون ذلك بفعل الحرب الباردة التي استمرت من سنة 

 خلال ن منهو ما تبيّ ، و 1990جهود إلى الساحة منذ سنة ، وسرعان ما عادت هذه ال1989
تبيّن و  ،الجمعية العامة للأمم المتحدة التي صدرت بناءا على جهود لجنة القانون الدولي قرارات

  .3اللجنة التحضيرية لإنشاء المحكمة الجنائية الدوليةأيضا من خلال جهود 

  .جهود لجنة القانون الدولي لإنشاء محكمة جنائية دولية -أولا

 95للأمم المتحدة قرارا تحت رقم أصدرت الجمعية العامة  1946ديسمبر  11بتاريخ 
تبنت  1947نوفمبر  21بتاريخ ، و 4اعتمدت بموجبه مبادئ النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ

كلفت بموجبه لجنة القانون الدولي بصياغة مبادئ القانون الدولي  177الجمعية العامة القرار رقم 

                                                            
1 Résolution N° 955 du Conseil de Sécurité, adoptée par le Conseil de Sécurité en sa 3453  séance datée 
du 08 Novembre 1994, Relative à la création du Tribunal Pénal International pour le Rwanda  .  
2 Assemblée générale, résolution 57/289 du 20 Décembre 2002 (A/RES/57/289). 
 

 .183عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص3
عتماد مبادئ االمتضمن  4619ديسمبر  11المؤرخ في  )1-(د 95رار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ق 4

 .غور النورمب
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إعداد مشروع قانون يتضمن بو  النظام الأساسي وفي أحكام محكمة نورمبورغ، المعترف بها في
بناءا على هذا القرار بدأت لجنة القانون ، و 1أمن البشريةنين الجرائم الموجهة ضد السلام و تق

جنة مقرر خاص بإعداد مشروع للنظام اللّ  فتكلّ  كما ،بإعداد هذا المشروع الدولي أعمالها
، 1950 مارس 5القانون الدولي في ى لجنة م تقريره إلقدّ الذي نائية دولية، و الأساسي لمحكمة ج

ء محكمة جنائية دولية أمر ممكن مسألة إنشا توصلت اللجنة من خلال هذا التقرير إلى أنّ و 
ة دولية من خلال هذين لم تتحقق الغاية المرجوة بإنشاء محكمة جنائيويحظى بالموافقة، و 

لدراسة التطورات  1950بقي الأمر على حاله حتى أثناء تعيين مقرر ثالث سنة و  المشروعين،
 ينالأخير  قررينبين الم فختلااوقع  إنشاء محكمة جنائية دولية، حيثالتي طرأت على مشروع 
ختلاف القوى الكبرى حول إنشاء هذه او  ،وف لإنشاء محكمة جنائية دوليةحول مدى ملاءمة الظر 
  .2المحكمة الجنائية الدولية

ت ممثلي سبعة عشر دولة خاصة ضمّ  شكلت لجنة القانون الدولي لجنة 1951في سنة و 
جنة مشروعها النهائي مت اللّ قدّ شأن إنشاء محكمة جنائية دولية، و لإعداد مشروع اتفاقية ب

النظام الأساسي لإنشاء المحكمة وتقنين الجرائم الدولية، للجمعية العامة التي ربطت بين مسألتي 
رغم تعريف هذه ، و 3إنشاء المحكمةا عطل هذا الأخير اصطدم بتعريف جريمة العدوان ممّ و 

 إلاّ ، 19744ديسمبر  14بتاريخ  3314بموجب قرار الجمعية العامة رقم  1974الجريمة سنة 
 .5ذلك لم يعجل بإنشاء محكمة جنائية دولية أنّ 

                                                            
المتضمن تكليف لجنة القانون  1946نوفمبر  21المؤرخ في  177رار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ق 1

 .ة ضد السلام وأمن البشريةالدولي بصياغة مبادئ نورمبرغ وإعداد  مشروع يتضمن تقنين الجرائم الموجه
 ما يليها.و  305محمد شبل، المرجع السابق، ص ر الدينبد 2

 الأردن، ،ختصاصاتها، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عماناو  مة الجنائية الدولية الدائمة، المحكمعمر يشوي ةلند 3
 .67-66، ص2010

4Résolution N° 3314 des Nations Unies, portant définition de l’agression, assemblée générale 
A/RES/293314 vingt neuvième session du 14 Décembre 1974, publiée sur le site:                                  
http :www.derechos.org/nizkor/aggression/doc/agression37. html.  Consulté le 09/03/2016 à 20 :15 

أن العدوان هو  1974ديسمبر  14المؤرخ في  3314حيث عرفت المادة الأولى من قرار الجمعية العامة رقم  5
سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لدولة أخرى، أو مسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة و استعمال القوة ال

 .ميثاق الأمم المتحدة....."على أي وجه يتفق مع 
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 1948ديسمبر  9المعاقبة عليها المؤرخة في تفاقية جريمة الإبادة الجماعية و كما أن ا
أو  بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ينعلى محاكمة الأشخاص المتهم ادسةنصت في مادتها الس

أمام محاكم الدولة التي  ،أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة من نفس الاتفاقية
ارتكب الفعل على أراضيها أو أمام محكمة جزائية دولية، تكون ذات اختصاص إزاء من يكون 

  .1اعترف بولايتها من الأطراف المتعاقدة قد

ائم ماسة بحقوق الإنسان قائمة، بقيت الدعوة إلى إنشاء محكمة دولية لمحاكمة مرتكبي جر و 
المعاقبة عليها في مادتها ولية لقمع جريمة الفصل العنصري و تضمنته الاتفاقية الد ما وهو

  .2الخامسة

كان هذا و  ،دولية قامت لجنة القانون الدولي بدراسة إنشاء محكمة جنائية 1989في سنة و 
الدولي موضوع الاختصاص و  أمن البشريةروع تقنين الجرائم الماسة بسلم و أثناء قيامها بإعداد مش

ألة إنشاء محكمة فريق عمل للبحث في مس 1990سنة  جنةشكلت اللّ لمحاكمة تجار المخدرات، و 
تكون على صلة  محكمةد فيه إنشاء م هذا الفريق تقريره في نفس السنة أيّ قدّ جنائية دولية، و 

بقي الأمر على حاله إلى أن عادت اللجنة لدراسة نفس المسألة في عامي بالأمم المتحدة، و 
  .19923و  1991

الأربعين بمناقشة ون الدولي خلال دورتها الخامسة و قامت لجنة القان 1993سنة  في
الذي كلف بإعداده،  لمه فوج العممشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي قدّ 

نته ضمّ و  ،مت اللجنة هذا المشروع إلى الجمعية العامة التي عرضته أمام الدول الأعضاءقدّ و 
عرضت و  ،جنة التي أجرت عليه مجموعة من التعديلاتأعادته إلى اللّ مجموعة من الملاحظات و 

                                                            
تصديق أو القبة عليها، أقرت وعرضت للتوقيع و المعاية منع جريمة الإبادة الجماعية و من اتفاق 6مادة ال 1

 .1948ديسمبر  9) بتاريخ 3-ألف (د 260للانضمام بقرار الجمعية العامة رقم 
عتمدت وعرضت للتوقيع اولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، من الاتفاقية الد 5مادة ال 2

نوفمبر  30 ) بتاريخ28-(د 3068نضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم والتصديق والإ
 .1976جويلية  18ذ في نفا، دخلت حيز ال1973

 .68-67، صم عبد الفتاح مطر، المرجع السابقصاع 3
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مختصة  على الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أنشأت لجنة 19941مشروعا جديدا عام 
، كلفت بالتحضير لعقد مؤتمر 09/12/1994الصادر بتاريخ  49/53 بموجب قرارها رقم

جنة عقدت هذه اللّ ية لإنشاء محكمة جنائية دولية، و ديبلوماسي يهدف إلى صياغة اتفاقية دول
درست خلالها مشروع  ،1995أوت  25إلى  14من أفريل و  13إلى  03اعاتها ما بين اجتم

  .2دولية المقدم من قبل لجنة القانون الدوليالجنائية المحكمة الإنشاء 

  .دولية جنائيةلإنشاء محكمة جهود اللجنة التحضيرية  -ثانيا

بتاريخ  في دورتها الخمسين 46/50ت هذه اللجنة بموجب قرار الجمعية العامة رقم ئأنش
أتيحت العضوية فيها لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو الأعضاء ، و 19953ديسمبر  11

في المنظمات المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأنشئت هذه اللجنة لغرض بحث 
الجنائية الدولية المسائل الموضوعية والإجرائية التي يثيرها مشروع النظام الأساسي للمحكمة 

" 51"مت اللجنة تقريرها أمام الجمعية العامة في جلستها قدّ و  ،4انون الدوليالذي قدمته لجنة الق
معية العامة اللجنة بمهمة ن توصيتها بأن تكلف الج، تضمّ 1996أكتوبر  28التي عقدت في

هي بحث مقترحات من أجل الوصول لنص موحد للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية  أساسية
  .5نهاالدولية والأجهزة التي تتشكل م

يقضي  51/207تحت رقم  أصدرت الجمعية العامة قرارا 1996ديسمبر  17بتاريخ 
لغرض صياغة مشروع إنشاء المحكمة  1998و 1997سنتي باجتماع اللجنة التحضيرية 

نتهائها من صياغته تم عرض ابعد  ،1998بلوماسي بروما في جوان وتقديمه إلى المؤتمر الد
لك بتاريخ ذمنظمة الأغذية والزراعة بروما و  الدبلوماسي الذي أقيم بمقرالمشروع على المؤتمر 

                                                            
 . 186، صود المخزومي، المرجع السابقر محممع 1
عبد العظيم وزير، الملامح الأساسية لنظام إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، الطبعة الثالثة، دار النهضة  2

 .2ص مصر، العربية، القاهرة،
 11تحدة بتاريخ ، اتخذته الجمعية العامة للأمم المنشاء محكمة جنائية دوليةإلمتضمن ، ا46/50القرار رقم  3

، رمز الوثيقة عمالمن جدول الأ 42، البند 87امة رقم ، الدورة الخمسون، الجلسة الع1995ديسمبر 
A/RES/50/46.  

 .68ص، بقالمرجع السا ،صام عبد الفتاح مطرع 4
 .68المرجع، صنفس  ،صام عبد الفتاح مطرع 5
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  .19981جويلية  17جوان  إلى  15

  .خصائصها و حكمة الجنائية الدوليةالفرع الثاني : ميلاد الم

تم التتويج  ء دولي جنائيبعد المسار العسير الذي خاضه المجتمع الدولي لإنشاء قضا
  .هاائنشإد ما طموحات القائمين على حققت إلى ح بإنشاء محكمة جنائية دولية

  .ميلاد المحكمة الجنائية الدولية -أولا

دولة  160شارك في المؤتمر الدبلوماسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية ممثلون عن 
وممثلين عن  ،منظمة غير حكومية 237وية متخصصة منظمة دولية حكومية ووكالة دول 33و

روندا، وباشر المؤتمر أعماله عن طريق أربع لجان هي المكتب و سابقا محكمتي يوغسلافيا 
  .2واللجنة الجامعة ولجنة الصياغة ولجنة وثائق التفويض

جمعية العامة للأمم المتحدة  في دولة في اجتماع لل 120وافقت  1998جويلية  17في 
ذلك سبع دول، وامتنعت وعارضت  ،على تبني النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يطالياإ

لية جوي 17إلى غاية  1998جويلية  18وفتح باب التوقيع عليه في  ،3دولة عن التصويت 21
ديسمبر  31أعيد فتح باب التوقيع عليه حتى يطالية، وبعد ذلك بمقر وزارة الخارجية الإ 1998
كما فتح باب التصديق على النظام الأساسي للمحكمة  ،بمقر الأمم المتحدة بنيويورك 2000

                                                            
  .309ن محمد شبل، المرجع السابق، صبدر الدي 1
، عبد الوهاب شمسان، القانون الدولي الإنساني والضرورة 188المرجع السابق، ص  ،المخزوميعمر محمود  2

ر، أكتوبر القانونية لنشوء المحكمة الجنائية الدولية، مجلة القانون، دار جامعة عدن للطباعة والنشر، العدد العاش
 .وما يليها 148، ص 2006

 Voir Aussi: D. Mohnoush. Arsanjani, the Rome Statute of International Criminal Court, A.J.I.L,N 1, 
1999, p. 22. 

 : التالي لكترونيختصاصاتها ، منشور على الموقع الإالمحكمة الجنائية الدولية تأسيسها وا 3
www.aljazeera.net/news/international /2009/3/4 

  20:15:، على الساعة13/03/2016الإطلاع: تاريخ
Voir Aussi: Phillipe Weckel , La Cour  Pénal International, Présentation Générale,R.G.D.I.P , N° 4, Ed. 
Pedone, Paris, 1998,p985.                                                                                               
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لتكون هذه المحكمة تتويجا للقضاء  ،20021جويلية  01ز التنفيذ في الجنائية الدولية، ودخل حيّ 
  الدولي الجنائي عبر مراحل تطوره التاريخي.

  .خصائص المحكمة الجنائية الدولية -ثانيا

بجملة من  1998وجب نظام روما الأساسي لعام تتميز المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بم
  يمكن إيجاز هذه الخصائص فيما يلي:و  ،2زها عن غيرها من المحاكم التي سبقتهاالخصائص تميّ 

ول في الانضمام أن المحكمة الجنائية الدولية أنشئت بموجب معاهدة دولية، وبالتالي حرية الد-
للطبيعة التعاهدية حيث أولى أهمية لمسألة عن ذلك، ونظام روما هو تكريس لها أو الامتناع 

  .3قبول أو عدم قبول الدول لاختصاص المحكمة باعتبارها ليست كيانا فوق الدول

د خطورة الهدف الأساسي من إنشاء المحكمة الجنائية الدولية هو محاكمة مرتكبي الجرائم الأش -
في المادة الخامسة من نوعي للمحكمة يتجسد الختصاص الا موضع الاهتمام الدولي، وهذا

  .4دت الجرائم التي تختص بهاالتي حدّ ها نظام

المحكمة الجنائية الدولية هيئة قضائية دولية مكملة للولاية القضائية الوطنية، حيث تكفلت -
من نظام روما بإعطاء الأولوية في الاختصاص القضائي للمحاكم الوطنية على  17المادة 

وبالتالي لا تستطيع المحكمة ممارسة اختصاصها إذا ما تم اتخاذ  ،الجنائية الدوليةالمحكمة 
  .5إجراءات على المستوى الوطني

                                                            
 .310-311المرجع السابق، ص ،ر الدين محمد شبلبد 1
، 2014مصر،  دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، الدولي الإنساني، آليات تنفيذ القانون ،محمدي بوزينة آمنةآ 2

 .171ص
ليات الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي، آمدخل لدراسة أحكام و  –ة الدولية المحكمة الجنائي حمد شريف بسيوني،م 3

 .18، ص2004 ولى، دار الشروق، مصر،الطبعة الأ
 .79نتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، صم 4
 .171-172ص ،السابق المرجع محمدي بوزينة آمنة،آ 5
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المحكمة الجنائية الدولية لها صفة الدوام عكس المحاكم الخاصة التي كانت تشكل لمحاكمة  -
الحرب مجرمي الحرب بموجب قرارات صادرة عن الأمم المتحدة، من أمثلة ذلك محاكمة مجرمي 

  .1ندارو يوغسلافيا السابقة و في 

ورد في ديباجة نظام  حيث ،أن المحكمة الجنائية الدولية مستقلة لا تتبع منظمة الأمم المتحدة -
روما النص الآتي "وقد عقدت العزم، من أجل بلوغ هذه الغايات ولصالح الأجيال الحالية 
والمقبلة، على إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة مستقلة ذات علاقة بمنظومة الأمم المتحدة وذات 

  .  2اختصاص على الجرائم الأشد خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

لي، السياسة الجنائية المعاصرة واتجاهات تطوير القانون الجنائي ودعم التعاون الدو  ،حمد عبد اللطيف فرجم 1
 .121، ص2013، مصر، القاهرة ،الطبعة الأولى، مطابع الشرطة

، دخل حيز النفاذ 1998جويلية  17، المعتمد في ساسي للمحكمة الجنائية الدوليةينظر ديباجة نظام روما الأ 2
  .2002جويلية  01بتاريخ 
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  الباب الأول
 زمةاللاّ قضاء الدولي الجنائي المبادئ الأساسية لل

  .حقوق الإنسانمنتهكي متابعة ل
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لمّا كان الأصل في القضاء الدولي الجنائي أنه وجد لحماية حقوق الإنسان عن طريق  
حتوى على ان المسلم به أن كل نظام يكون قد وضع نظام خاص لكل محكمة مختصة بذلك، فم

مبادئ وضمانات تكفل تحقيق المتابعة الجزائية ضدّ مرتكبي الجرائم الماسّة بحقوق الإنسان، ويتم 
  إعمالها لغرض تحقيق هذه المتابعة.

مبدأ الشرعية الجنائية الذي يعتبر أول حلقة يتم الإستناد إليها  ومن بين هذه المبادئ
رتكابها اعن أفعال كانت وقت  ي شخص جزائياتابعة جزائية، فلا يمكن متابعة ألتأسيس أي م

  .(الفصل الأول)وفي المكان التي أرتكبت فيه مباحة 
إلى جانب مبدأ الشرعية الجنائية كأحد أهم المبادئ التي تشكل ضمانات تتأسس عليها 

ختصاص القضاء الدولي الجنائي، اائم الدولية التي تدخل في المتابعة الجزائية ضد مرتكبي الجر 
لغرض تحقيق العدالة الجنائية الدولية وحماية حقوق الإنسان ألاّ تنتهك من أي شخص، فهناك 

ختلافها، وهذه المبادئ اة للمحاكم الجنائية الدولية على مبادئ أخرى جسّدتها الأنظمة الأساسي
تكي الجرائم الدولية الداخلة في مر  بدورها لها الدور الرّيادي في تحقيق المتابعة الجزائية ضد

اية التتويج غإلى  ،ختصاص المحاكم الجنائية الدولية المنشأة في أعقاب الحرب العالمية الثانيةا
.                                                                  (الفصل الثاني) بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية

 لابد الجرائم المنسوبة له،أن القضاء الدولي الجنائي ولكي يختص بمتابعة المتهم عن  إلاّ 
ظر في الجريمة أن تستأثر به المحكمة الجنائية الدولية المختصة، أي تنعقد لها الأولوية بالن

  .  (الفصل الثالث)حقوق الإنسان، وذلك وفق ما ينص عليه نظامها الأساسي ب الماسة
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  الفصل الأول
مبدأالشرعية الجنائية كضابط لتأسيس المتابعة الجزائية ضد مرتكبي 

  .الجرائم الماسّة بحقوق الإنسان
يعتبر مبدأ الشرعية من بين أهم المبادئ التي تتأسس عليها المتابعة الجزائية لمنتهكي 

قانوني سواء وطني أو دولي حقوق الإنسان، لأن وجود قصور في التجريم والعقاب في أي نظام 
عدم توفر الركن الشرعي، كما أن  كبي الجرائم من العدالة بحجةمحالة إلى تملّص مرت لاسيؤدي 

القيام بأي متابعة جزائية وجود هذا القصور قد يؤدي إلى المساس بحقوق وحريات الأفراد، لأن 
الأصل في الأفعال هو  فراد، لأنّ نتهاكا لحريات الأايعتبر رتكاب فعل لم يجرّمه القانون انتيجة 
المحاكم ويستثنى من ذلك ما جرّمه القانون، لذلك فإن الأنظمة الأساسية لمختلف  الإباحة

  . موقفها من مبدأ الشرعية الجنائيةالجنائية الدولية بيّنت 
لجزائية ضد منتهكي عتباره مبدأ من مبادئ المتابعة ااب نائيةحاطة بمبدأ الشرعية الجللإ
 مبحثال( القضاء الدولي الجنائي تجسيده فيلمبدأ و ا هذا نتطرق إلى ماهية الإنسان، حقوق

، يساهم في تكريس الشرعية الجنائية ختصاص الجهات القضائيةاتحديد  لمّا كانو ول)، الأ 
مبحث ال(نتهاكات حقوق الإنسانالقضاء الدولي الجنائي بالتصدي لاختصاص ارق إلى فسنتط

    .ثاني)ال
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   .تجسيده في القضاء الدولي الجنائي المبحث الأول : ماهية مبدأ الشرعية الجنائية و
أ الشرعية الجنائية حجر الزاوية لتأسيس المتابعة الجزائية ضد منتهكي حقوق يشكل مبد

التطرق إلى ماهيته  من خلالالإنسان وتحقيق المحاكمة العادلة، وسنفصل في هذا المبدأ 
  .ثاني)المطلب ال(ثم إلى تجسيده في القضاء الدولي الجنائي ، مطلب أول)ال(

   .المطلب الأول: ماهية مبدأ الشرعية الجنائية
خصوصية ، ثم أهمية و ول)الأ فرع ال(أقسامه ى تعريف مبدأ الشرعية الجنائية و نتعرّض إل

أخيرا نتطرق إلى ركائز مبدأ ، و ثاني)الفرع ال(مبدأ الشرعية الجنائية في القانون الدولي الجنائي 
  .ثالث)الفرع ال(الشرعية الجنائية بين مبدأ العدالة الموضوعية والشرعية الصارمة 

  .الفرع الأول: تعريف مبدأ الشرعية الجنائية و أقسامه
، ثم (أولا)نتعرّض إلى تعريف مبدأ الشرعية الجنائية في نطاق الأنظمة القانونية الوطنية 

  .(ثانيا)نمرّ إلى أقسام الشرعية الجنائية 
  .تعريف مبدأ الشرعية الجنائية في نطاق الأنظمة القانونية الوطنية -أولا

يعني مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات حصر مصادر التجريم والعقاب في نصوص القانون، 
ا، له ةديد العقوبات المقرر حيث يتكفل المشرع بتحديد الأفعال التي تعد جرائم وبيان أركانها وتح

حيث تقتصر مهمته على تطبيق  ،ولا علاقة للقاضي بكل ذلك سواء من حيث نوعها أو مقدارها
  .1ع من نصوص في هذا الشأنما يسنه المشرّ 

ويثير الركن الشرعي في الجريمة الدولية جدلا فقهيا كبيرا على عكس الجريمة الداخلية، 
"، تتكفل في نطاق القانون لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص هذا الركن القائم على أساس" لأنّ 

الداخلي لكل دولة السلطة التشريعية الوطنية بتحديد الأفعال المجرمة وتقرر العقوبات المناسبة 
لكل جريمة، أما على المستوى الدولي ونظرا لعدم وجود سلطة تتكفل بالتشريع مثل الصورة التي 

الإتفاقيات جنائي يستمد شرعيته من الأعراف و على المستوى الوطني، فإن القانون الدولي ال هي
  .2الدولية 

                                                            
مصر،  الجامعية، الإسكندرية،ختصاص المحكمة الجنائية الدولية، دار المطبوعات اسعدة سعيد أمتوبل، نطاق  1

  .288، ص2011
المجلة الجزائرية  -مسؤولية الدولة والفرد –بوبكر عبد القادر، المسؤولية الجنائية الدولية عن الجريمة الدولية  2

  .608ص ،2012ق، جامعة الجزائر، العدد الثاني،، كلية الحقو للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية
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ى تحديد عقوباتها إلنائية بإسناد مهمة حصر الجرائم و وهناك من يعرف مبدأ الشرعية الج
  .1بصفة واضحة ودقيقة السلطة التشريعية دون سواها، و 

دأ الشرعية تحصره في إطار موضوعي يتضمن النص إنّ معظم التعريفات المتعلقة بمب
فلا يجوز  ،على الجرائم والعقوبات، ولكن في الواقع مبدأ الشرعية يمتد ليشمل الإجراءات الجنائية

دها المتعلقة بملاحقة المتهم والتحقيق معه ومحاكمته غير تلك التي حدّ تخاذ أي من الإجراءات ا
الجزاء تنفيذ  ن المكملة له، كما يمتد المبدأ أيضا ليغطيالمشرع في قانون الاجراءات والقواني

  .2الجنائي
  .أقسام الشرعية الجنائية -ثانيا

مبدأ الشرعية الجنائية لا يشمل فقط الجانب الموضوعي المتعلق  فإنّ  سابقا كما أشرنا
ترام الإجراءات حال أيضا الشرعية الجنائية الموضوعية)، بل يشم( بتحديد الجرائم والعقوبات

إدانة المتهم أحوال زمن سقوط قرينة البراءة و  ه يشملالشرعية الإجرائية)، كما أنّ (المحدّدة قانونا 
الشرعية ( هحتى أثناء تنفيذ عقوبت الحدود الدنيا لحرية المدان الذي يجب أن تراعى أثناءه

  .الإجرائية التنفيذية)
  .الشرعية الجنائية الموضوعية -1

تحديد الأفعال المجرمة والعقوبات المطبقة عليها  بالشرعية الجنائية الموضوعيةصود المق
بمقتضى نص القانون، ويعبر عن هذا الفهم في نطاق القانون الجنائي بعبارة " لا جريمة ولا 

والذي يتمثل  الإجرامي ومن ثم للعقوبة المطبقةأي جعل إطار شرعي للفعل  ،"بنص عقوبة إلاّ 
  .3لك حماية وضمانا لحقوق الإنسان وحرياته الأساسيةفي القانون، وذ

  
  
  
 

                                                            
نجوى يونس سديرة، ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  1

  .104ص، 2014 الأردن، عمان،
  .104نجوى يونس سديرة ، نفس المرجع، ص 2
  .30صسكاكني باية، المرجع السابق،  3
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  .الشرعية الإجرائية -2
تعرّف الشرعية الإجرائية بأنّها " حلقة من حلقات الشرعية الجنائية التي يخضع لها القانون 

رتكابها إلى متابعة المتهم اامية منذ تجريمها والمعاقبة على الجنائي الذي يحكم الواقعة الإجر 
  .1"مة لتقرير سلطة الدولة في العقاببالإجراءات اللاز 

كما يقصد بالشرعية الإجرائية أن تتوافق جميع الإجراءات التي تنفذها السلطة المختصة 
منذ وقوع الجريمة إلى غاية تنفيذ العقوبة مع ما ينص عليه القانون، ولا يمكن مباشرة أي إجراء 

 .                                           2منصوصا عليه قانوناإذا كان  تحقيق في مواجهة المتهم إلاّ 
  .الشرعية التنفيذية -3

ه شرعية التنفيذ العقابي بعد صدور الحكم بإدانة المتهم، حيث إنّ  يقصد بالشرعية التنفيذية 
 الصادر الذينتقال مباشرة إلى تنفيذ الحكم ليتم الا ن المتهمع هذه الإدانة تسقط قرينة البراءة بعد

محكوم داخل السجن بما يتواءم ضمانات للمراعاة  تتمثل فييخضع لحدود معينة ولابد أن 
  .3وتحقيق الغرض من الجزاء الجنائي الموقع على المحكوم عليه

د نص ميثاقي أو ا عن الشرعية الجنائية التنفيذية في إطارها الدولي فهي تعبر عن وجو أمّ 
 وقيعيؤسس آلية جزائية تنفيذية تتولى تينشئ و ، الإرادة الشارعة للدولعن  تعاهدي دولي صادر

في  ة الموضوعية، وتتجسد هذه الآلياتعلى منتهك الشرعية الجنائية الدولي الجزاء الدولي
المحاكم الدولية الجنائية المختصة بمتابعة مرتكبي الجرائم الدولية حسب أنظمتها الأساسية، والتي 

المنشأة بموجب  السابقة وروندا، أو من مجلس الأمن مثل محكمة يوغسلافيا تم إنشاؤها بقرار
 . 4الدائمة معاهدات شارعة مثل المحكمة الجنائية الدولية

  

                                                            
نزار حمدي قشطة، مبدأ الإختصاص الجنائي العالمي في نظام العدالة الدولية بين النظرية والتطبيق، مجلة  1

زة، العدد الثاني، المجلد الجامعة الإسلامية بغ ريعة والقانون،الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية، كلية الش
  .604،ص2014والعشرون،  الثاني

  .105نجوى يونس سديرة، المرجع السابق، ص 2
  .105وى يونس سديرة، نفس المرجع، صنج 3
الطبعة الأولى، منشورات  -الأفرادد الدول و العقوبات الدولية ض –نظام الجزاء الدولي  ي جميل حرب،عل 4

  .وما يليها 160، ص 2010، الحلبي الحقوقية، لبنان
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  .الفرع الثاني: أهمية و خصوصية مبدأ الشرعية الجنائية في القانون الدولي الجنائي
، ثم نعرّج إلى خصوصية هذا المبدأ في (أولا)نتطرق إلى أهمية مبدأ الشرعية الجنائية 

  .(ثانيا)القانون الدولي الجنائي 
   .أهمية  مبدأ الشرعية الجنائية-أولا

تكريس مبدأ الشرعية الجنائية في المواثيق الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  تمّ 
  .1والسياسيةالإتفاقية الدولية للحقوق المدنية روبي لحقوق الإنسان و و الإتفاق الأو 

هو أساس إنّ مبدأ الشرعية الجنائية بشقيه " لا جريمة بدون نص ولا عقوبة بدون نص" 
ه أساس كل متابعة جزائية، وتبعا كما أنّ  ،هو ضمان لحقوق الإنسانشرعية القانون الجنائي و 

مه القانون لتترتب نتيجة منطقية عن ذلك وهي لذلك فمن حق أي شخص القيام بكل ما لم يجرّ 
القانون، هذه  أفعاله وسلوكاته لم تجرم في إطارعدم توقيع أي جزاء رادع عليه ما دام أن 

مزدوجة نلمسها على مستوى الأنظمة القانونية الوطنية  ذات طبيعةا المبدأ هالأهمية التي يكتسي
  .2وكذا على المستوى الدولي

لشرعية الجنائية على المستوى الدولي لا تنقص من أهميته القصوى مبدأ اخصوصية إنّ 
ستجابة لطبيعة تكوين القاعدة القانونية الدولية التي االحريات، بل هي م أمان للحقوق و كونه صما
  .ف الدولي في الغالب أساس تكوينهايكون العر 

  
  
  

                                                            
 الحقوقية، ، الطبعة الأولى، منشورات الحلبيللقضاء الدولي الجزائيمد سيف الدين، الإتجاهات الحديثة حأ 1

عتمد ونشر على الملأ االإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من  9، المادة 294ص ،2015 لبنان، بيروت،
من  7، المادة 1948ديسمبر  10)، المؤرخ في 3- ألف (د217بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

، المعدلة بموجب البروتوكول 1950نوفمبر  04، المؤرخة في بروما روبية لحقوق الإنسان، المنعقدةالأالإتفاقية 
خاص بالحقوق المدنية والسياسية، من العهد الدولي ال 15، المادة 2010جوان  1، دخل حيز النفاذ في 14رقم 

(ألف)، المؤرخ في  2200لمتحدة رقم عتمد وعرض للتوقيع والتصديق والإنضمام بقرار الجمعية العامة للأمم اا
  .49طبقا للمادة  1976مارس  23في  ، دخل حيز النفاذ1966ديسمبر 

-272، ص2007الجزائر، الجزء الأول، دار هومه، عبد العزيز العشاوي، أبحاث في القانون الدولي الجنائي، 2
273.  
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   .خصوصية مبدأ الشرعية الجنائية في القانون الدولي الجنائي -ثانيا
ستبداله بمبدأ الم يتم لقانون الدولي الجنائي و ظلّ مبدأ العدالة الموضوعية مهيمنا على ا

ستبدال تدريجيا ليظهر بالصورة التي هو عليها قد حصل هذا الا، و 1مؤخرا الشرعية الصارمة إلاّ 
فيكفي لمعرفة  ،العادةالقانون الدولي الجنائي العرف و  الآن، حيث أصبح أساس مبدأ الشرعية في

 يالمصدر الرئيسعتباره االدولي الجنائي أن نتبع العرف ب فعلا ما يعد جريمة في القانون أنّ 
، ومن جهة هذا  من جهة كان الفعل مجرّما  أم لا ما وئه إذانكتشف على ضو  ،للقانون الدولي

تي ينص حوال الذلك في الأة أن يظهر في شكل مكتوب و أخرى يمكن لمبدأ الشرعية الجنائي
في هذه و  ،تفاقيات دولية بشأن الجرائم  الدوليةاتفاقي من معاهدات شارعة و عليها القانون الا

  .2تفاقي الصفة الجنائية للأفعالقانون الاهذا ال الحالة يقرّ 
  الشرعية الصارمة. ركائز مبدأ الشرعية الجنائية بين مبدأ العدالة الموضوعية والفرع الثالث: 

ا باب مما فتح عليه هوو  مبدأ العدالة الموضوعية انورمبورغ وطوكيو طبقتمحكمتي  إنّ 
يوغسلافيا السابقة  محكمتيتجسد من خلال الانتقادات، بينما القضاء الدولي الجنائي الذي 

، فقد 1998وجب معاهدة روما لسنة المنشأة بمالدائمة  ج بالمحكمة الجنائية الدوليةوتوّ  وروندا
لمبدأ الشرعية معاقبتهم، و الشرعية الصارمة لتحميل المسؤولية الجنائية للأفراد و ستند إلى مبدأ ا

دأ الشرعية إعماله، وسنتطرق إلى ركائز مب ىالجنائية ركائز هي نتائج في نفس الوقت تترتب عل
لتزام ا، (ثانيا)، مبدأ عدم رجعية النص الجنائي أولا)حترام الشرعية الجنائية (اوفقا للترتيب الآتي: 

  .(ثالثا)عدم الأخذ بالقياس و  التفسير الضيق للقواعد القانونية

                                                            

المعاقبة على أي سلوك ملاحقة والمحاكمة و نونية لغرض المبدأ العدالة الموضوعية تنتهجه بعض الأنظمة القا 1
رتكابه، اا السلوك قد جرّم  قانونيا لحظة قد يسيء للمجتمع أو يعرضه للخطر بغض النظر عن ما إذا كان هذ

أو يخل بالنظام  هفالمصلحة العليا تكمن هنا في حماية المجتمع من أي تصرف منحرف من شأنه أن يضر 
بالتالي تأتي هذه العقيدة لتفضل مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد ، أما مبدأ خطر، و للالقانوني أو يعرضه 

رتكابه مجرما اإذا كان الفعل لحظة  يمنع معاقبته إلاّ جنائية و الشرعية الصارمة فيمنع تحميل الفرد المسؤولية ال
مة مكتبة صادر ، الطبعة الأولى، ترجالقانون المطبق. أنطونيو كاسيزي، القضاء الجنائي الدولي بموجب

  .70 – 69ص  ،2015الحقوقية صادر، لبنان،  ناشرون، المنشورات
  .447ص  المرجع السابق، محمد محي الدين عوض،  2
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لكن قبل أن نفصل في ركائز وضوابط مبدأ الشرعية الجنائية، تجب الإشارة إلى بعض 
النتائج المترتبة عن الصفة العرفية لمبدأ الشرعية الجنائية في نطاق القانون الدولي الجنائي القائم 

  ز هذه النتائج في النقاط الآتية:نوج، و 1قبل نظام روما

 .صعوبة حصر الجرائم الدولية -1
تتميز الجريمة الدولية بعدم التحديد والوضوح مقارنة بالجريمة الوطنية نظرا لتعدد وتغير 

وهو ما صعب من مهمة حصرها ضمن نصوص اتفاقية وإيراد تعريف  ،طرق ووسائل ارتكابها
  .2خاص بها

ر الجرائم الدولية قبل نظام حص الدولي فقد كان من الصعب عرفونظرا لعدم استقرار ال
نورمبورغ وطوكيو  محكمتيوخاصة في مرحلة ما قبل نهاية الحرب العالمية، وهو ما جعل  روما
كون إلى مبدأ العدالة الموضوعية، حيث لم يتم الاتفاق على حصر الجرائم التي ي انتستند

العناصر التي يستمد منها العرف إلزامه وهي العدالة ستناد إلى مصدرها العرف الدولي، فتم الا
، والتي تجسد مبدأ العدالة الموضوعية كما تم الإشارة 3والأخلاق والصالح العام للمجتمع الدولي

  إليه سابقا.

 .عدم وضوح فكرة الجريمة الدولية -2
ية قد عدم وضوح الجريمة الدولية الناتج عن عدم تدوين الجرائم الدول كما أشرنا إليه فإنّ    

 ،وعقد من مهمة القاضي بشأن تكييف الفعل المنسوب للمتهم صعب من مهمة إثبات أركانها
ه د يمكن القاضي من تأسيس اقتناعه بوجود جريمة، كما أنّ محدّ نص قانوني دقيق و ضوء  على

ذلك لن يتعدى  ية في شكل اتفاقيات ومعاهدات دولية، فإنّ حتى في حالة تقنين الأعراف الدول
إضفاء عدم المشروعية على الأفعال المرتكبة دون التفصيل والتحديد الدقيق لأركان الجريمة 

يبت في مسألة  اضي نفسه عند عودته لهذه المصادر التي تجرم الفعل المرتكبالدولية، ليجد الق

                                                            
دراسة في - فاروق محمد صادق الأعرجي، القانون واجب التطبيق على الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية 1

 .75-74، ص 2016 لبنان، زين الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى، منشورات -نظام روما الأساسي
 .459محمد محي الدين عوض، المرجع السابق، ص  2
 .75، صالسابق المرجع فاروق محمد صادق الأعرجي، 3
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، وهو ما يجعلنا نسلم بنتيجة عدم وضوح فكرة 1ولي الجنائيمشروعية الفعل في نطاق القانون الد
  الجريمة الدولية.

  .حترام الشرعية الجنائيةا -أولا

حيث يؤدي  ،إنّ إحترام الشرعية الجنائية يعتبر من بين أهم ركائز مبدأ الشرعية الجنائية
إلى حسن إعمال هذا المبدأ بما يتوافق وضمان حقوق وحريات الأفراد من ضحايا ومتهمين، فلا 

ة، كما يعاقب أي شخص عن فعل غير مجرم بموجب الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولي
  رتكب فعلا مجرما بموجب هذه الأنظمة الأساسية.الا يفلت من العقاب كل من 

بدأ الشرعية الجنائية من المبادئ الراسخة في القوانين الجنائية الوطنية ويعتبر ولمّا كان م
ه ضمان لحماية الحقوق الفردية ومنع التعسف ، كما أنّ 2ضمانة أساسية لتحقيق المحاكمة العادلة

فعل  حترام للمبدأ بالإمتناع عن محاكمة شخص عنويتحقق هذا الا حترامهاه يجب ، فإنّ 3والعدوان
وكذا بعض المعاهدات  روما، وهو ما كرّسه نظام ابهرتكا وقت نون الدولي جريمةبره القالا يعت

  .4والاتفاقيات الدولية التي تجرم بعض الأفعال

، حيث كان تغلب عليه الطبيعة العرفية وقد كان إعمال الشرعية الجنائية قبل نظام روما
لكن بعد صدور نظام روما أقرّ هذا  ،5ا العرف أو النص في معاهدة دوليةمصدر التجريم إمّ 

                                                            
  .75، صالسابق المرجع فاروق محمد صادق الأعرجي، 1
أطروحة دكتوراه، كلية ختصاص العالمي، ختصاص الدولي والإتيحة، جرائم حقوق الإنسان بين الإبشور ف 2

 .177، ص 2014، 1الحقوق، جامعة الجزائر
 . 216، صالمرجع السابقمحمد عبد المنعم عبد الغني،  3
دراسة في بنية القاعدة الدولية الجنائية  –بدر الدين محمد شبل، القانون الدولي الجنائي الموضوعي  4

، نجوى 49ص ،2011طبعة الأولى، دار الثقافة، الأردن،ال -الموضوعية الجريمة الدولية والجزاء الدولي الجنائي
  .116ص يونس سديرة، المرجع السابق،

 مصر، الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، السيد أبو عطية، 5
 .216، ص2001
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، حيث أصبحت هذه الشرعية ملزمة للمحكمة 1الأخير في نصوص صريحة الشرعية المكتوبة
في القضايا التي  والحرص على تطبيقها أثناء النظرا بالامتثال له ةقضاالالجنائية الدولية ويلزم 
حكمة بالنظر في جرائم الشرعية الموضوعية في اختصاص الم ، وتتجسدهاتدخل في اختصاص

  .2الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب
  .ثانيا: مبدأ عدم رجعية النص الجنائي

هو من بين أهم مبادئ القانون الجنائي على المستوى مبدأ عدم رجعية النص الجنائي  إنّ 
وهو ضمانة أساسية من ضمانات حقوق  الوطنية والقانون الدولي الجنائيالأنظمة القانونية 

، وقد نصت على هذا المبدأ 4تحقيق العدل والإنصاف والمساواةل ويحوز أهمية كبرى، 3الإنسان
، والعهد الدولي للحقوق المدنية 5الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ة مواثيق دولية من بينهاعدّ 

  . 7الإنسانية، ومشروع قانون الجرائم المخلة بأمن 6والسياسية

                                                            
دار الجامعة  ن الجريمة الدولية،الفرد ععتداء بالصفة الرسمية في مسؤولية براغثة العربي، مبدأ عدم الإ 1

 .36، ص2016، مصر، الجديدة، الإسكندرية
 .رومانظام من  5، المادة 173جع السابق، صعلي جميل حرب، المر  2
  .203بشور فتيحة، المرجع السابق، ص  3
  .191، ص المرجع السابقنايف حامد العليمات،  4
لحقوق الإنسان على ما يلي: " لا يدان أي شخص بجريمة بسبب  من الإعلان العالمي 2فقرة  11تنص المادة  5

أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرمًا بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع 
  رتكب فيه الفعل الجرمي".االتي كانت سارية في الوقت الذي  عليه أية عقوبة أشد من تلك

ن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على ما يلي: "لا يدان أي فرد بأية جريمة م 1فقرة  15تنص المادة  6
بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا 

يه الجريمة، وإذا يجوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي ارتكبت ف
حدث بعد ارتكاب الجريمة، أن صدر قانون ينص على عقوبة أخف، وجب أن يستفيد مرتكب الجريمة من هذا 

  التخفيف".
من تقرير لجنة القانون الدولي حول مشروع قانون الجرائم المخلة بأمن الإنسانية ، الملحق رقم  08تنص المادة  7

"لا يجوز إدانة أي شخص عن فعل أو امتناع لم يكن وقت ارتكابه على مايلي: )A/42/10(، رمز الوثيقة 10
                     www.un.orgلكتروني: . منشور على الموقع الإبشكل جريمة مخلة بالسلام ضد الإنسانية وأمن البشرية"

 .09:20 على الساعة ،2016ديسمبر  12تاريخ الاطلاع: 
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 القواعد تطبيق يمكن لا نأب تقضي طقيةنم قاعدة مع الصارمة الشرعية مبدأ افقو يتو 
يقضي بالتقيد حرفيا بما ورد في النص ، فهو سّنها قبل ارتكابها تم التي الأفعال على الجنائية

في حالة  إلاّ  ،ارتكابه قبل سنها القانوني، وبذلك فهو يمنع تطبيق أي قاعدة جنائية على فعل تمّ 
أي تعسف في  ءم، ومرّد إقرار هذا المبدأ هو در صب في مصلحة المتهما كانت هذه القاعدة ت

  . 1عن أفعال كانت مباحة وقت القيام بها توقيع العقاب على الأشخاص
يوسع من ضرورة  أمّا مبدأ العدالة الموضوعية فهو بخلاف مبدأ الشرعية الصارمة يقيم و

ما إذا كانت الأفعال المرتكبة مباحة أو غير ن شتى الجرائم بغض النظر عحماية المجتمع من 
مباحة وقت ارتكابها، فهو يقضي بالتجريم والعقاب عن أي أفعال من شأنها أن تشكل خطرًا على 

  .2الصالح العام للمجتمع

كنتيجة منطقية لإعماله  ،على الماضي لتسري همبدأ عدم رجعية مواد رومانظام  لقد جسّد
، ستثناءا يقضي بالخروج عن هذه النتيجةاه أورد في مقابل ذلك ، لكنّ الصارمة مبدأ الشرعيةل

تغيير القانون المعمول به وكانت هناك قضية مطروحة أمام المحكمة لم  تمّ  وذلك في حالة ما إذا
يتم الفصل فيها نهائيا، فأجاز هنا بتطبيق القانون الأصلح للشخص محل التحقيق أو المقاضاة 

  . 3أو الإدانة

ختلفت الآراء بصدد ذلك، فبالنسبة المبدأ عدم الرجعية الجنائية فقد وبين معارض و مؤيد 
نتقاداته لمبدأ عدم الرجعية على أساس أنه فتح الباب للإفلات من ا جهيوّ  فهوعارض للتيار الم
أما بالنسبة للتيار المؤيد فهناك من يرى أن الضابط المتمثل في مبدأ عدم رجعية النظام ، 4العقاب

                                                            
 .83نطونيو كاسيزي، المرجع السابق، صأ 1
 .83أنطونيو كاسيزي، نفس المرجع، ص 2
  لا يسأل الشخص جنائيا -1" م رجعية الأثر على الأشخاصعلى مايلي: عدروما نظام من  24تنص المادة  3

  بموجب هذا النظام الأساسي عن سلوك سابق لبدء نفاذ هذا النظام،
في القانون المعمول به في قضية معينة قبل صدور الحكم النهائي، يطبق القانون في حالة حدوث تغيير  -2

 الأصلح للشخص محل التحقيق أو المقاضاة أو الإدانة ".
مبدأ عدم رجعية نظام المحكمة على الأشخاص كان يمكن تلافيه وعدم فتح الباب أمام الإفلات من  إنّ  4

 أنّ لية كانت معروفة منذ زمن بعيد، و ام الأساسي للمحكمة الجنائية الدو الجرائم التي نص عليها النظ العقاب، لأنّ 
. أحمد سيف ا النظام لم ينص على جرائم جديدةتصريح بهذه الجرائم فقط، وأن هذنصه عليها يعتبر إعلان و 
 .296الدين، المرجع السابق، ص 
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، ويرى جانب آخر أن المحكمة الجنائية الدولية ما 1الأساسي على الماضي يجسد العدالة الجنائية
كانت لتلقى قبولا واسعا من الدول، لو لم يتم العمل بمبدأ عدم رجعية نصوص النظام الأساسي 

  .2على الماضي
أصبح مقيدا بتطبيق الشرعية نشأ بموجب نظام روما الدولي الجنائي الدائم المإنّ القضاء 

مة المجرّ  مرتكزات موضوعية تتعلق بتحديد الأفعال الجنائية، وما ينتج عنها من مبادئ أخرى و
  .3طةوالعقوبات المسلّ 

اتفاقية  وبشأن موقف المحاكم الجنائية الدولية من مبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية، فإنّ 
السلم والجرائم ضد  قد تضمنت نوعين جديدين من الجرائم هما الجرائم ضد 1945لندن لسنة 
لندن بشأن هذه الجرائم، وهي بذلك لتزمت محكمة نورمبورغ بتطبيق ما ورد في اتفاق او  ،الإنسانية

، وفي سبيل توقيع العقاب 5، وهو ما أثاره دفاع المتهمين4تكون قد طبقت  القانون بأثر رجعي

                                                            
الجنائية، فمن غير المعقول أن تتم  ضابط عدم رجعيه النظام الأساسي على الماضي يعكس ويجسد العدالة إنّ  1

علي جميل حرب، المرجع السابق،  محاكمة ومعاقبة شخص على فعل اقترفه لم يكن لحظة اقترافه مجرما.
  .175-174ص

المحكمة الجنائية الدولية لم تكن لتلقى التأييد من قبل بعض الدول، لو أنها جاءت لتنبش ملفات قديمة  إنّ  2
ختصاص المحكمة اد نفاذ نظامها الأساسي فلا يسقط بالنسبة للجرائم التي ترتكب بعمضى عليها الزمن، لكن 

كن هي لا تسقط بمرور الزمن، ولا يمت السنين، و مهما مرّ  ذ مرتكبوها من المتابعة الجزائيةللنظر بشأنها ولا ينف
نظام المحكمة الجنائية لا تقدم المتهمين للمحاكمة. حسين علي محيدلي، أثر  للدول التذرع بمرور الزمن لكي

الدولية على سيادة الدول في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، 
، منشورات الحلبي و العدالة الدولية، فيدا أحمد، المحكمة الجنائية الدولية نح182، ص2014 لبنان، بيروت،

 .87، ص2006 لبنان، الحقوقية، بيروت،
 .175، صالسابق المرجع علي جميل حرب، 3
 .ورمبورغن ج من نظام محكمة-فقرتين أ 6، المادة 83ص المرجع السابق، أنطونيو كاسيزي، 4
ن هذه د ذلك أمرّ مبورغ عدم شرعية هذه المحاكمة، و أثار دفاع المتهمين أثناء محاكمتهم أمام محكمة نور  5

وتناولت مجمل هذه الاعتراضات الجرائم ضد السلم وخاصة تخطيط وشن رتكابها، االأفعال لم تكن مجرمة وقت 
الحرب العدوانية، واستندت هذه الدفوع المقدمة على مبدأ الشرعية وفق القانون الجنائي الراسخ في البلدان 

دفوع أي التي تأخذ بمبدأ الشرعية المكتوبة، لكن المحكمة لم تأخذ بهذه ال ،الخاضعة للنظام الرومانو جرماني
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السلطة التقديرية للقاضي محكمة نورمبورغ أعطى مرتكبي جرائم الحرب الألمان، فإن نظام  ضدّ 
  .1لتوقيع العقوبة المناسبة

تراجعت فكرة  دريجيا من خلال المواثيق الدوليةوتطوره تلكن بعد ظهور مبدأ الشرعية 
الجنائية الدولية ألزمت المحاكم و  ،تطبيق القانون الجنائي على مستوى الدولي بمفعول رجعي

بالقواعد الجنائية الموضوعية التي تكون سارية وقت ارتكاب الفعل المجرم، مع إعطاء الحق 
اعد الجنائية عن طريق التفسير القانوني، وهذا ما للمحاكم الدولية سلطة توسيع مضمون القو 

  . 2ته غرفة الاستئناف للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقةأقرّ 
والمتمثل في إلزامية روما  نظاممن  2فقرة  24ذي أوردته المادة أما بشأن الاستثناء ال

قصود بهذا القانون عديله، فالمالمحكمة بتطبيق القانون الأصلح للمتهم عند تغيير القانون أو ت
يكون أصلح له من  " ذلك القانون الذي ينشئ له من الناحية الموضوعية مركزا الأصلح للمتهم
، ولتطبيق هذه المادة يجب توافر شرطين، الأول أن يكون القانون الجديد أصلح 3"القانون القديم
أن لا يكون الحكم قد صدر بصفة أما الثاني يكن كذلك طبق القانون القديم، و  للمتهم فإن لم

  .4نهائية عند حدوث التعديل
                                                                                                                                                                          

، محمد عبد المنعم 83-74، صالسابق المرجع عية المحكمة. أنطونيو كاسيزي،ورفضت الدفع المتعلق بعدم شر 
  . 218عبد الغني، المرجع السابق، ص

نورمبورغ على مايلي:" تستطيع المحكمة أن تحكم على المتهمين الذين تمت نظام محكمة  من 27تنص المادة  1
 . ية عقوبة أخرى تقدر أنها عادلة"أإدانتهم، بعقوبة الموت أو 

أن  Aleksovkiأفادت غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة في قضية ألكسو فسكي  2
لا يمنع المحكمة على الصعيدين الوطني والدولي من أن تجتهد لوضع عناصر  مبدأ "لا جريمة ولا عقوبة"،

على التفسير والتوضيح، كما يمكنها اللجوء إلى قرارات سابقة يتضح من خلالها لجريمة محددة معتمدة في ذلك 
  .84، ص السابق المرجع سيزي،. أنطونيو كامتعلقة بعناصر معينة من الجريمة تفسير معاني

 .324سعدة سعيد أمتوبل، المرجع السابق، ص  3
للمتهم، فهذا الشرط يتضمن عدة أحوال تتعلق  المتمثل في أن يكون القانون الجديد أصلحبالنسبة للشرط الأول و  4

ر عذرا قانونيا بالقانون الجديد الأصلح للمتهم وتتمثل هذه الأحوال فيما يلي: إذا أباح الفعل بعد تجريمه، إذا قرّ 
ر القانون الجديد عن الواقعة نفسها، إذا أتى بعقوبة جديدة أخف من حيث النوع والمقدار، إذا قرّ  مخففا للعقاب

اءا من المسؤولية الجنائية لم يكن مقررا من قبل دون أن يلغي عنصر التجريم. لتفاصيل أكثر ينظر نصر إعف
الجزء الأول، دار هومه، الجزائر،  –تفاقية روما مادة مادةاشرح  –المحكمة الجنائية الدوليةالدين بوسماحة، 



58 
 

هو نظام المحكمة ذاته، كما  ق أمام المحكمة الجنائية الدوليةإنّ القانون الواجب التطبي
 روما نظاممن  12على الجرائم وفقا للمادة يمكن أن يكون قانون الدولة التي تمارس ولايتها 

ت عليه عدم تعارض اختصاصها مع الترتيب الذي نصّ عملا بالاختصاص التكميلي، شريطة 
للدول في ممارسة  روما بموجب هذا الحق الذي كفله نظام، و 1من نظام المحكمة 21المادة 
 ، لأنّ 2المساس بالتطبيق الوطني للعقوبات والقوانين الوطنيةفإنه يمنع  على الجرائم، ولايتها

عة مرتكبي الجرائم الداخلة في اختصاص القضاء الوطني هو صاحب الاختصاص الأصيل بمتاب
   .3ولايات القضائية الوطنيةللالأخيرة هو مكمل هذه ختصاص ا وأنّ  ،المحكمة

على إمكانية تطبيق  كبير لها تأثير سلف الذكر سألة القانون الواجب التطبيق كماإنّ م
من عادتها أن تمارس  القانون الأصلح للمتهم بأثر رجعي، فالأنظمة القانونية الوطنية للدول التي

ولايتها على الجريمة المرتكبة، لها كامل الحرية والسيادة لتعديل أي نص أو قاعدة قانونية تشديدا 
ن نصوصا جديدة تمنع من خلالها المسؤولية الجنائية، وفي هذه الحالة أو تخفيفا، ولها أن تسّ 

ه محاولة الدولة قانون، بأنّ ل أي إجراء تتخذه الدولة بخصوص أي إصدار جديد لليمكن أن يأوّ 
للمحكمة السلطة  تأعطروما  نظاممن  17كمة، لذلك فإن المادة للتملص من اختصاص المح

تصرف الدولة يعكس عدم رغبتها في المحاكمة لتحل المحكمة الجنائية  التقديرية للقول بأنّ 

                                                                                                                                                                          

ف حامد العليمات، المرجع ، ناي324، ص السابق المرجع ، سعدة سعيد أمتوبل،100، ص 97، ص2008
دراسة متخصصة في القانون  -وما يليها، عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية 193السابق، ص

الفكر  دار -ختصاص القضائي للمحكمةة الإالجنائي الدولي النظرية العامة للجريمة الجنائية الدولية نظري
 وما يليها. 68، ص 2005مصر،  الجامعي، الإسكندرية،

 روما. نظاممن  21 -12وما يليها، المادتين  90-56، ص السابق المرجع نصر الدين بوسماحة، 1
على ما يلي:" ليس في هذا روما  نظاممن  80وتنص المادة  ،325ص ،السابق المرجع سعدة سعيد أمتوبل، 2

يها في قوانينها الوطنية أو يحول الباب من النظام الأساسي ما يمنع الدولة من توقيع العقوبات المنصوص عل
 دون تطبيق قوانين الدول التي لا تنص على العقوبات المحددة في هذا الباب".

الجزء الثاني، دار هومه،  -تفاقية روما مادة مادةاشرح  -المحكمة الجنائية الدولية نصر الدين بوسماحة،  3
 .125، ص 2008الجزائر، 
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اشر المتابعات نظرا ها وفق إجراءات تبسط بواسطتها المحكمة يدها على القضية وتبمحلّ  الدولية
  .                                                                    1لعدم رغبة الدولة في المحاكمة

إنّ هذه السلطة التقديرية الممنوحة للمحكمة بخصوص الحكم بأن قانون ما يهدف لتخليص 
رغبة الدولة في محاكمة المتهم،  ه عدمعلى أنّ أيضا وهو ما يفسر  ،من المسؤولية الجنائية المتهم

فهذا يحدث نوع من التوازن بين حرية الدول في تعديل نصوصها القانونية وفق مصالحها 
على  2الداخلية وبين حماية مصالح المجتمع الدولي، ويجعل من المحكمة تلعب دور المراقب

ما جعلها أيضا هو  ية ألا وهي الدولة المعنية، وختصاص الأصلي في الولاية القضائصاحب الا
 منع و  ،في تحقيق العدالة الجنائية الدولية لحقوق الإنسان عن طريق المساهمةتلعب دور الحامي 

ون الوطني للدولة نتفاء المسؤولية الجنائية وفق القانابحجة  إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب
 .ختصاصصاحبة الا

على جميع الوقائع التي ترتكب ه نصوصأخذ بمبدأ الأثر الفوري والمباشر لروما  ذن نظامإ
ذلك يقضي بتطبيق القانون الأصلح  لىكام هذا النظام، ووضع استثناءا عبمجرد بدء سريان أح

  .3تهمللمتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي أو المحاكمة وقبل صدور الحكم النهائي ضد الم

  .بالقياس لتزام التفسير الضيق للقواعد القانونية و عدم الأخذا -ثالثا

لتزام بالتفسير الضيق للقواعد القانونية من بين نتائج مبدأ الشرعية الجنائية في يعتبر الا
  .؟4بالنسبة للقضاء الدولي الجنائي شرطإطار القضاء الداخلي، فهل ينطبق هذا ال

                                                            
أمتوبل، ، سعدة سعيد 182محيدلي، المرجع السابق، ص  علي حسين ،روما نظاممن  17ينظر المادة  1

لتفاصيل أكثر حول الإجراءات التي تحل بموجبها المحكمة الجنائية الدولية محل ، و 326المرجع السابق، ص 
ء تفاقية روما مادة مادة، الجز امة ينظر نصر الدين بوسماحة، شرح الدولة التي تنتفي رغبتها في المتابعة والمحاك

 .75-74الأول، المرجع السابق، ص 
 .182المرجع، صنفس  حسين علي محيدلي، 2
عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع  تفاصيل أكثر ينظر، ول119نجوى يونس سديرة، المرجع السابق، ص 3

 وما يليها. 68السابق، ص
  .458الدين عوض، المرجع السابق، ص محمد محي 4
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وفقا لمبدأ الشرعية الصارمة لا يمكن توسيع نطاق القواعد الجنائية ومضمونها من قبل 
الجنائية الوطنية لإصدار حكم بشأن مسألة لم ينص عليها القانون صراحة، أي منع  المحاكم

  .1الأخذ بالقياس
  القائمة قبل نظام روما كانت تأخذ بالتفسير الدولية الجنائية الأنظمة الأساسية للمحاكم إنّ 

محكمتي ، وقد أشارت 2د أركان الجريمة وصورهاقاعدة التجريم لم تكن تحدّ  الموسع، حيث إنّ   
طوكيو إلى الجرائم التي يمكن أن يحاكم عليها المتهمون على سبيل المثال لا نورمبورغ و 

عتماد مبدأ الشرعية الصارمة بموجب ا، لكن بعد 3ا يسمح بإمكانية القياس عليهاممّ  ،الحصر
إلى تم منع التفسير الواسع النطاق للقواعد الجنائية الدولية، كما منع نظام روما اللجوء  امنظ

 أصبح بموجب ذلك جميع الدولوعة التي لا ينص عليها النظام، و قياس فئات الأفعال المتن
ع في يبالتفسير الضيق والدقيق للنص دون أي توس ونملزم الأفراد المعنيينالمسؤولين و والمحاكم و 

  . 4تفسيره
، يهعل خذ بالنتائج المترتبةالأتم النص على مبدأ الشرعية الجنائية و  امإذن بموجب نظ

ختصاص افي النصوص القانونية، حيث أصبح  التفسير الموسع والقياس المتمثلة في حظرو 
ولم تعد للقضاء الدولي الجنائي أي سلطة  ،5العقوبات الواردة في نظامهاد بالجرائم و المحكمة مقيّ 

متخليا ، ليجسد بذلك نظام روما مبدأ الشرعية الصارمة 6لإنشاء جرائم دولية عن طريق القياس
الأخلاق والعرف الدولي والصالح العام وعية الذي يعمل معايير العدالة و عن مبدأ العدالة الموض

  للمجتمع الدولي .
                                                            

  .89السابق، صونيو كاسيزي، المرجع أنط 1
  .77ادق الأعرجي، المرجع السابق، صفاروق محمد ص 2
دراسة في بنية القاعدة الدولية الجنائية الموضوعية  -بدر الدين محمد شبل، القانون الدولي الجنائي الموضوعي 3

  .50المرجع السابق، ص -لي الجنائيالجريمة الدولية والجزاء الدو 
  .رومانظام من  2فقرة  22، المادة 89ص ،السابق المرجع أنطونيو كاسيزي، 4
، لكنها 21في المادة روما  نظامعترف بها ارائم منصوص عليها في مصادر أخرى يمكن أن تكون هذه الج 5

 .روما من نظام 5وفق ما ورد في نص المادة  ختصاص المحكمةاون ذات صلة بالجرائم الداخلة في يجب أن تك
تفاقية اشرح  –المحكمة الجنائية الدولية نصر الدين بوسماحة،  ،308السابق، صالمرجع  سعدة سعيد أمتوبل،

  . 95الجزء الأول، المرجع السابق، ص - روما مادة مادة
  .174ي جميل حرب، المرجع السابق، صعل 6
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هو تفادي أي  روما نظاممن خلال تعريف الجريمة في  السبب وراء حظر القياس كما أنّ 
ما بين حظر القياس يبقى الفرق قائنظام، و  همحاولة لخلق جريمة جديدة لم يرد النص عليها في

ا الثاني وحظر التفسير الموسع للنص، فالأول محظور في تفسير النصوص المتعلقة بالتجريم، أمّ 
لا  أو تحديد نطاقه، فهو عكس القياس منهفيكون في حالة غموض النص أو عدم وضوح الغاية 

عية غموض النص دون مخالفة لمبدأ شر  مة جديدة بل يرمي لكشفيرمي لخلق واقعة مجرّ 
  . 1الجريمة

ك يفسر لمصلحة المتهم، حيث القياس يهدف لتفعيل مبدأ الشوعدا عن ذلك فإنّ حظر 
عتماد التفسير الذي يخدم مصلحة المتهم في حال تناقض التفسيرات، وقد تمسكت غرفة ايفرض 

عند  " Akayesuالدرجة الأولى للمحكمة الجنائية الدولية لروندا بهذا المبدأ  في قضية " أكاييسو
روندا،  محكمة نظامتفاقية الخاصة بالإبادة الجماعية و " الوارد في الا Killingتفسير مصطلح "قتل

عتماد الصيغة التي تخدم مصلحة المتهم، كما تمسكت محكمة عسكرية ات المحكمة بحيث أقرّ 
" ورفاقه بمبدأ الشك يفسر لصالح المتهم في  Flickأمريكية منعقدة بنورمبورغ في قضية " فليك 

  .2حال وجود تفسيرين أولهما يدين المتهم والثاني يحكم له بالبراءة
ه لا يجوز تفسير النصوص المتعلقة بتعريف على أنّ  فقد نص صراحةروما نظام  اأمّ 

الشك يفسر لمصلحة  فإنّ في حال وجود أي شك ، و الجريمة عن طريق اللجوء إلى القياس
  .3لشخص محل التحقيق أو المحاكمة أو الإدانةا

مبدأ  القياس كأحد أهم ركائز ير الضيق للقواعد القانونية وحظرمبدأ التفس أن في رأينا
المتهم دون أي  إيجابي ويتجسد في إقامة الدليل بصفة يقينية ضدّ  الشرعية الجنائية له جانب

التي يحتمل أن تدخل في  الجرائميتمثل في إمكانية تنصل مرتكبي  سلبي جانبقياس، و 
  .القياسو  التفسيرالعمل ب لو تمّ  ختصاص القضاء الدولي الجنائيا

  

                                                            
على مايلي:" يؤول تعريف روما نظام من  2فقرة  22المادة  ،117ص سديرة، المرجع السابق، يونس ىنجو  1

يمة تأويلا دقيقا ولا يجوز توسيع نطاقه عن طريق القياس، وفي حالة الغموض يفسر التعريف لصالح الجر 
  .لتحقيق أو المقاضاة أو الإدانة "الشخص محل ا

  .94ص  لمزيد من التفاصيل حول القضيتين ينظر أنطونيو كاسيزي، المرجع السابق، 2
  .روما نظاممن  1فقرة  22، المادة 117، صالسابق جعالمر  نجوى يونس سديرة، 3
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  .جنائية في القضاء الدولي الجنائيالمطلب الثاني: تجسيد مبدأ الشرعية ال
ها على مبدأ الشرعية الجنائية، ختلفت أنظمة المحاكم الجنائية الدولية في طريقة نصا

تهاكات حقوق ناضد مرتكبي  الشروط التي تؤسس عليها المتابعة الجزائيةعتباره شرط من اب
ذلك في معتمدة  العقابالتقديرية للمحكمة في التجريم و  الأنظمة ما أعطت السلطة الإنسان، فمن

سلطة المحكمة في التجريم والعقاب معتمدة في  تقيّد ومنها ما الموضوعية، على مبدأ العدالة
 اءا بتدامحاكم من مبدأ الشرعية الجنائية الشرعية الصارمة، وسنبيّن موقف هذه الذلك على مبدأ 

فرع ال( روندايوغسلافيا السابقة و  محكمتي ثمول)، الأ فرع ال( نورمبورغ وطوكيو محكمتيب
  .ثالث)الفرع ال( المحكمة الجنائية الدولية، وأخيرا مبدأ الشرعية الجنائية أمام ثاني)ال

  .نورمبورغ و طوكيو محكمتي أمام مبدأ الشرعية الجنائيةل: الفرع الأو
وهو ما فتح باب  1طوكيو تم تطبيق مبدأ العدالة  الموضوعيةنورمبورغ و  اكماتفي مح

 ماالمحكمتين جرّ  ينظام ، لأنّ الجنائية على أساس مخالفتهما لمبدأ الشرعية عليهما نتقاداتالا
، فالنظامين صدرا إنشائهما قبل الدولية المعاقب عليها من الجرائم تعتبرأفعالا لم تكن بأثر رجعي 

في هذا   ، لكن ما تجب الإشارة إليه2رتكبت  أثناءهاانتهاء الحرب للمعاقبة على جرائم ابعد 
طوكيو موضوعية بمقتضى نظامي نورمبورغ و بشأن هذا الإنتقاد، هو أن تطبيق العدالة الالمقام و 

ستعداد الدول ارات الكامنة وراء تطبيقه هو عدم ما  المبرّ إنّ أ، و بالضرورة هيمنة هذا المبدلا يعني 
عدم تطور قواعد عرفية دولية تغطي هذا المجال و  آنذاك لإبرام معاهدات تتناول القواعد الجنائية

تعاقب عرفية دولية تحظر جرائم الحرب و  تحديدا، حيث كان  التطبيق الفعلي قائما على قواعد
ة لجرائم الحرب من حيث التعريف ، لذلك كان الأمر سهلا بالنسب3وبسيطعليها بشكل بدائي 

جرائم التي تنتهك عتبرت من الاا ه، لأنّ بصددها الدوليالإجماع و التحديد من الناحية القانونية و 
المنظمة للحرب  1907هاي لعام تفاقية لااإسنادها قانونيا إلى  عاداتها، حيث تمّ قوانين الحرب و 

التقاليد الحربية التقليدية راف و إلى الأعالمنظمة لمعاملة الأسرى و  1929 لعام تفاقية جنيفاو 

                                                            
  .74ونيو كاسيزي، المرجع السابق، صأنط 1
دراسة في المصادر  –ه الأساسية حرياتلدولية الجنائية لحقوق الإنسان و بدر الدين محمد شبيل، الحماية ا 2
  .  238المرجع السابق، ص  -لممارسات العمليةالآليات النظرية واو 
  .74، صالسابق مرجعال أنطونيو كاسيزي، 3
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أشكال  تزامنت مع ظهور بدأ العدالة الموضوعيةتباع محاجة المجتمع الدولي لا أنّ  إلاّ  ،1المتوارثة
  .2الإنسانيةالجرائم ضد السلم و في مقدمتها من الجرائم و  جديدة وخطيرة جدا

مبدأ العدالة الموضوعية أثناء محاكمة " غورينغ وقد طبقت محكمة نورمبورغ بوضوح 
Goring  عتراضات قوية تقدم بها محامي الدفاع الألماني أفاد فيها اواجهت المحكمة " ورفاقه، و

عتراضات الجرائم ضد بمفعول رجعي، كما تناولت هذه الا ه لا يحق للمحكمة تطبيق القانونأنّ 
عتراضات على مبدأ الشرعية ستندت هذه الااتخطيط و شن الحرب العدوانية، و  ةخاصو  السلم

أي مبدأ الشرعية  3جرماني مانوالوارد في القانون الجنائي الراسخ في البلدان الخاضعة للنظام الرو 
، كما ف الحرب العدوانيةعرّ يورمبورغ لم نمحكمة  نظام من 6/1على أساس أن المادة  الصارمة،

ستثناء المحاولة الفاشلة اعدم وجود سوابق قانونية بفي  عتراضات التي تقدم بها الدفاعالا مثلتت
  .4لمحاكمة الإمبراطور الألماني "غليوم الثاني" في أعقاب الحرب العالمية الأولى

الشرعية حترام مبدأ اعتراضات المبنية على أساس عدم الا المحكمة على هذه ورّدت
  : ما يليبالجنائية 
و ميثاق محكمة نورمبورغ هو  ها مقيدة بنظامها الأساسيقبل كل شيء أنّ  المحكمة عتبرتا

يا للسلطة هذا النظام ليس تطبيقا تعسف أنّ ، و 1945أوت  08في  ةتفاقية لندن الصادر االملحق ب
الميثاق، نعكاس للقانون الدولي الذي كان سائدا وقت وضع امن قبل الدول المنتصرة، بل هو 

تلك التي تنتهك المعاهدات الدولية  وشن الحرب العدوانية أو عتبر التخطيطاميثاق هذا الوبما أن 
لحرب ما إذا كانت أو إلى أي مدى تعتبر ا عتبار، فليس من الضروري الأخذ بعين الاجريمة

المسائل نظرا لأهمية ن المشتملة على ميثاق المحكمة، و تفاقية لنداالعدوانية جريمة قبل تطبيق 
  :، فدعمته بما يلي5دلم تكتفي المحكمة بهذا الرّ  عتراضات الدفاعالتي تضمنتها القانونية ا

                                                            
  .398المرجع السابق، ص علي جميل حرب، 1
  .74، صالسابق أنطونيو كاسيزي، المرجع 2
  .74، ص المرجعنفس  نطونيو كاسيزي،أ 3
دراسة في المصادر  –سية حرياته الأسالدولية الجنائية لحقوق الإنسان و بدر الدين محمد شبيل، الحماية ا 4
  .239المرجع السابق، ص -العمليةلممارسات الآليات النظرية واو 
  .75، صالسابق المرجع أنطونيو كاسيزي، 5
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ة في القانون الدولي ها مستقر على أساس أنّ  عيةغير مخالفة لمبدأ الشر  أنّ الجرائم ضد السلم
وبروتوكول  1923دة المعونة المتبادلة سنة معاه كل من على أساس أنّ تفاقي، و الاالعرفي و 

العامة لعصبة الأمم لسنة  قرار الجمعيةو  1928سنة لميثاق بريان كيلوج و  1924جنيف لسنة 
  .1الحرب العدوانية هي جريمة دولية قضوا أنّ  1937
ه يستند إلى عناصر من الممارسات الدولية د الأخير أنّ المثير للجدل بخصوص هذا الرّ و 

ه ، أكثر من أنّ ولية للبلدانتحميل المسؤولية الدالمتعلقة بالحرب العدوانية التي يترتب عليها 
  .2يحتوي على عناصر تؤدي إلى نشوء المسؤولية الفردية

المعاقبة على هذه الجرائم هو حكم عادل في كل  عتبرت المحكمة في كل الأحوال أنّ اوقد 
ية العدالة الموضوع ، حيث اعتبرت أنّ ارتكابهاوقت  مجرّمةحتى ولو لم تكن تعتبر  الأحوال

 يبغضها أفراده كافة  التيو  ي تلحق أضرارا جسيمة بالمجتمععلى الأفعال التتقتضي المعاقبة 
  .3لو لم تعتبر هذه الأفعال جرما لحظة القيام بهاحتى و 

هم سيسألون جنائيا حين المتهمين قد توفر لديهم عنصر العلم بأنّ  كما ردت المحكمة بأنّ 
  .4جرائميرتكبونه من رتكبوه و امّا نتهاء الحرب عا

رمبورغ العقوبات لمحكمة نو الجرائم و  بشأن مبدأ شرعية توجيهها نتقادات التي تمّ الانفس و 
ثلاثة من قضاتها هم   الانتقاد لوجهة نظر المحكمةنضم لهذا اقد و  وجهت لمحكمة طوكيو،

 خالفواحيث  " pauleالهندي" بول " و  roulant" رولينج  " والهولندي Bernardالرئيس " برنار 

                                                            
  .  147عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  1
  .75، صالسابق أنطونيو كاسيزي، المرجع 2
 يقيد السيادة بل هو لا بنص قانوني أ لا جريمة إلاّ مبد يجب إدراك أن " هذا الشأن أنه جاء رد المحكمة في3

معاقبة من هاجم بلدان مجاورة من دون  على أنّ حيح التأكيد من غير الصبشكل عام مبدأ من مبادئ العدالة، و 
أنّ ما قام  ، ففي حالة مماثلة على المعتدي إدراكمتحديّا بذلك المعاهدات والضمانات، إجراء عادل سابق إنذار

. أنطونيو السماح له بالإفلات من العقاب" ظلم، سيكون من المعاقبتة غير عادلة عتبارا به خطأ، وبعيدا عن
  .75، صالمرجعنفس كاسيزي، 

 الأردن، عمان، ، دار الرضوان،عالم متغير، الطبعة الأولى لشكري، القضاء الجنائي الدولي فيعلي يوسف ا4
  .39، ص 2014
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 كالعدوان في قضية المتهم وليفي رأيهم أنّ كل دعوى في ظل غياب تعريف دالقضاة، و أغلبية 
  .1"، ليست إلاّ محاكمة منتصر ضد منهزم hirotaهيروتا "

ذلك  فإنّ  إن خالفتا مبدأ الشرعية الجنائيةونحن نرى أن محكمتي نورمبورغ وطوكيو و 
وضع مبادئ تهدف لحماية جتهاداتهما في اهما ساهمتا عن طريق لأنّ ا، ما لا عليهميحسب له
تهاكات يرفضها الضمير ناكل من تسول له نفسه القيام ب ضدّ سان من أي خرق و حقوق الإن
 دولية جنائية لمبادئ كانت مرتكزا  لمحاكمالعدالة الكامنة في الضمير البشري، وهذه االإنساني و 

  . ونورمبورغ وطوكيكمتي محأخرى أنشئت بعد 
هذه الأفعال منبوذة  رتكبوا جرائم ضد حقوق الإنسان مع علمهم اليقين أنّ احجج من  إنّ 

ها تستند إلى مبدأ لا أساس لها لأنّ ، هي حجج باطلة و الضمير الإنسانيالعام العالمي و لدى الرأي 
رتكبوا بحقه ااموا بتهديد مجتمع دولي بأسره و ن قممّ  جماعةشرعية جنائية مطلوب توافره لمحاكمة 

هذه  جسيمة بالمجتمع لأنّ  اأضرار  ألحقلعدالة  تقتضي فرض العقاب ضد من الجرائم، فاأفظع 
 ىخير دليل علغالبية الأفراد، و  معارضة كاملة من قبلستهجان و االأضرار هي بالأساس محل 

تتعارض مع طبيعة الضمير الأفعال التي  لعام آنذاك بضرورة معاقبة مرتكبيذلك مناداة الرأي ا
  . الإنساني

 .يوغسلافيا سابقا و روندا محكمتي مبدأ الشرعية الجنائية أمام الفرع الثاني:
ستبدل مبدأ العدالة الموضوعية بمبدأ الشرعية الصارمة بشكل ا بعد الحرب العالمية الثانية

تمثلت في مصادقة الدول على عدد من المواثيق الدولية  تين: الأولىصور هذا  تدريجي، وشمل
، 2الوطنية قانونيةال في أنظمتها التي جعلت من مبدأ الشرعية ركيزةو  الإنسانذات الصلة بحقوق 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية  هذه المواثيق على رأسو 
تفاقيات ااقية الأمريكية لحقوق الإنسان و الإتفالإنسان و روبية لحقوق و ة الأالإتفاقيوالسياسية و 

دت مبدأ الشرعية الصارمة فهي الصورة الثانية التي جسّ  ا، أمّ 19493الرابعة لعام و  جنيف الثالثة 

                                                            
  .105، ص  زياد عيتاني، المرجع السابق 1
  .77، ص أنطونيو كاسيزي، المرجع  السابق 2
نية من العهد الدولي للحقوق المد 15المادة  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من 2فقرة  11ينظر المادة  3

الأمريكية لحقوق الإنسان، تفاقية من الا 09تفاقية الأروبية لحقوق الإنسان، المادة من الا 07والسياسية، المادة 
تفاقية جنيف امن  1فقرة  99، المادة 1978لة جوي 18 ، دخلت حيز النفاذ في1969نوفمبر  22في موقعة ال
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التي برام عدد من المعاهدات الشارعة و توسع شبكة القانون الدولي الجنائي تدريجيا عن طريق إ
تفاقيات جنيف اة منع جريمة الإبادة الجماعية و تفاقيا، مثل المواد المتضمنة في 1تجرم سلوك الفرد

لقة القواعد العرفية الدولية المتعبلورة ت إلى تكوين و أدّ  تفاقيات، كل هذه الا2الرابعةلثالثة و ا
المعنوي للجرائم ضد الإنسانية، وتوضيح عناصر الجريمة  مثل العنصر بالقانون الجنائي

  .3وتحديدها، وغيرها من جوانب القانون الجنائي الدولي
مبدأ الشرعية الصارمة كما أشير  العدالة الموضوعية إلىي من مبدأ هذا التحول التدريج إنّ 

محكمتي  نظامي ولو ضمنيا في –أي الشرعية الصارمة-المبدأ ى إلى تجسيد هذا إليه أعلاه، أدّ 
النص  مجموعة من الجرائم سبق انتضمّ  ماهنلاحظ أنّ  5موادهما ستقراءا، فب4رونداو  يوغسلافيا

  المحكمتين قد  جتهاد القضائي لكلاالا لاحظ أنّ ي، كما 6سابقةعليها في معاهدات وقرارات دولية 

                                                                                                                                                                          

تفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية امن  67، المادة 1949أوت  12ة في الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب، مؤرخ
  . 1949أوت  12ت الحرب، المؤرخة في الأشخاص المدنيين في وق

  .78، ص السابق المرجع أنطونيو كاسيزي، 1
  99ة والمعاقبة عليها، المادة تفاقية الدولية المتعلقة بمنع جريمة الإبادة الجماعيمن الا 3 و 2ينظر المادتين  2

تفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية امن  67عاملة أسرى الحرب، المادة تفاقية جنيف الثالثة بشأن مامن  1 فقرة
تفاقيات جنيف، الإضافي الأول لا لالبروتوكو  ج من/4فقرة  75الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المادة 

   .1977جوان  08المسلحة، المؤرخ في المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية 
  .78، صالسابق المرجع أنطونيو كاسيزي، 3
  .78المرجع، صنفس  أنطونيو كاسيزي، 4
مجلس قرار ، المنشأة باسابق النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا من 5إلى  1ينظر المواد من  5

  .1993 فيفري 22في  ، المؤرخ808رقم  الأمن
تفاقية جنيف الأولى ا( الممتلكات المحمية)، 33،34،35(الأشخاص المحميون)،13،24،25،34ينظر المواد  6

 13،36،37، المواد 1949أوت  12ن، المؤرخة في حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدا لتحسين
تفاقية جنيف الثانية لتحسين حال الجرحى والمرضى ا( الممتلكات المحمية)، 22،24،27الأشخاص المحميون)،(

 ( الأشخاص المحميون)،4المادة  ، أيضا،1949أوت  12والغرقى بالقوات المسلحة في البحار، المؤرخة في 
 شخاص المحميون)( الأ4،20اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب، أيضا، المواد 

تفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في ا( الممتلكات المحمية)، 18،19،21،22،33،53،58
تفاقية الدولية المتعلقة بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، من الا 2،3الحرب، أيضا، المادتين وقت 

محكمة الدولية العسكرية بنورمبورغ، أيضا، قراري الجمعية العامة فقرة ج من النظام الأساسي لل 6أيضا، المادة 
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  .1س هذه الشرعية الصارمةكرّ 
نظام محكمة يوغسلافيا، على غرار  مبدأ الشرعية الصارمة روندا محكمة نظام كما جسّد
ختصت محكمة روندا بنظر ابهذ المبدأ، حيث  ختلافات الطفيفة والتي لا تمسّ مع بعض الا
رائم سبق النص عليها ، وهذه الج2الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحربجرائم الإبادة 
  .3تفاقيات الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي الجنائيفي مختلف الا

روندا، فنحن السابقة و  ة الجنائية في محكمتي يوغسلافيابخصوص الحديث عن الشرعيو 
الأفعال المجرمة  تا بمبدأ الشرعية الصارمة، لأنّ هما أخذنؤيد ما قيل عن المحكمتين من جانب أنّ 

تفاقيات دولية اة في نظامي المحكمتين هي في الأصل أفعال محظورة دوليا تم تجريمها في عدّ 
س قراراته على هذه جتهاد القضائي للمحكمتين قد أسّ الا كما أشير إليه سابقا، بالإضافة إلى أنّ 

  .على مبدأ الشرعية الصارمةتعلق بهاتين المحكمتين أسس فكل ما يالمعاهدات الدولية، وبالتالي 
  
  

                                                                                                                                                                          

 95، بشأن تسليم ومعاقبة مجرمي الحرب، والقرار رقم 1946فيفري  13)، مؤرخ في 1-(د 3للأمم المتحدة رقم 
، يؤكد مبادئ القانون الدولي المعترف بها في النظام الأساسي للمحكمة 1946ديسمبر  11)، المؤرخ في 1-(د
  لدولية العسكرية بنورمبورغ .ا
دأ جتهادات إلى مبنظرت فيها، حيث أشارت في هذه الا جتهادات في قضايا مختلفةالمحكمة يوغسلافيا  1

تفاقيات المشار إليها أعلاه، من بين هذه القضايا قضية  ديلاليتش الشرعية الصارمة المنصوص عليه في الا
delalic   قضية جيليسيتش  -غرفة الدرجة الأولى  -ورفاقهjelisic  -  قضية  –غرفة الدرجة الأولى

ختصاص المتعلق بمسؤولية القيادة صادر ستئناف تمهيدي ينقض الاا –قه ورفا hadzihasanovicهادزيهازانوفتش 
  .78، صالسابق المرجع أنطونيو كاسيزي، –الإستئناف  عن غرفة

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لروندا، منشأة بقرار مجلس الأمن رقم  5- 3-2ينظر المواد  2
  . 1994نوفمبر  8، المؤرخ في 955/94

سية أو اللاإنسانية تفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاا :من بين هذه الإتفاقيات 3
الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والإنضمام إليها بموجب القرار  عتمدتهااأو المهينة، 

، 27، وفقا لأحكام المادة 1987جوان  26دخلت حيّز النفاذ في ، 1984ديسمبر  10، المؤرخ في 39/46
تفاقيات اة بين لمشترك، المادة الثالثة ابادة الجماعية والمعاقبة عليهاتفاقية الدولية المتعلقة بمنع جريمة الإالإ

، المتعلق بحماية ضحايا المنازعات 1949الإضافي الأول لإتفاقيات جنيف لسنة  بروتوكولال ،جنيف الأربعة
  الدولية المسلحة. 
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   .نائية الدوليةالفرع الثالث : مبدأ الشرعية الجنائية أمام المحكمة الج

ضح بالمبدأ بشكل وا ، حيث أقرّ 1صراحة على مبدأ الشرعية الصارمةروما  نظام نصّ 
بشأن عدم  السابقة الجنائية الدوليةنتقادات التي وجهت للمحاكم مكتوب متلافيا بذلك جميع الاو 
، والتي 3من نظام المحكمة 1فقرة  22نص المادة  بموجبذلك كان ، و 2حترامها لمبدأ الشرعيةا

، فلا يشكل الفعل جريمة تدخل في دت الشطر الأول من مبدأ الشرعية والمتعلق بالتجريمجسّ 
  .4هانظامما حسب نصوص ختصاص المحكمة ما لم يكن مجرّ ا

المادة  نظام روما على مبدأ الشرعية في شقه الثاني المتعلق بالعقوبة بموجب كما نص
غير منصوص ، حيث منعت هذه المادة صراحة المحكمة من توقيع أي عقوبة على الجاني 235

، فهي ملزمة بالتقيد بما ورد 6مهما كانت خطورة الأفعال المنسوبة إليه عليها في نظام المحكمة
  .7هامن نظام 78و  77المادتين  قا لنصمن عقوبات وف

ألزم قضاة المحكمة ، و 23و 22ية الجنائية في مادتيه  كرّس مبدأ الشرعروما  نظام إذن
"، فيلزم القضاة بالتقيّد الأساسي نص في النظامب بتطبيقه وفق قاعدة " لا جريمة ولا عقوبة إلاّ 

متثال لها عند الفصل في مختلف القضايا التي تحال إلى المحكمة، ة والابالشرعية الجنائية النصيّ 
عن أي جريمة  أي شخص طبيعي أمام المحكمةهذه الشرعية الجنائية تحظر مقاضاة ومعاقبة 

الجرائم التي تختص بها وفقا للمادة الخامسة من نظامها، وهي جريمة الابادة الجماعية  باستثناء

                                                            
  .78، صالسابق المرجع أنطونيو كاسيزي، 1
  .113يونس سديرة، المرجع السابق، صنجوى  2
يلي:" لا يسأل الشخص جنائيا بموجب هذا النظام الأساسي على ما روما  نظاممن  1قرة ف 22تنص المادة  3

  .ختصاص المحكمة..."المعني وقت وقوعه، جريمة تدخل في مالم يشكل السلوك ا
  .113، صالسابق المرجع ،نجوى يونس سديرة 4
على ما يلي: " لا يعاقب أي روما  نظاممن  23تنص المادة  ،113المرجع، صنفس نجوى يونس سديرة،  5

  .وفقا لهذا النظام الأساسي" دانته المحكمة إلاّ شخص أ
الجزء الأول، المرجع السابق،  –تفاقية روما مادة مادة اشرح  –المحكمة الجنائية الدولية نصر الدين بوسماحة،  6

  .97ص
  .روما نظاممن  78 - 77مادتين ينظر ال 7
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أي حكم يقضي بخلاف هذه الشرعية المتعلقة  أنّ الحرب، و  جرائمو  والجرائم ضد الإنسانية
  .1مآله البطلانيعد خروجا عن الشرعية الجنائية و بالجريمة والعقوبة 

يكون قد ربط سلطة  ،ى الشرعية الجنائية بشكل مكتوب وواضحبنصه علروما  نظام إنّ 
النص توقيع العقوبات المناسبة، بمدى توافر في الجرائم و  بالنظر المحكمة بممارسة اختصاصها
يطلب توافره  بالتالي أصبحت الشرعية الجنائية شرطاختصاص، و الجنائي الذي يخولها هذا الا

الشرعية الجنائية الواردة في مواد نظام روما  ختصاصها، وفي رأينا فإنّ الكي تباشر المحكمة 
عتبار أن ممارسة المحكمة االشرعية، على حكمة من تفعيل هذه تنقصها الآليات التي تمكن الم

هو مالم تبادر به إلى المحكمة، و  ختصاصها يتم من طرف جهات مخول لها إحالة الدعاوىلا
هذه ة قضايا تتضمن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة وفق ما تقضي به هذه الجهات في عدّ 
لقضايا، جهات بدورها في إحالة اغالبا ما يكون السبب وراء عدم قيام هذه الالشرعية الجنائية، و 

الحسابات  م بتحريك الدعوى، هوالمبادرة التلقائية للمدعي العاوعلى رأسها مجلس الأمن و 
تخاذ القرار في مجلس الأمن، كما تفرض هذه الدول اية للدول الكبرى التي تسيطر على السياس

أي دولة توالي وتؤيد  ضدّ قرارها داخل أروقة المحكمة لمنع المدعي العام من تحريك الدعوى 
تجسيد الشرعية الجنائية هو بصدد ، لذلك فنحن نقول أن نظام روما و سياسة الدول النافذة

كان عليه إيجاد طريقة تمكن المحكمة من الإعمال الفعلي لهذه الشرعية بعيدا عن رغبة  المكتوبة
ي مجلس الأمن هي في حد هذه الدول التي تتمتع بالعضوية ف طالما أنّ  ،الدول الكبرى وسلطتها

  . أسها الولايات المتحدة الأمريكيةذاتها عارضت إنشاء المحكمة الجنائية الدولية وعلى ر 

  .نتهاكات حقوق الإنسانقضاء الدولي الجنائي في التصدي لا ختصاص  الاالمبحث الثاني: 

 النظرختصاص الجهة القضائية المنوط بها اأ الشرعية الجنائية يقتضي تحديد إنّ مبد
 الدولية القيام بالمتابعات الجزائية، لذلك فإنّ كل من الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائيةو 

ختصاص ت على الاروندا قد نصّ ، والمؤقتة بيوغسلافيا السابقة و العسكرية  بنورمبورغ وطوكيو
هو ما ، و ول)الأ مطلب ال(نتهاكات حقوق الإنسان ااسه هذه المحاكم مرتكبي الذي تتابع على أس

  .ثاني)المطلب ال( للمحكمة الجنائية الدولية روما الأساسي تطرّق إليه أيضا نظام

                                                            
  .173، صعلي جميل حرب، المرجع السابق 1
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  .المؤقتة العسكرية والدولية الجنائية  ختصاص المحاكمالب الأول: المط

، ول)الأ فرع ال(ختصاص المحكمتين الدوليتين العسكريتين بنورمبورغ وطوكيوانتطرّق إلى 
روندا المؤقتتين ليوغسلافيا السابقة و  المحكمتين الجنائيتين الدوليتينختصاص اثم نعرّج إلى 

  .ثاني)الفرع ال(

  .نورمبورغ و وطوكيو محكمتي ختصاصا الفرع الأول:

نعقد على أساسها أهلية المحكمتين اختصاصات اة عدّ  طوكيونورمبورغ و  لمحكمتيكان 
وسنتعرض لهذه الاختصاصات ، نساننتهاكات حقوق الاارة المتابعة الجزائية ضد مرتكبي لمباش

ختصاص الايليهما  ،(ثانيا)المكاني صاصختالاثم  ،(أولا)ختصاص الشخصيالابدءا ب
  .(رابعا)ختصاص الموضوعيالاأخيرا و ، (ثالثا)الزماني

  .ختصاص الشخصيالإ -أولا

يحاكم منهم  ملص الطببيعين  دون المعنويين، و محاكمة الأشخالمحكمة نورمبورغ  كرّست
 ا غير  هؤلاء ، أمّ دة بإقليم معينجرائمهم غير محدّ  على أساس أنّ  سوى كبار مجرمي الحرب

و حتلال أوقعت جرائمهم فيها أو محاكم  الا أمام محاكم الدول التي تهمحاكمتمّت مالمجرمين ف
بمحاكمة  كباره مجرمي  فقط تختصا إذن محكمة نورمبورغالمحاكم الألمانية حسب الأحوال، 
رتكاب أفعال اأي أعذار مخففة نتيجة  هاتب نظاملم يرّ ، و الحرب من دول المحور الأوروبية

  .      1بمقتضى الصفة الرسمية
 ختصاصها، إلاّ استثنى الأشخاص المعنوية من مجال او رغم أن نظام محكمة نورمبورغ 

، فإذا 2الهيئاتالجرمية على المنظمات و  الصفةصدار قرار يضفي لإلطة للمحكمة ه أعطى السأنّ 
أن موقعة  ه يحق للسلطات المختصة في كل دولةت المحكمة هذه الصفة الجرمية فإنّ ما أقرّ 

نتمائه إلى هذه اعسكرية أو محاكم الإحتلال، بسبب تحيل أي شخص إلى المحاكم الوطنية أو ال
  .3المنظمات أو الهيئات

                                                            
  .نورمبورغ كمةمح من نظام 7المادة  ،93لسابق، ص، المرجع ازياد عيتاني 1
 نورمبورغ. محكمة من نظام 9، المادة 57ص  ،المرجع السابق ،معمر يشوي ةلند 2
  .نورمبورغ كمةمح نظام من 10المادة  3
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فاختصاصها الشخصي ينعقد مثل محكمة نورمبورغ، والاختلاف يكمن  طوكيو محكمة أمّا
جرامية على المنظمات يضفي الصبغة الإلم يتضمن نص  طوكيو نظام محكمةفي أن 

ذلك عكس ما نص و  ،عتبر أن الصفة الرسمية يمكن أن تعتبر ظرف تخفيفاأوالهيئات، كما 
  .1عليه نظام محكمة نورمبورغ

                                                                                     .المكانيالإختصاص  -ثانيا
بمحاكمة كبار مجرمي الحرب الذين ليس لجرائمهم إطار محكمة نورمبورغ  تختصا

بل ورد  ختصاصد هذا الامحكمة نورمبورغ لم يحدّ تجب الإشارة إلى أن نظام و  ،2جغرافي معين
  .3المنشئة للمحكمة 1945تفاقية لندن لعام اتحديده في 
  .4طوكيو محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية في منطقة الشرق الأقصىمحكمة  ولتتبينما 

  ختصاص الزماني.الإ -ثالثا
 زمنية محددة يحددها هذا القانون ويقصد به الأفعال التي تقع مخالفة للقانون في فترة

 قع علىو وتكون للمحكمة ولاية عليها، وبهذا فإن اختصاص محكمة نورمبورغ من حيث الزمان 
  .5أثناء الحرب العالمية الثانية لتي ارتكبتالجرائم ا

أنها  ني للمحكمة، إلاّ اأما نظام محكمة طوكيو لم يتضمن الإشارة إلى الإختصاص الزم
حتى  1928جانفي  1بمتابعة الأشخاص الذين ارتكبوا الجرائم الدولية في الفترة ما بين  اختصت

هو ما يدل على أن الغاية من هذه المحكمة هي محاسبة اليابان على جرائم ، و 1945 ديسمبر 2
  .6لا علاقة لها بالحرب العالمية الثانية

ثناء الحرب جرائم لم ترتكب أني للمحكمة ليشمل االدليل على توسيع هذا الاختصاص الزمو 
تهمة تتعلق بالجرائم المرتكبة  55ما تضمنته لائحة الاتهام حيث احتوت على العالمية الثانية، هو 

                                                            

 طوكيو.  نظام محكمة من 7المادة ينظر  1
دحماني عبد السلام، التحديات الراهنة للمحكمة الجنائية الدولية في ظل هيمنة مجلس الأمن الدولي، أطروحة  2

 .20ص ،2012، العلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزوق و دكتوراه، كلية الحقو 
  .162، صالمرجع السابقر عبد الرزاق، حيد 3
والقانون الدولي الإنساني في عصر التطرف، دار هومه، الجزائر، سعد االله، القضاء الدولي الجنائي  عمر 4

 .116، ص 2015
  .89، صنفس المرجععمر سعد االله،  5
  .114عمر سعد االله، نفس المرجع، ص 6
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، و تمّ تأسيس المتابعة طوال هذه الفترة على ميثاق 1945سبتمبر  2و  1928جانفي  1ما بين 
قد ثبت خرق اليابان لنزاعات، و دول بتجنب الحرب لحل ابريان كيلوج الذي التزمت بمقتضاه ال

 1932قامت سنة اغتيال الضابط الصيني "زهانغ"، و ب 1928لهذا الميثاق حيث قامت سنة 
أجرت تجارب بيولوجية على بعض المدنيين بغرض إنتاج أسلحة بغزو الجنوب الشرقي للصين و 

ي راح الت 1937سنة   Nan Kin بيولوجية، بالإضافة إلى إقدام اليابان على ارتكاب مجزرة 
كذلك الاعتداءات الجنسية من طرف القوات اليابانية في آسيا ألف مدني، و  300000ضحيتها 

  .1التي مورست في معتقلات أعدّت خصيصا لذلك
   .الإختصاص الموضوعي -رابعا

ختصاص الموضوعي للقضاء الدولي الجنائي بالنظر في مختلف الجرائم ضمانة يعتبر الإ
  المتابعة الجزائية ضد مرتكبي جرائم حقوق الإنسان.قوية، تؤسس عليها 

يتناول الجرائم الماسة بالنظام الدولي  موضوعي للقضاء الدولي الجنائيختصاص الالا إنّ 
، وهذه الجرائم التي اختصت بها المحاكم 2الجنائي في مجمله وليس بالنظام الداخلي لدولة معينة

إطار  لم تقسم على النحو الملحوظ في المحكمة الجنائية الدوليةائية الدولية المنتهية ولايتها و الجن
بل اعتبرت كلّها جنايات، وهذا المسلك الذي انتهج من طرف واضعي  الأنظمة القانونية الوطنية

تبريره هو خطورة هذه الجرائم على المجتمع الدولي  ساسية للمحاكم الجنائية الدوليةالأنظمة الأ
دون  هذه الجرائم كلها إلى جنايات فقطمر الذي يبرّر اعتماد تقسيم وجسامة الجريمة، وهو الأ

                                                                         والمخالفات. الجنح 

                                                            
  .115، ص السابق المرجع، مر سعد االلهع 1
، 2000بدون بلد نشر،  ، دار الجامعة الجديدة للنشر،ون الجنائي الدوليسليمان عبد المنعم، دروس في القان 2

  .251ص 
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مع  ومحكمة طوكيو نورمبورغختصاص الموضوعي لمحكمة هناك تطابق شبه تام بين الإ
 الجرائم ضد السلام وجرائم الحرب بالنظر في اختصتاحيث  وجود بعض الإختلافات الطفيفة،

                                                                 يلي: وهو ما نفصله فيما، 1نسانيةالا والجرائم ضدّ 

متابعة حرب يقصد بها أي تدبير أو تحضير أو إثارة أو مباشرة و  :الجرائم ضد السلام -أ
تفاقات أو الضمانات والمواثيق والتأكيدات مخالفة للمعاهدات الدولية أو الا عتداء، أو حربا

، 2رتكاب الأفعال المذكورةاهمة في خطة عامة أو مؤامرة بقصد مة من الدول، وكذلك المساالمقدّ 
وهو في سياق تعريف  ، لكن نظام محكمة طوكيوالمحكمتين ينظام وهذا التعريف ورد في

 .3عبارة "...بإعلان سابق أو بدون إعلان..."الجرائم ضد السلام أضاف 

بجرائم الحرب لم يثر أي إشكال  وطوكيو نورمبورغتي ختصاص محكما إنّ  جرائم الحرب: -ب
وقد شمل  ،4المعاهدات الدولية والقواعد الدولية العرفية إلى ستناده تم الالأنّ  في تحديده

على سبيل  قوانين وأعراف الحرب، وهي تتمثل نتهاكات المنطوية على خرقا الامختصاصها
قتل الرهائن  ،ه على العملالإبعاد للإكرا، ، سوء المعاملةلا الحصر، في أفعال القتل العمد المثال
تخريب المدن الكبرى والبلدان أو القرى دون ضرورة و  هب الممتلكات العامة أو الخاصة،ن ،عمدا

  .5عسكرية

، الإبادة، أفعال القتل اختصت محكمة نورمبورغ بالنظر في: الجرائم ضد الإنسانية  -ج
أي شعب مدني قبل أو أثناء  نسانية المرتكبة ضدبعاد، وغيرها من الأفعال غير الاالإ ،الإسترقاق
لك الأفعال أو سباب سياسية أو عرقية أو دينية، سواء كانت تلأ ضطهاداتكذلك الا، و الحرب

                                                            
عبد الكريم عوض خليفة، القانون الدولي الإنساني مع الإشارة إلى أحكام الشريعة الإسلامية، دار الجامعة  1
  .399علي جميل حرب، المرجع السابق، ص ، 120، ص 2015 مصر، لجديدة، الإسكندرية،ا

Voir Aussi: Daillier Patrick et Pellet Alain, Droit Public International, 5ème édition, sans maison 
d'édition, .Paris,1999, p 627. 

  .حكمة نورمبورغمفقرة أ من نظام  6، المادة 220 محمد محي الدين عوض، المرجع السابق، ص 2
  .241، صالمرجعنفس محي الدين عوض،  محمد 3 

  .37علي يوسف الشكري، المرجع السابق، ص 4
لقانون والفكر، دار ا -دراسة مقارنة- آليات الملاحقة في نطاق القانون الجنائي الدولي الإنساني محمد لطفي،  5

  .241، ص السابق المرجع محمد محي الدين عوض، ،125، ص 2006مصر، 
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مرتكبة بالتبعية ضطهادات مخالفة للقانون الداخلي للدولة التي تنفذ فيها أم لا، متى كانت الإ
جريمة  أي بالجرائم ضد السلام أو ،ختصاص المحكمة أو كانت مرتبطة بهاا لجريمة داخلة في

  .1الحرب

بنفس السياق المشار إليه أيضا بالنظر في الجرائم ضد الإنسانية محكمة طوكيو  اختصتو 
أضاف إلى الجرائم ضد الإنسانية نظام محكمة طوكيو  أنّ  ، إلاّ بالنسبة لمحكمة نورمبورغ

نسانية، كما ة"، حيث اعتبره من الجرائم ضد الاالإضطهاد القائم على أسس سياسية أو عنصري"
رتكب ضد أي من السكان نسانية التي تيو عبارة " تجريم الأفعال غير الاحذف نظام محكمة طوك

ضها بصياغة غامضة تنص على "المعاقبة عن الواردة في نظام محكمة نورمبورغ، وعوّ ن" المدنيي
  .2القتل على نطاق واسع للعسكريين في حرب غير قانونية"

ختصاص الموضوعي لمحكمتي مشار إليها آنفا هي التي تشكل الاوتعتبر هذه الجرائم ال
من خلالها المتابعة الجزائية ضد مرتكبي جرائم حقوق الإنسان  تتأسسوالتي  ،نورمبورغ وطوكيو

  المرتكبة أثناء الحرب العالمية الثانية.

   .روندا و ايوغسلافيا سابق ختصاص محكمتياالفرع الثاني:

نتهاكات حقوق الإنسان بواسطة روندا بالتصدي لايوغسلافيا السابقة و  محكمتي ختصتا
الأنظمة  وحدّد الاختصاص بحسبالمحاكمة الجزائية ضد مرتكبي جرائم حقوق الإنسان، 

الزماني،  ختصاصالا ختصاص المكاني،الا ختصاص الشخصي،الاب الخاصة بتلك المحاكم
وسنتطرق إلى هذه  ،نتهاكات حقوق الانسانامرتكبي لمتابعة الموضوعي،  الاختصاصو 
  فيما يلي: تصاصاتخالا

  .ختصاص الشخصيالإ-أولا
وروندا بحسب نظاميهما لمحاكمة  يا سابقايوغسلافانعقد الاختصاص الشخصي لمحكمتي 

ض أو يكون قد حرّ  تينالمحكم ط لجريمة من الجرائم التي تختص بهاخطّ  كل شخص طبيعي
تخطيط أو الإعداد لها رتكبها  أو ساعد  أو شجع بأي سبيل آخر على الاعليها أو أمر بها أو 

                                                            
  .220، المرجع السابق، ص محمد محي عوض 1
  .399، ص السابق علي جميل حرب، المرجع 2
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، كما مخففا الا يعتبر ظرفو  لا يعفي المنصب الرسمي للمتهم من المسؤولية الجنائية، و أو تنفيذها
دة في إطار الأفعال المحدّ  رتكابه أحدانتيجة  ائيةمن المسؤولية الجن لا يعفى المرؤوس

  . 1تينختصاص الموضوعي للمحكمالا
                                                                               .ختصاص  المكانيالإ -ثانيا

بة في إقليم شمل الجرائم المرتك قدمكاني لمحكمة يوغسلافيا سابقا فختصاص البالنسبة للإ
  .3، سواء الإقليم البري أو البحري أو الجوي2اسابقجمهورية يوغسلافيا 

ختصاص متد هذا الإاشمل إقليم روندا بكامله، و فروندا  محكمةل مكانيالإختصاص الأما 
نتهاكات للقانون الدولي ارتكاب ا الأحوال التي تمّ فيهالى الدول المجاورة لروندا في المكاني إ

  .4الإنساني في هذه الدول من طرف مواطنين روانديين

  ختصاص الزماني.الإ -ثالثا
جانفي  1اختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم المرتكبة منذ  حدّد نظام محكمة يوغسلافيا

 1بالنظر في الجرائم المرتكبة منذ  المحكمة اختصاصفحدّد  روندامحكمة نظام  ، أما19915
  .19946ديسمبر 31إلى  4199جانفي 
  .ختصاص الموضوعيالإ -رابعا

 ينهذ اعتمدامن مجلس الأمن، وقد  ينبموجب قرار  وروندا يايوغسلافأنشئت محكمتي 
ي ختصاص الأساسلعام للأمم المتحدة والمتضمنة الاالصيغة المقدمة من الأمين ا ينالقرار 

، 7تفاقيات جنيفامستندا إلى  الموضوعي همااصختصادون أي تعديل، وجاء  تينللمحكم
ا إلى مى من خلاله سعيهجلّ الذي ت هاتين المحكمتينختصاص الموضوعي لوسنفصل في الا

                                                            

 .روندا محكمة من نظام 6 ،5المادتين ، يوغسلافيا نظام محكمة من 7 ،6المادتين  1
 .يوغسلافيا محكمة من نظام 1المادة  2
 .168عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  3
  روندا. محكمة نظام من 7-1المادتين  4
   .يوغسلافيا محكمة من نظام 8المادة  5

  روندا. محكمة نظام من 7المادة  6
  .430السابق، ص  علي جميل حرب، المرجع 7
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ختصاص الموضوعي لمحكمة حيث سنتطرّق إلى الإ حقوق الإنسان، نتهاكاتالتصدي لا
  ختصاص الموضوعي لمحكمة روندا.ثم نعرّج للإ يوغسلافيا سابقا،

ة الجنائية الدولية اختصت المحكم: ختصاص الموضوعي لمحكمة يوغسلافيا سابقاالإ -1
  بالنظر في الجرائم الآتية: ليوغسلافيا سابقا

من  2تضمنت المادة (جرائم الحرب):  1949تفاقيات جنيف لعام الجسيمة لا المخالفات  -أ
، 19491عام لتفاقيات جنيف نتهاكات الجسيمة لاقائمة عن الا ايوغسلافيا سابق محكمة نظام

رتكاب هذه الجرائم على علم بأن الشخص المجني عليه متمتع بحماية اويشترط أن يكون المتهم ب
 .19492ات جنيف لعام ياتفاق

لى فهي تطبق ع ،من نظام محكمة يوغسلافياوبخصوص مجال تطبيق المادة الثانية 
هذه المادة يمكن أن تطبق على  هناك إشارات بأنّ  أنّ  ، إلاّ النزاعات المسلحة الدولية فقط
دة صعوبات واجهها ، والممارسة العملية أشارت إلى وجود ع3النزاعات المسلحة الغير دولية

من نظام  2في الربط بين الجرائم المنصوص عليها في المادة  يوغسلافياكمة لمح المدعي العام

                                                            
القتل العمد، التعذيب أو المعاملة نتهاكات كما يلى:"...هذه الا على يوغسلافيا محكمة نظام من 2ت المادة نص 1

غير الإنسانية بما في ذلك التجارب البيولوجية، التسبب عمدا في التعريض لآلام شديدة أو إصابة خطيرة للجسم 
ك ر تقتضيه الضرورات العسكرية، والقيام بذلى نطاق واسع، دون مبرّ أو الصحة، تدمير ومصادرة الممتلكات عل

إكراه أسير حرب أو شخص مدني على الخدمة في قوات دولة معادية، ، على نحو غير مشروع وعن استهتار
تعمد حرمان أسير حرب أو شخص مدني من الحق في محاكمة عادلة وعادية، نفي أو نقل شخص على نحو 

   دون مبرر قانوني، أخذ المدنيين كرهائن". غير مشروع أو حبسه
  .165، صالسابق المرجع عمر محمود المخزومي، 2
من نظام  5، 4، 2،3مستقل أن المواد  حيث بين القاضي جورج أبي صعب (عضو دائرة الإستئناف) في رأي 3

مته الولايات ذي قدتطبق على النزاعات المسلحة الداخلية والدولية، وأيضا في الموجز الا يوغسلافي محكمة
نظام محكمة  من 2نت فيه أن المخالفات الجسيمة المذكورة في المادة لى المحكمة بيّ إالمتحدة الأمريكية 

المسلحة ذات الطابع الدولي. تطبق على النزاعات المسلحة الغير دولية كما تطبق على النزاعات يوغسلافيا 
دراسة تحليلية للمحكمة الدولية الجنائية  -الدولي الجنائيأحمد غازي الهرمزي، القضاء مرشد أحمد السيد و 

الطبعة الأولى، الدار العلمية الدولية للنشر  -الخاصة بيوغسلافيا مقارنة مع محاكم نورمبورغ وطوكيو وروندا
  .114، ص 2002، والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن
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فيا ، وذلك بسبب أن النزاع في يوغسلااع الدولي المسلح في بعض الحالاتوجود النز و  المحكمة
وبعضها داخلية،  دولية مسلحة لنزاعات كانتبعض ا ، حيث إنّ دةالسابقة اتخذ أشكالا متعدّ 

 .1وبعضها اتخذت الشكلين معا

تها لا دالجرائم التي عدّ  من نظام محكمة يوغسلافيا مفادها أنّ  2نتقادات للمادة اوقد وجهت 
، حيث لم يتم ذكر الترحيل أو الإبعاد ارتكابها في يوغسلافيا سابقاتشمل كل الأفعال التي تم 

 47بموجب المادة  ظورةة جسيمة وجريمة حرب محها تعد مخالفالقسري للأشخاص بالرغم من أنّ 
تفاقيات جنيف الأربع انتهاكات اها اكتفت بتجريم ، كما أنّ 1949 تفاقية جنيف الرابعة لعامامن 
 .19772دون أن تشير إلى البروتوكولين الملحقين لعام  1949لعام 

 محكمة يوغسلافيامن نظام  2لمادة تحديد الأفعال المجرمة حصرا الذي ورد في ا كما أنّ 
حيث خرجت بعض ، ختصاص الموضوعي للمحكمةى إلى إحداث نوع من القصور في الاأدّ 

، وهذا ختصاص المحكمة الدوليةالقانون الدولي الإنساني من نطاق نتهاكا لاالأفعال التي تشكل 
ى كان عل 6التعداد الوارد في المادة  عكس ما هو موجود في نظام محكمة نورمبورغ، حيث إنّ 

 .3رسبيل المثال وليس الحص

أن المحكمة  يوغسلافيا محكمة من نظام 3: أوردت المادة نتهاكات قوانين وأعراف الحربا -ب
نتهاكات على سبيل وأعراف الحرب، وجاء تعداد هذه الانتهاكات قوانين اتختص بالنظر في 

 .4رالمثال لا الحص

                                                            
  .616، ص السابق المرجع عمر محمود المخزومي، 1
التصدي ممارسة العدالة الدولية من خلال  -سماعيل، المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة ابن حفاف  2

المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الإقتصادية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة  -نسانيلجرائم القانون الدولي الا
  .502، ص 2008، 4الجزائر، العدد 

  .503المرجع، ص  ، نفسسماعيلبن حفاف إ  3
للمحكمة الدولية سلطة مقاضاة نتهاكات كما يلي: " على هذه الا يوغسلافيا محكمة نظام من 3نصت المادة  4

ستخدام ا: لينتهاكات تتضمن دون حصر ما يقوانين أو أعراف الحرب، وهذه الاالأشخاص الذين ينتهكون 
ر المدن أو البلدان أو القرى عن معاناة غير ضرورية، تدمي أسلحة سامة وأسلحة أخرى يقصد بها التسبب في

ستهتار أو تخريبها، دون مبرر تقتضيه الضرورات العسكرية، القيام بأي طريقة من الطرق بمهاجمة أو قصف ا
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 ستئناف في قضية دائرة الا أنّ  الدولية إلاّ نتهاكات هو النزاعات المسلحة ز هذه الاحيّ  إنّ 
من نظام  3تاديش أصدرت حكما شملت فيه النزاعات المسلحة الداخلية، وهذا يعني أن  المادة 

نطاق المخالفات الجسيمة  فيمحكمة يوغسلافيا تشمل جميع الجرائم المرتكبة التي لا تدخل 
من نظام محكمة  4أو جريمة الإبادة وفقا لما ورد في المادة  ،1949تفاقيات جنيف لعام لا

 3من نفس النظام، وبذلك فإن المادة  5أو الجرائم ضد الإنسانية الواردة في المادة  ،يوغسلافيا
 :1من نظام محكمة يوغسلافيا تشمل ما يلي

 قانون لاهاي في النزاعات المسلحة الدولية. نتهاكا -
تفاقيات امذكورة في المخالفات الجسيمة في غير تلك التفاقيات جنيف اخرق أحكام  -

 .1949جنيف لعام 
والقواعد العرفية  1949تفاقيات جنيف الأربع لعام االمادة الثالثة المشتركة بين  نتهاكا -

 الأخرى المطبقة في النزاعات المسلحة الداخلية.
 تفاقيات الملزمة للأطراف حسب شروطها.الا نتهاكا -

                                                                                                                                                                          

البلدان أو القرى أو المساكن أو المباني التي تفتقر إلى وسائل دفاعية، المصادرة أو تدمير أو الإضرار المتعمد 
فيما يتصل بالمؤسسات المكرسة للأنشطة الدينية والأعمال الخيرية والتعليم والفنون والعلوم والأثار التاريخية 

  ". والأعمال الفنية والعلمية، نهب الممتلكات العامة أو الخاصة

تقليدي، نتهاكات قوانين وأعراف الحرب ا"مصطلح  ستئناف بخصوص قضية تاديش أنّ جاء في قرار دائرة الا 1
 ، وأنّ 1949تفاقيات جنيف لعام المسلحة بدلا من الحرب، خصوصا في ه يستخدم حديثا مصطلح النزاعات اوأنّ 

نتهاكات اثير حقيقة هامة وهي أن مصطلح يمن نظام المحكمة  3نطاق المادة  تعريف الجرائم الواقعة تحت
هي السمة المستخدمة، الحرب أو قوانين الحرب قوانين وأعراف الحرب تقليدي ويستخدم سابقا، عندما كانت كلمة 

تفاقيات جنيف اخصوصا في ستبدالها بمصطلحين آخرين هما، أولا النزاع المسلح وكان ذلك اقبل أن يتم 
وكان ذلك خصوصا  ،نسانيات المسلحة أو القانون الدولي الاثانيا القانون الدولي المطبق في النزاعو  ،1949

نسان، وهذا المعنى واضح في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة "، وقد جاء في تقرير بعد تأثير مبادئ حقوق الإ
الانساني والتي  لائحة لاهاي تغطي احترام القانون الدوليأن " 1993ماي  03المتحدة بتاريخ الأمين العام للأمم 
بناءا على موقف الأمين  ستئناف"، حيث استنتج قضاة دائرة الا1949تفاقيات جنيف لعام ا أيضا تطبق عليها
من نظام محكمة يوغسلافيا تشمل قانون لاهاي وقانون جنيف أي القانون الدولي الإنساني،  3العام أن المادة 
. مرشد أحمد السيد، أحمد غازي الهرمزي، المرجع السابق، من نظام محكمة يوغسلافيا 2لمادة والتي لا تشملها ا

  .118-117ص 
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كانت وطنية أو مل يهدف إلى تحطيم مجموعة سواءا الإبادة هي كل ع إبادة الأجناس: -ج 
إطلاق هذا المصطلح إلى  بصفة كلية أو جزئية، ويعود الفضل في ،عرقية أو دينية

في كتابه الشهير "حكم المحور في أوربا  1944"عام Raphael lemkinرافاييل لمكين الدكتور"
  .1" المحتلة

، وتجسد 2للمحكمة سلطة النظر في جريمة الإبادة الجماعية يوغسلافيا محكمة أعطى نظام
دت الأفعال التي تشكل التي أوردت تعريفا لجريمة الإبادة الجماعية وعدّ  4ذلك في نص المادة 

 . 3هذه الجريمة

الجماعية منقول بشكل من نظام المحكمة المتعلق بجريمة الإبادة  2فقرة  4نص المادة  إنّ 
والذي بدأ نفاذها عام  ،1948تفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة ال عن نص كام

19514.  

  

                                                            
  .508رجع السابق، ص سماعيل، المابن حفاف  1
خان، الجرائم ضد الإنسانية في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الطبعة  سوسن تمر 2

  .39، ص 2006الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 
فعل من تعني إبادة الأجناس أي  يوغسلافيا سابقا على ما يلي:" محكمة من نظام 2فقرة  4نصت المادة  3

يجري ارتكابه بقصد القيام كليا أو جزئيا بالقضاء على فئة وطنية أو وثنية أو عرقية أو دينية  ،الأفعال التالية
وذلك من قبيل: قتل أفراد هذه الفئة، إلحاق ضرر بدني أو عقلي بالغ بأفراد الفئة، إرغام الفئة عمدا على العيش 

أو جزئي، فرض تدابير يقصد بها في ظل ظروف يقصد بها أن تؤدي إلى القضاء عليها ماديا على نحو كلي 
ن من نفس النظام على أ 3فقرة  4منع التوالد لدى الفئة، نقل أطفال الفئة قسرا إلى فئة أخرى..."، وتنص المادة 

س، التحريض المباشر والعلني على هي:" إبادة الأجناس، التآمر لإبادة الأجناالأفعال التالية تخضع للعقوبة 
  التواطؤ في جريمة إبادة الأجناس". تراف جريمة إبادة الأجناس،قارتكاب جريمة، محاولة ا

الطبعة الأولى، منشورات  -دورها في قمع الجرائم الدوليةتطورها و  –الجنائية الدولية  محاكمعلي وهبي ديب، ال 4
  عليها.تفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة امن  2، المادة 73، ص 2015لبنان، ، الحلبي الحقوقية
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عتبرت ا، وقد 1ترتكب جريمة الإبادة الجماعية في زمن السلم وزمن الحربيمكن أن و 
هي  تفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليهاالدولية أن المبادئ التي تتضمنها محكمة العدل ا

  .2لتزامات التعاقديةجتمعات المتحضرة بغض النظر عن الإمبادئ ملزمة للدول وللم

 2فقرة  4المادة  جريمة إبادة الأجناس المذكورة فيويشترط في المتهم بالأفعال التي تشكل 
من نظام المحكمة، أن تكون لديه نية إجرامية تتجه نحو الإبادة (القصد)، ويستوي أن يكون هذا 

  .3تجها نحو القضاء كليا أو جزئيا على جماعة وطنية أو أثنية أو عرقية أو دينيةالقصد م

  .الجرائم المناهضة للإنسانية -د

للمحكمة سلطة مقاضاة الأشخاص المسؤولين  امن نظام محكمة يوغسلافي 5أعطت المادة 
دوليا أو داخليا، رتكابها أثناء نزاع مسلح، سواء أكان طابعه ارتكاب بعض الأفعال، متى تم ا عن

 .4مدنيين اواستهدفت سكان

نسانية في نظام محكمة نورمبورغ، كما تم التأكيد عليها قد كانت أول إشارة للجرائم ضد الاو 
، لكن ما تجب الإشارة إليه هو أن نص المادة الخامسة 5في قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة

ابهم ضمن الجرائم المدنيين أوتعذيبهم أواغتصأدرج جرائم سجن من نظام محكمة يوغسلافيا قد 

                                                            
تفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها على ما يلي :"تصادق الأطراف اتنص المادة الأولى من  1

القانون المتعاقدة على أن الإبادة الجماعية سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى 
  المعاقبة عليها".الدولي، وتتعهد بمنعها و 

  .74، ص السابق المرجع بي ديب،علي وه 2
  .122مرشد أحمد السيد، أحمد غازي الهرمزي، المرجع السابق، ص  3
رقاق، النفي، السجن، ستهي"... القتل، الإبادة، الاروما  نظاممن  5ال التي نصت عليها المادة هذه الأفع 4

  نسانية ".الا الأفعال غيرغتصاب، الاضطهاد لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية، سائر التعذيب، الا

فقرة ج من نظام محكمة  6، المادة 122مرشد أحمد السيد، أحمد غازي الهرمزي، المرجع السابق، ص  5
) بتاريخ -د1(95، ورقم 1946فيفري  13) بتاريخ 1-د(3نورمبورغ، قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 

  .1946جانفي  11
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، مة نورمبورغ أو نظام محكمة طوكيووالتي لم تكن مذكورة في نظام محكنسانية المناهضة للإ
  .1لمجلس الرقابة على ألمانيا 10فقرة ج من القانون رقم  2لكن تم النص عليها في المادة 

اء كان ذا ئم في إطار مسلح، سو أن ترتكب هذه الجراشترط امحكمة يوغسلافيا  إن نظام
ما يعكس تطور مفهوم الجرائم ضد الإنسانية منذ محاكمات  ، وهوغير دولي طابع دولي أو

بشكل كبير، فنظام محكمة نورمبورغ اشترط لقيام المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية  نورمبورغ
المحكمة وهي جرائم الحرب ختصاص اي من الجرائم الأخرى الداخلة في ارتباط هذه الأخيرة بأ
فقرة ج من نظام محكمة نورمبورغ كانت أكثر  6المادة  ، حيث يتضح أنّ 2والجرائم ضد السلم

فقرة ج استلزمت أن  6المادة  من نظام محكمة يوغسلافيا، لأنّ  5تقييدا مقارنة بما ورد في المادة 
  .3رتباط بهذه الجرائمسلام أو بالام حرب أو جرائم ضد الترتكب الجرائم ضد الإنسانية تنفيذا لجرائ

ويرى بعض الفقهاء أن ربط الأفعال المشكلة للجرائم المناهضة الإنسانية مع النزاع المسلح 
) يدل على أن واضعي نظام محكمة يوغسلافيا توقعوا أن تثار بعض التحديات فيما 5(المادة 

رتكاب اشتراط وهو ما دفعهم لائم ضد الإنسانية مع مبدأ الشرعية، يتعلق بتعارض تعريف الجرا
  .4الجرائم ضد الإنسانية أثناء النزاع المسلح

                                                            
 20وذلك بتاريخ  ب القانون المتعلق بمجلس الرقابةألمانيا من قبل الحلفاء بموج إنشاء مجلس الرقابة على تمّ  1

وكيو، وأعطى هذا بهدف استكمال الجهود التي بذلت لإنشاء المحاكم الدولية بنورمبورغ وط، 1945ديسمبر 
 الغني، دسلطة محاكمة مجرمي الحرب الألمان ذوي المناصب الدنيا. محمد عبد المنعم عب القانون للحلفاء
  .30، سوسن تمرخان بكة، المرجع السابق، ص 477، ص المرجع السابق

 لمزيد من التفاصيل حول تطور الجرائم ضد الإنسانية ينظر، و 70هبي ديب، المرجع السابق، ص علي و  2
 Marie Claude Roberge, Jurisdiction of the Ad hoc tribunals for the Former Yugoslavia and Rwanda on 
Crimes Against Humanity and Genocide, International Review of the Red Cross, issue No. 321, 1997, 
pp 651- 662. 
 
Voir Aussi: Julien Danlos, « Idée du Crime Contre l’Humanité en Droit International, Thèse de 
Doctorat, Université de Caen Basse- Normandie, France, 2010. ,p161. 

  .477، ص السابق  المرجع محمد عبد المنعم عبد الغني، 3
 .477المرجع، ص نفس  محمد عبد المنعم عبد الغني، 4

 Voir Aussi : Bassiouni Mohamed Cherif, “Crimes Against  Humanity”, International Kluwer Law, the 
huge, second revised edition, 1999 , p 195. 
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لافيا، من نظام محكمة يوغس 5" و "ح" من المادة  والبعض الآخر يرى أن الفقرتين "ط
سترقاق الابدليل أن الفقرات الأخرى المتضمنة "القتل والإبادة و  جاءت صياغتها بصورة غامضة

غتصاب"، كلها لها مفهوم قانوني ثابت ومستقر على الصعيدين التعذيب والاالسجن و والإبعاد و 
فقرة ح) أو "سائر  5ا "الإضطهاد لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية" (المادة الدولي والوطني، أمّ 

لم يضع تعريفا محددا ا يوغسلافي محكمة فقرة ط)، فنظام 5لإنسانية" (المادة الأفعال غير ا
، وهو ما يتنافى مع مبدأ فسح المجال للتفسير الواسع لهما إلى أدّىو ما وه لهما وواضحا

 من المستحسن لو كانتالضيق للنصوص الجنائية، لذا ف الشرعية الجنائية التي تقتضي التفسير
خاصة أن مرتكبي الأفعال  ،ولا تحتملان عدة معاني حتين لا غموض فيهماهاتين الفقرتين واض

  .1ضمن هاتين الفقرتين سيواجهون عقوبات صارمة أدرجتالتي 

  .روندامحكمة ل الموضوعي ختصاصالإ -2

ختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية لروندا ضمانة أساسية للمتابعة الإ يعتبر
، شأنها في ذلك شأن المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا الجزائية ضد منتهكي حقوق الإنسان

  السابقة.

محكمة نظام  ما جاء فين روندا جاء مختلفا ع ختصاص الموضوعي لمحكمةالإ إنّ 
ختصاص الموضوعي، وسنفصل في ختلاف لا يشمل كل الإهذا الا أنّ  ، إلاّ 2يوغسلافيا

  ما يلي: فيختصاص محكمة روندا ا

ت المادة الثانية من نظام محكمة روندا على سلطة المحكمة في محاكمة نصّ  :إبادة الأجناس -أ
الأشخاص الذين يرتكبون جريمة الإبادة الجماعية بحسب تعريفها الوارد في هذا النظام، وهذا 

                                                            
  .62، صرجع السابقحمودة، الممنتصر سعيد  1
  .176عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  2
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التعريف  ، كما يطابق حرفياالوارد في نظام محكمة يوغسلافيا التعريف بدوره يتطابق مع التعريف
 .1تفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليهاامن  2الوارد في المادة 

ان لقيام جريمة جتهاد القضائي لمحكمة روندا فقد اعتبر أن هناك شرطان لازموبالنسبة للإ
 2من المادة  2دة في الفقرة رتكاب أي من الأفعال المادية المحدّ االإبادة الجماعية، الأول وهو 

وهو أن يستهدف هذا الفعل القضاء بشكل كلي أو جزئي على  ، والثانيمحكمة روندا من نظام
جتهاد محكمة روندا على أن تحريم اد جماعة قومية أو إثنية  أو عنصرية  أو دينية، كما أك

جريمة الإبادة الجماعية هو جزء من القانون الدولي العرفي، وهو يشكل أيضا قاعدة من القواعد 
  .2الآمرة في القانون الدولي

ختصاص المحكمة اروندا على  مةمحك من نظام 3المادة  نصت :رائم ضد الإنسانيةالج -ب
 .3بالنظر في الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية

رتباط الأفعال المشكلة ام محكمة روندا لم ينص على ضرورة من نظا 3نص المادة  إنّ 
عتباره اقام في روندا ببيعة النزاع الذي للجرائم ضد الإنسانية بوجود نزاع مسلح، وهذا نظرا لط

في نظام  ةلذلك تم تعويض عبارة " النزاع المسلح" الوارد ايشكل حرب أهلية وليست دولية، ونظر 
، وهو ما جعل البعض يرى أن 4بعبارة "وجود هجوم واسع النطاق أو منهجي" محكمة يوغسلافيا

ينسجم مع القانون  من نظام محكمة روندا على عبارة "النزاع المسلح" 3عدم احتواء المادة 
حماية حقوق الإنسان تقتضي أن يسأل  ، لأنّ يتفق مع المنطق القانوني السليمالدولي العرفي و 

                                                            
ختصاص الموضوعي للمحاكم الجنائية الدولية، محمد، الا، صدارة 88جع السابق، ص علي وهبي ديب، المر  1

، 2008، 4جامعة الجزائر، العدد  قتصادية والسياسية، كلية الحقوق،ة الجزائرية للعلوم القانونية الإالمجل
  تفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.امن  2المادة  روندا، محكمةمن نظام  2، المادة 554ص

  .88، ص السابق المرجع ،بهبي ديعلي و  2
للمحكمة الدولية لروندا سلطة محاكمة الأشخاص رونداعلى ما يلي:"  محكمة من نظام 3تنص المادة  3

رتكبت كجزء من هجوم واسع ومنهجي على أي مدنيين لأسباب قومية أو االجرائم التالية، إذا  عن نالمسؤولي
ضطهاد الا، غتصابالا التعذيب،، السجن، الإبعاد، سترقاقالا، الإبادة، القتل سياسية أو إثنية أو عرقية أو دينية:

  نسانية".ة أو دينية، سائر الأفعال غير الاعرقي لأسباب سياسية أو

  .193، ص مرجع السابق، الههشام محمد فريج ،478ابق، ص محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع الس 4
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كل من يرتكب جريمة ضد الإنسانية بغض النظر عن ما إذا ارتكبت هذه الجريمة أثناء نزاع 
لمنطق ويساهم مسلح سواء دولي أو غير دولي، وأن الأخذ بهذا الطرح الأخير يجافي العدالة وا

في إفلات مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية من العقاب، بحجة أن هذه الجرائم لم ترتكب أثناء نزاع 
  .1مسلح

شتراط أن ترتكب الأفعال المشكلة للجرائم ضد الإنسانية  اتفادي نظام محكمة روندا  إنّ 
جانب واحد ا من إمّ  أثناء نزاع مسلح، قد وسع من إمكانية ملاحقة مرتكبي الجرائم التي ترتكب

وهذه الحالة تخرج عن النطاق المسلح، وإما أثناء نزاع مسلح بين  ضد مدنيين غير مقاومين
وهذه الحالة تشكل نزاع مسلح، وهذا التحايل القانوني بعدم  مجموعتين مسلحتين متحاربتين

 .2اشتراط عبارة " نزاع مسلح" سببه طبيعة النزاع في روندا

نتهاكات البروتوكول الإضافي ا قيات جنيف وتفااالثالثة المشتركة بين  ات المادةنتهاكا -ج
 .الثاني

لأشخاص الذين روندا أن المحكمة تختص بمحاكمة ا من نظام محكمة 4أوردت المادة 
لسنة  الأربعة تفاقيات جنيفاالمشتركة بين  3ات جسيمة للمادة نتهاكارتكاب ارتكبوا أو أمروا با

نتهاكات بروتوكولها الإضافي او  لحماية ضحايا الحرب، 1949أوت  12المبرمة في  1949
نتهاكات على سبيل المثال لا دت المادة هذه الا، وقد عدّ 1977جوان  8الثاني المبرم في 

 .3الحصر

                                                            
  .91، ص السابق المرجع علي وهبي ديب، 1
  .554، صدارة محمد، المرجع السابق، ص 194، صمرجع السابق، الههشام محمد فريج 2
ستخدام العنف ضد اما يلي:"  ،روندا محكمة من نظام 4ت وفق ما نصت عليه المادة نتهاكاتشمل هذه الإ 3

التعذيب أو  حياة الأشخاص أو صحتهم أو سلامتهم البدنية أو العقلية، وخاصة القتل أو المعاملة القاسية، مثل
أخذ الرهائن، أعمال الإرهاب،  التشويه أو أي شكل آخر من أشكال العقوبة الجسدية، العقوبات الجماعية،

غتصاب أو الدعارة القسرية أو أي لمعاملة المذلة أو المهينة أو الالاسيما او عتداء على الكرامة الشخصية، الا
تنفيذ الإعدام دون صدور حكم قضائي سابق عن ام و رض، السلب والنهب، إصدار أحكشكل من أشكال هتك الع

محكمة مشكلة حسب الأصول المرعية تكفل جميع الضمانات القضائية التي تعترف بها الشعوب المتحضرة 
  رتكاب أي من الأعمال السالفة الذكر".ابوصفها ضمانات أساسية، التهديد ب
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 3نتهاكات المادة ا ختصاص المحكمة بالنظر فياإنّ نظام محكمة روندا بنصه على 
قة بالبروتوكول الإضافي الثاني نتهاكات المتعلالاو  ،1949تفاقيات جنيف لعام االمشتركة بين 

بعين الإعتبار طبيعة النزاع في روندا الذي يعتبر داخلي، كل ذلك يشكل  اآخذ ،تفاقيات جنيفلا
ندا بموجب هذه الخطوة حكمة رو ، كما يكون نظام مالدولية الجنائية ول خطوة في تاريخ المحاكمأ

حتل الأولوية في التجريم والعقاب عن الأفعال التي ترتكب أثناء النزاعات المسلحة غير اقد 
الدولية، دون أن ننسى دور مجلس الأمن في هذا التحول بصفته الجهة المصدرة للقرار المنشئ 

لافيا الذي أسس للمحكمة الجنائية الدولية لروندا، على عكس ما ورد في نظام محكمة يوغس
 .19491تفاقيات جنيف لعام اعلى الثانية  العقاب في مادتهالتجريم و 

هي أفعال تقع على  من نظام محكمة روندا 4ها المادة جميع الأفعال التي نصت عليإنّ 
الذي نص على أن المحكمة تختص بنظر كل  عكس نظام محكمة يوغسلافياالأشخاص فقط، 

تفاقيات جنيف أو التي ااص أو الأموال المنصوص عليها في الأشخجرائم الحرب التي تقع على 
  .2تقع بالمخالفة لقوانين وعادات الحرب

  .المحكمة الجنائية الدوليةختصاص االمطلب الثاني: 

عن طريق إيجاد قضاء دولي  الهادفة إلى حماية حقوق الإنسان توّجت الجهود الدولية
 دولية جنائية بإنشاء محكمة ئية الدولية،العدالة الجناجنائي يوفر هذه الحماية بواسطة تحقيق 

، متجاوزة بذلك أسلوب إنشاء الأشد خطورة على المجتمع الدولي تختص بالنظر في الجرائم
  المحاكم الدولية العسكرية والمحاكم الجنائية الدولية المؤقتة.

جزائية  متابعةشكل أساس كل يروما  في نظام ختصاص المنصوص عليهالإأنواع  إنّ 
عية الجنائية من منطلق الشر  جسّد قدالنظام هذا كيف أنّ بيّن ي، و المحكمة يمكن أن تضطلع بها

                                                            
  .195، ص المرجع السابق ،هجيهشام محمد فر  1

Voir Aussi : Eric David, Principes de Droit de Conflits Armes, Bruylant, Bruxelles, 3ème édition, 2002, 
p 665, voir aussi , Maison Raphaëlle , Op.Cit, p129 . 

، مستاري عادل، المحكمة الجنائية الدولية الخاصة 303ص  ،مرجع السابقهوجي، القعلي عبد القادر ال 2
  .257، ص 3بسكرة، العدد ،المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضربروندا، مجلة 
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ختصاص ، والإثاني)ال فرعال(ختصاص المكانيوالإ (الفرع الأول)الشخصي ختصاصللإ تنظيمه
  .)رابعالفرع ال(الموضوعي ختصاص الإو (الفرع الثالث)،  الزماني

   .الشخصيختصاص الفرع الأول: الإ
ختصاص الشخصي للمحكمة، بتحديد الإروما من نظام  28إلى  25تكلفت المواد من 

ين يعلى الأشخاص الطبيع هاختصاصاعلى أن يقتصر  3و  2فقرتين  25ة حيث نصت الماد
 ،ختصاصها الموضوعيوفقا لا م التي تختص المحكمة بالنظر فيهاالذين يرتكبون إحدى الجرائ

الدول تؤثر في مسؤولية  ة لاهذه الأخير ، و 1ويتحملون نتيجة لذلك المسؤولية الجنائية الفردية
لأعمالها لضرر الذي يلحق  بالآخرين نتيجة ، وتبقى الدولة مسؤولة عن ا2بموجب القانون الدولي

المسؤولية تلتزم الدولة بالتعويض عن هذا الضرر على النحو المقرر في أحكام غير مشروعة، و 
يمة أو شريكا في ، ويسأل الفرد جنائيا أمام المحكمة سواء كان فاعلا أصليا للجر 3الدولية

ختصاص  اكاب مختلف الجرائم التي تدخل في رتارتكابها، كما يسأل عن الشروع في ا
  .  4المحكمة
انات ا كان شكلها أو رتبتها، ولا تحول الحصلا تعتد المحكمة بالصفة الرسمية للشخص أيّ و 

أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية، سواء كانت في إطار القانون 
   .5ختصاص المحكمةاة ضد مرتكبي الجرائم الداخلة في الوطني أو الدولي، دون المتابعة الجزائي

  سنة وقت 18أي شخص يقل عمره عن  ختصاص لها علىاه لا كما أقر نظام المحكمة أنّ 
  

                                                            
1 Chiara Blengino, « Position Juridique de l’Individu dans le Statut du Tribunal Pénal International, la 
Justice Pénale Internationale entre le Passé et l’Avenir, ouvrage collectif, sous la direction de 
Ghalvario, Giuffré Editore, Milano, 2003, p155 . 

لا يؤثر أي حكم في هذا النظام الأساسي يتعلق على ما يلي:"روما نظام من  4فقرة  25تنص المادة  2
 .ية الدول بموجب القانون الدولي"بالمسؤولية الجنائية الفردية في مسؤول

إسرائيل قف الولايات المتحدة الأمريكية و ختصاصاتها مو ايعتها و طب -الجنائية الدولية بارعة القدسي، المحكمة  3
، العدد الثاني، المجلد العشرين، تصادية والقانونية، كلية الحقوق، جامعة دمشقمجلة دمشق للعلوم الإق - منها

 .142، ص 2004
 .رومانظام من  3فقرة  25كثر  ينظر المادة لتفصيل أ 4
المحكمة الجنائية الدولية في عالم متغير، الطبعة الأولى، دار الفكر بوعزة عبد الهادي، مجلس الأمن و  5

 .54 - 53، ص 2013 مصر،  ، الإسكندرية،الجامعي
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قد راعى المبادئ  روما نظاموبموجب هذه النصوص يكون ، 1رتكاب الجريمة المنسوبة إليها
تفاقية حقوق امنها و  ،الدولية لحقوق الإنسانولي الجنائي المستمدة من الصكوك العامة للقانون الد

التي نصت على عدم مسؤولية الأشخاص الذين لا تزيد أعمارهم عن ثمانية  1989الطفل لعام 
  .2عاماعشر 

  .ختصاص المكانيالفرع الثاني: الإ
يمتد لقضائي، و ختصاصها امواطنيها لادولة خضوع إقليمها و  تقتضي السيادة الوطنية لكل

ليشكل  نظام روما جاءكل هذه المبادئ تحمل علمها، و الطائرات التي ذلك ليشمل السفن و 
ة ضمن أقاليم الدول الأطراف للمحكمختصاص المكاني أن يتحدد  الا ، حيث أقرّ 3ستثناءا عليهاا

  .4ختصاص المحكمةاأو الدول التي تقبل ب روما امنظفي 

  :5الحالات الآتية في ختصاصهااه يجوز للمحكمة ممارسة أنّ روما  نظام كما أقرّ 

ختصاص اأو قبلت بروما  نظامالجريمة على إقليمها طرفا في  عندما تكون الدولة التي وقعت -
  . نفس النظامالمحكمة بموجب 

ختصاص المحكمة ا، أو قبلت بروما نظامطرفا في  إذا كانت دولة تسجيل السفينة أو الطائرة -
  .الجريمة على متن طائرة أو سفينة ذلك في الحالات التي تقع فيهابموجبه، و 

، أو دولة قبلت روما نظامالجريمة أحد رعايا دولة طرف في رتكاب اإذا كان المتهم ب  -
  .المحكمةختصاص اب
 روما من نظام 05دة ختصاص المحكمة على الجرائم الواردة في المااويمكن للدول قبول  -

ون ، وبموجب هذا الإعلان تلتزم الدول بالتعان تودعه الدولة لدى مسجل المحكمةبموجب إعلا
  .المحاكمةمع المحكمة في مجال التحقيق و 
                                                            

 .رومانظام من  26المادة  1
 . 311عمر سعد االله، المرجع السابق، ص  2
 .160عيتاني، المرجع السابق، ص  زياد 3
، دار الحامد للنشر، الأردن، امل في المحكمة الجنائية الدولية، الطبعة الأولىعلي خلف الشرعة، مبدأ التك 4

 . 129، ص  2012
  .من نظام روما 2فقرة  12 ، المادة130، ص ي خلف الشرعة، نفس المرجععل 5
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  ختصاص الزماني.الفرع الثالث: الإ
      الذي جاء كما يلي: 11بموجب المادة  محكمةالزماني للختصاص لإا حدّد نظام روما

فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام  ليس للمحكمة اختصاص إلاّ - 1"
  الأساسي،

إذا أصبحت دولة من الدول طرفا في هذا النظام الأساسي بعد بدء نفاذه، لا يجوز للمحكمة  - 2
اختصاصها إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك أن تمارس 

  . 1"12من المادة  3الدولة، ما لم تكن الدولة قد أصدرت إعلانا بموجب الفقرة 
من خلال هذه المادة يتضح أن المحكمة تختص بالنظر في الجرائم المرتكبة بعد دخول 

م إلى النظام ، وبالنسبة للدولة التي تنض2002جويلية  1أي في  نظامها الأساسي حيّز النفاذ
ختصاص المحكمة على الجرائم الواقعة فيها يكون من ساسي بعد دخوله حيّز النفاذ فإن االأ

إلا إذا أصدرت هذه الأخيرة إعلانا تقبل  تاريخ بدء نفاذ النظام الأساسي بالنسبة لهذه الدولة،
ر في الجرائم التي وقعت قبل بدء سريان النظام الأساسي بموجبه اختصاص المحكمة للنظ

  بالنسبة لها.
  .ختصاص الموضوعي: الإرابعفرع الال

رة على المجتمع على أن المحكمة تختص بالنظر في الجرائم الأشد خطو  روما نظامنص 
الجرائم ضد و  النظر في جريمة الإبادة الجماعيةتبعا لذلك فهي تختص بو  الدولي بأكمله،

  ، وهو ما سنتطرّق إليه بالتفصيل فيما يلي:2وجرائم الحرب وجريمة العدوان الإنسانية
  .جريمة الإبادة الجماعية -أولا

ختصاص المحكمة بالنظر في جريمة الإبادة الجماعية وجعلها في اعلى  روما نظامنص 
صدارة الجرائم التي تختص المحكمة بنظرها، وذلك نظرا لشدة خطورتها وقلق المجتمع الدولي 
حيالها، ولما تنطوي عليه من وحشية تستهدف القضاء الكلي أو الجزئي على جماعة عرقية أو 

                                                            
  .من نظام روما 11المادة  1
  .من نظام روما 1فقرة  5ة ينظر الماد 2
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تعريف جريمة روما  نظاممن  6ت، وقد أوردت المادة وطنية أو دينية أو غيرها من الجماعا
 .1الإبادة الجماعية

 نظاممن  6م يثر أي خلاف لأن المادة صياغة نص تعريف جريمة الابادة الجماعية ل إنّ 
الجنس والعقاب عليها لسنة  تفاقية منع إبادةامن  2التعريف الوارد في المادة  ستقرت علىاروما 

  .19482ديسمبر  9الجمعية العامة للأمم المتحدة في  ، والتي وافقت عليها1948

عتبر أن جريمة الإبادة الجماعية هي جريمة دولية تشكل ا 6 -5في مادتيه  نظام روما إنّ 
ة نفسها من طرف ، حتى ولو وقعت في داخل الدولمتهاخطورة شديدة على الأسرة الدولية برّ 

هذه الجريمة من جناة في دولة على مواطني أن تقع روما  نظام، فلا يشترط سلطات ذات الدولة
  .3دولة أخرى

أن ترتكب جريمة الإبادة الجماعية من طرف جناة  روما نظامط ونحن نرى أن عدم اشترا
في دولة ما ضد مواطنين من دولة أخرى، وترك المجال واسع يعتبر تعزيز لحماية حقوق 

مواطنيها أن تدفع  دة جماعية ضدّ الإنسان، حيث لا يمكن لسلطات أي دولة ترتكب جرائم إبا
  ختصاص المحكمة.ابعدم 

للجماعات المحمية، فهي لم تورد أي تعريف روما  نظاممن  6وبخصوص تحديد المادة 
اكتفت بحصرها في الجماعات القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية مستبعدة  لهذه الجماعات و

                                                            
أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد جريمة الابادة الجماعية على أنها:" روما نظام من 6المادة رفت ع 1

إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، إهلاكا كليا أو جزئيا: قتل أفراد الجماعة، إلحاق 
حوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة، إخضاع الجماعة عمدا لأ

  كليا أو جزئيا، فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة، نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى".

دراسة في بنية القاعدة الدولية الجنائية الموضوعية -لقانون الدولي الجنائي الموضوعيبدر الدين محمد شبل، ا 2
صر سعيد حمودة، المرجع السابق، ، منت122المرجع السابق، ص - لجزاء الدولي الجنائيالجريمة الدولية وا

  .105ص
  .331-330عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص  3
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ذا الإجتماعية، حيث عارضت بعض وك 1والإقتصاديةبذلك الجماعات السياسية واللغوية 
  .2تجاهات التصنيف السياسي والإجتماعي للجماعة المرتكب في حقها فعل الإبادةالإ

 .الجرائم ضد الإنسانية -ثانيا

ها قد تنصب الجرائم ضد الإنسانية من بين أكثر الجرائم التي تمس بحقوق الإنسان لأنّ  إنّ 
، كما قد تمتد إلى أبعد من ذلك فتهدرها بصفة كلية قيمة الإنسانيةسط حقوقه فتحط من على أب

وبصفة أقل حماية الصفة الإنسانية  ، وهو ما جعل حماية حقوق الإنسانحسب درجة الإعتداء
ختصاص القانون امن صميم تعد  ن الداخلية بلللكائن البشري، لا تقتصر فقط على القواني

 .3الدولي العام

الجرائم ضد الإنسانية جاء بنص أكثر دقة وصياغة  حديدصدد توهو ب روماإن نظام 
ه لا يمكن أنّ  ، إلاّ محكمتي يوغسلافيا السابقة وروندامقارنة بنظام محكمة نورمبورغ ونظامي 

  .4الجرائم ضد الإنسانية تحديدخاصة محكمة نورمبورغ، من فضل في  إنكار ما لهذه المحاكم

على  طريق تحديده لمجموعة من الأفعال الإنسانية عنالجرائم ضد روما  نظامف و قد عرّ 
أية مجموعة من  جه ضدّ رتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موّ ا، متى رسبيل الحص

  . 5وعن علم بالهجوم السكان المدنيين

                                                            
الجزء الأول، المرجع السابق،  -تفاقية روما مادة مادةاشرح  -المحكمة الجنائية الدولية نصر الدين بوسماحة، 1

  .28ص 
كن الإتحاد السوفياتي راغبا في أن تشمل الحماية الجماعات السياسية والاجتماعية، لأن النظام حينذاك لم ي 2

شريف  دالتي استهدفت تلك الجماعات. محمالقائم في تلك الفترة، وهو نظام ستالين، كان يمارس عملية التطهير 
، المرجع السابق -لوطني للنظام الأساسيمدخل لدراسة أحكام وآليات الإنفاذ ا -بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية

  .160ص 
  .113علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص  3
حمود المخزومي، المرجع السابق، ، عمر م441-440عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص  4

  .315ص
عاد السكان، أو بسترقاق، إالإبادة، الاكالآتي " القتل العمد، روما  نظاممن  7نصت على هذه الأفعال المادة  5

النقل القسري للسكان، السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد 
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أضافت إلى الأفعال التي تشكل صور الركن المادي للجريمة روما من نظام  7المادة  إنّ 
والتعذيب سترقاق والإبعاد والسجن ل التقليدية كالقتل والإبادة والإ(وهي الأفعا ضد الإنسانية،

السابقة مثل الجنائية الدولية أفعالا جديدة لم تتضمنها الأنظمة الأساسية للمحاكم  ضطهاد)،والإ
، كما أدخلت الفقرة (ك) المتعلقة جريمة الفصل العنصريختفاء القسري للأشخاص و جريمة الإ

وهذا حتى يتسنى  المماثل للأفعال الأخرى المذكورةبالأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع 
أخرى لم يتم النص عليها، لكنها على نفس الدرجة من الخطورة مما  للمحكمة إدراج أي أفعال

  .1يستدعي تصنيفها ضمن الجرائم ضد الإنسانية

ها في الأفعال حتى يتم تتطلبلتي يتبين أن الشروط ا روما من نظام 7ة من خلال الماد
  عتبارها جرائم ضد الإنسانية هي:ا

 2أن ترتكب الجريمة في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي. 

                                                                                                                                                                          

ستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري أو غتصاب أو الاسية للقانون الدولي، التعذيب، الاالأسا
ضطهاد أية اعلى مثل هذه الدرجة من الخطورة، أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي التعقيم القسري أو 

د من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية أو دة أو مجموع محدّ جماعة محدّ 
ن الدولي لا يجيزها متعلقة بنوع الجنس إن كان ذكر أو أنثى، أو لأسباب أخرى من المسلم عالميا بأن القانو 

ختفاء القسري للأشخاص، جريمة الفصل العنصري، والأفعال اللاإنسانية بالجرائم المشار إليها آنفا، والاوتتعلق 
و بالصحة الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أ

  .العقلية أو البدنية..."
، عبد القادر العربي شحط، مبدأ التكامل بين المحكمة 316، ص السابق المرجع خزومي،عمر محمود الم 1

، 2011، 3، جامعة وهران، العدد الجنائية الدولية والقضاء الجنائي الوطني، مجلة حوليات، كلية الحقوق
  .36ص

فيقصد به أن تكون ق أو منهجي، رتكاب الجريمة في إطار هجوم واسع النطاالنسبة للشرط المتعلق ببا 2
ة عامة معتمدة، سواءا من الدولة أو من تتم بشكل منظم بموجب خطة أو سياسعتداءات المشكلة للجريمة الا

رتكاب الأفعال على نطاق واسع فيقصد به أن ابة بصفة عرضية أو عشوائية، وأما منظمة معينة، ولا تكون مرتك
ستبعاد اطاق يترتب على ذلك سعة النصري التنظيم و شتراط عناضد عدد كبير من الضحايا، وبموجب ترتكب 

، 196معمر يشوي، المرجع السابق، ص  ةلند نسانية.من نطاق الجرائم ضد الا ،الحوادث المنعزلة أو النادرة
  .35المرجع، ص نفس  ، عبد القادر العربي شحط،272 سعدة سعيد أمتويل، المرجع السابق، ص 
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 1أن يوجه الهجوم ضد أية مجموعة من السكان المدنيين. 
 2أن يكون مرتكب الهجوم على علم به. 
  3على أساس تمييزيعدم اشتراط الجريمة. 

                                                            
 7ه الهجوم ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، فقد تكفلت بشرحه المادة بالنسبة للشرط المتمثل في توجي 1

ضد أية مجموعة  1ر للأفعال المشار إليها في الفقرة رتكاب المتكرّ على أنه :"نهجا سلوكيا يتضمن الا /أ2فقرة 
السياسة"، ويتضح رتكاب هذا الهجوم أو تعزيزا لهذه املا بسياسة دولة أو منظمة تقضي بع لمدنيين،من السكان ا

أنه يتضمن شرطين، الأول وهو شرط الجماعة أي أن تكون الأفعال موجهة ضد مجموعة من  من هذا التعريف
لأن لها تنظيم خاص بها يسمى جرائم الحرب  على القوات المسلحة أو العسكرية وبالتالي فهي لا تقع ،المدنيين

الشرط الثاني فهو أن يكون الهجوم عملا بسياسة دولة أو  وهي جرائم تقع من العسكريين أو على العسكريين، أما
، 195المرجع، صنفس  ، لندة معمر يشوي،رومانظام /أ من 2فقرة  7المادة  منظمة أو تعزيزا لهذه السياسة.

، ليلى بن 474المرجع السابق، ص ،، عبد الفتاح بيومي حجازي374ص  ،السابق المرجع سعدة سعيد أمتوبل،
قتصادية ة الجزائرية للعلوم القانونية الإالموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية، المجل صختصاالإ ،حمودة

  .334، ص 2008، 4والسياسية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، عدد
ا الشرط المتمثل في أن يكون مرتكب الهجوم على علم به فيقصد به أن يكون من يرتكب الهجوم على علم أمّ  2

الإنسانية، وهذا القصد الجنائي لا يعني وجوب إقامة إثبات على علم المتهم بجميع بأنه يشكل جريمة ضد 
خصائص ذلك الهجوم أو بالتفاصيل الدقيقة للخطة أو السياسة التي تتبعها الدولة أو المنظمة، بل القصد الجنائي 

ضد السكان المدنيين،  في الجرائم ضد الإنسانية يكفي فقط في حالة ظهور الهجوم الواسع النطاق أو المنهجي
، عبد 336ليلى بن حمودة، نفس المرجع، ص  مما يشير إلى ظهور رغبة المتهم في مواصلة ذلك الهجوم.

  .197، ص السابق المرجع ، لندة معمر يشوي،477 الفتاح بيومي حجازي، نفس المرجع، ص 

لم تشترط أن  روما من نظام 7المادة شتراط الجريمة على أساس تمييزي فإن ابالنسبة للشرط المتمثل في عدم  3
، حيث و قومية أو إثنية أو دينية معينةترتكب الأفعال المكونة للجريمة ضد الإنسانية ضد جماعة عرقية أ

ضطهاد، فيكفي أن يتم بة لفعل الاإن كان ضروريا بالنسة ضرورة توفر الباعث التمييزي و استبعدت هذه الماد
أية  في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضدّ  روما من نظام 7المادة  اردة فيرتكاب أحد الأفعال الو ا

بدر الدين محمد شبل، القانون الدولي  ،195، صالمرجعنفس مجموعة من السكان المدنيين. لندة معمر يشوي، 
المرجع  -الدولي دراسة في بنية القاعدة الدولية الجنائية الموضوعية الجريمة الدولية والجزاء -الجنائي الموضوعي

  .140السابق، ص 
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  1رتباط الجرائم بالنزاع المسلحاشتراط اعدم. 

المتعلقة  /ح1فقرة  7تجدر الإشارة إلى أن عبارة نوع الجنس المشار إليها في المادة و 
، يقصد بها الإشارة إلى الجنسين إن كان ذكر أو أثنى، ولا يفهم منها بالجرائم ضد الانسانية

  .2البغاء

 .جرائم الحرب -ثالثا

، وكانت هذه الجرائم التي نظمها القانون الدوليالدولية  رائمتعد جرائم الحرب من أقدم الج
، أي لها صلة بالعمليات الحربية ذات المفهوم التقليدي وهو 3في الحرب بين الدول لا تقع إلاّ 

نتهاك اما ينتج عنها  التي كثيراو  لا يمتد إلى النزاعات الداخليةو  ،الصراع المسلح بين الدول
تفوق في خطورتها الجرائم التي ترتكب  وترتكب أثناءها جرائم تماثل أو قوانين وأعراف الحرب
  .4أثناء الحرب بين الدول

                                                            
لم تربط  روما من نظام 7 رتباط الجرائم بالنزاع المسلح، فالمادةاشتراط االمتمثل في عدم أما الشرط الأخير و  1

نسانية بمجرد ي يمكن أن نكون أمام جريمة ضد الاوجود نزاع مسلح، وبالتالرتكاب الجريمة ضد الإنسانية و ابين 
رتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي اإذا  7المنصوص عليها في المادة  الأفعالرتكاب فعل من ا

موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين، سواء أثناء نزاع مسلح أم لا، ولذلك كانت الجريمة ضد الإنسانية من 
خزومي، المرجع عمر محمود الم الجرائم التي ترتكب في زمن السلم كما ترتكب في زمن الحرب على السواء.

، لندة معمر يشوي، نفس 154فاروق محمد صادق الأعرجي، المرجع السابق، ص  ،317 - 316السابق، ص 
  .199المرجع، ص 

جرائم الإبادة  -، سهيل حسين الفتلاوي، موسوعة القانون الدولي الإنساني روما نظاممن  3فقرة  7المادة  2
  .209، ص 2011 ، الأردن،لى، دار الثقافة، عمانالطبعة الأو  - الجماعية وجرائم ضد الإنسانية

يعود فرض قيود على التصرف في نزاع مسلح إلى المحارب الصيني "صن تسو" في القرن السادس قبل  3
ختصاص اورات قانونا. سلوان علي الكسار، عتبروا تلك المحظاوكان الإغريق القدماء هم أول من الميلاد، 

، 125، ص 2014، دار آمنة، الأردن، انية ضد الإنسانيةظر في الجرائم الإنسالمحكمة الجنائية الدولية بالن
  .316، صعمر سعد االله، المرجع السابق

دراسة في بنية القاعدة الدولية الجنائية الموضوعية  -بدر الدين محمد شبل، القانون الدولي الجنائي الموضوعي 4
  .154لسابق، ص المرجع ا -الجريمة الدولية والجزاء الدولي الجنائي
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ختصاص المحكمة بالنظر في جرائم الحرب وذلك في المادة افقد نص على  روما نظامأما 
وهي  ،تشكل جرائم حربنتهاكات التي من نفس المادة  تحديد الإ 2فقرة ، وتضمنت ال11فقرة  8

  :كما يلي

نتهاكات وهذه الا :1949أوت  12يات جنيف المؤرخة في تفاقنتهاكات الجسيمة لا الإ  -1
في هذا  تفاقية جنيف ذات الصلة، وتمّ اشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم ترتكب ضد الأ

المقصود بهذه الأفعال ، و 2/أ 2فقرة  8الإطار تحديد الأفعال التي تشكل جرائم حرب وفقا للمادة 
 .3التي ترتكب في النزاعات المسلحة الدولية ،هنا

الأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة  نتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والإ  -2
 1899تفاقيات لاهاي لسنتي نتهاكات المخالفة لاوهي الا :4في النطاق الثابت للقانون الدولي

ما طرأ على القانون الدولي الإنساني من مستجدات ورد البعض منها في ، مع مراعاة 1907و
، وقد أوردت المادة 5المتعلق بالنزاعات الدولية المسلحة 1977البروتوكول الإضافي الأول لسنة 

نتهاكات بشكل عام نتهاكات، وتنقسم هذه الاستة وعشرون فعلا يعبر عن هذه الا /ب2فقرة  8
لثانية فئة وسائل الحرب المحظورة، الأولى فئة طرق الحرب المحظورة، واإلى ثلاث فئات تضم 

  .6نتهاكات حقوق الإنسان في النزاعات المسلحةاوالثالثة فئة 

أوت  12تفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في اة بين المشترك 3نتهاكات الجسيمة للمادة الإ  -3
اء النزاعات المسلحة غير الدولية، وهذه الأفعال التي تجسد نتهاكات المرتكبة أثنالا أي :1949

                                                            
، ولا ختصاص فيما يتعلق بجرائم الحربا"يكون للمحكمة  على ما يلي:"روما  نظاممن  1فقرة  8تنص المادة   1

  رتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم".اأو سياسة عامة أو في إطار عملية سيما عندما ترتكب في إطار خطة 
دراسة في بنية  -القانون الدولي الجنائي الموضوعي شبل، ، بدر الدين محمدروما نظام/أ من 2فقرة  8المادة  2

  .156، ص السابق لمرجعا- القاعدة الدولية الجنائية الموضوعية الجريمة الدولية والجزاء الدولي الجنائي
  .317عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  3
  .روما نظام/ب من 2فقرة  8المادة  4
القوانين الداخلية والقانون الدولي، الطبعة الأولى،  في مجرمي الحربمدي، إجراءات متابعة غضبان ح 5

  .230، ص 2014منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 
، 142 -141المرجع السابق، ص  لمزيد من التفاصيل حول هذه الفئات ينظر حسين علي المحيدلي، 6

  .رومانظام /ب من 2فقرة  8ينظر المادة  طلاع على الأفعال المحظورةوللإ
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بما في  ،شتراكا فعليا في الأعمال الحربيةاكات ترتكب ضد أشخاص غير مشتركين نتهاهذه الإ
تال بسبب ذلك أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا سلاحهم وأولئك الذين أصبحوا عاجزين عن الق

 .1رلأي سبب آخ حتجاز أوالمرض أو الإصابة أو الإ

لمنازعات المسلحة غير ذات الأعراف السارية على ا نتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والإ  -4
نتهاكات فإن المؤتمر بشأن هذه الا :2في النطاق الثابت للقانون الدولي الدولي و الطابع

أضاف جرائم دولية أخرى  2010جوان  11ماي إلى  31ستعراضي المنعقد في كمبالا بتاريخ الا
 .3/ه2فقرة  8نص المادة ل

ء المناقشات نظرا لتعدد ة خلافات أثناأثار عدّ روما  نظاممن  8صياغة نص المادة  إنّ 
بتجريم ي نحياز بإدراج نص يقضدول عدم الاالوفود العربية و  طالبت حيث ،4تباينهاالأراء و 

قتصار تجنب الاو  ،ختلاف أنواعها وعلى الأخص الأسلحة النوويةاأسلحة الدمار الشامل على 
على تجريم الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، وهو الأمر الذي تحفظت عليه الدول التي تملك 

 .5أسلحة نووية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية

                                                            
  .317، عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص روما نظامد من  - /ج2فقرة  8المادة  1
  .رومانظام /ه من 2فقرة  8كات ينظر المادة نتهاالإ طلاع على هذهللإ 2
سلحة الأفعال المجرمة التي تم إضافتها أثناء المؤتمر الإستعراضي المنعقد بكامبالا هي: استخدام السموم أو الأ 3

غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من السوائل أو المواد  م الغازات الخانقة أو السامة، أوالمسممة، استخدا
أو الأجهزة، استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشري، مثل الرصاصات ذات 

المحززة الغلاف. شبل بدر الدين، تعديلات ي كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات الأغلفة الصلبة التي لا تغط
ؤتمر الإستعراضي بكمبالا الركن المادي لجرائم الحرب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من خلال الم

 :، على الموقع2016د الثامن، ماي ، مقال منشور بمجلة جيل حقوق الإنسان، العد2010 في جوان
magazines.com-www.jilrc  :23:10على الساعة  11/04/2017تاريخ الإطلاع .  

مخلط بلقاسم، محاكمة مرتكبي جرائم الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق  4
  .43، ص 2015والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، 

  .231 -230غضبان حمدي، المرجع السابق، ص  5
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ذكر أي نص يجرم بصفة مباشرة  إلى عدمالمتعلقة بجرائم الحرب  8وانتهت صياغة المادة 
، لكن ما يحسب للوفود المشاركة في 1ستخدام أسلحة الدمار الشامل في المنازعات الدوليةا

مفاوضات روما أنها نجحت في إعطاء أكبر قدر ممكن من الأفعال المخالفة لقواعد القانون 
، سواء كانت هذه القواعد مكتوبة أو عرفية وسواء كان النزاع المسلح ذو طابع 2يالدولي الإنسان

 .3دولي أو غير دولي

ستعراضي أن صور السلوك الإجرامي المضافة بموجب المؤتمر الا تجدر الإشارة إلى
/ه، هي بذاتها صور السلوك المنصوص 2فقرة  8إلى المادة  20104المنعقد في كمبالا سنة 

لأخرى نتهاكات الخطيرة ا/ب المتعلقة بالا2فقرة  8المادة  من 19-18-17عليها في البنود 
على المنازعات الدولية المسلحة، وتحقق إضافتها إلى الفقرة (ه)  للقوانين والأعراف السارية

  .5غير ذات الطابع الدولي سريان تجريمها على المنازعات المسلحة

  .جريمة العدوان -رابعا

م التي يستوجب على أعضاء المجتمع الدولي ئتعتبر جريمة العدوان من بين أكبر الجرا
توحيد الجهود لوضع آليات قانونية تكفل ضمان تطبيق العدالة الدولية الجنائية ضد مرتكبيها، 

                                                            
  .231- 230، المرجع السابق، ص جههشام محمد فري 1
الجزء الأول، المرجع السابق،   -شرح إتفاقية روما مادة مادة -مة الجنائية الدولية نصر الدين بوسماحة، المحك 2

  .46ص 
  .162فاروق محمد صادق الأعرجي، المرجع السابق، ص  3
 11ماي و  31ستعراضي لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المنعقد ما بين مؤتمر كامبالا الإ 4

العام للأمم المتحدة من نظام روما، التي تطلب من الأمين  123جاء تطبيقا للمادة  بأوغندا، وقد 2010جويلية 
محمد لطفي، مفهوم  ستعراضي للنظر في أي تعديلات للنظام الأساسي بعد نفاذه بسبع سنوات.ابعقد مؤتمر 

  لي:جريمة العدوان في نظام المحكمة الجنائية الدولية، مقال منشور على الموقع الإلكتروني التا
 http://revues.univ-ouargla.dz/index.php/numero.14-2016-dafatir/2832-2016-01-26-09-18-10 

  .20:40، على الساعة 14/04/2017تاريخ الاطلاع 
سري محمود صيام، المحكمة الجنائية الدولية وتطبيق القانون الدولي الإنساني إبان النزاعات، حلقة علمية  5

   /http://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle                      :الإلكتروني التاليرة على الموقع منشو 
  .21:10، على الساعة:2017أفريل 12 تاريخ الإطلاع:
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خاصة عندما ترتكب هذه  ختصاص المحكمةاة هي أصل كل الجرائم الداخلة في هذه الجريم لأنّ 
الجرائم في نطاق النزاعات المسلحة الدولية، وهذه الأخيرة بطبيعة الحال قد تكون نتاج عدوان 

فيما  تقعدولة ما على دولة أخرى، وبذلك تكون جريمة العدوان أصل كل الجرائم التي يمكن أن 
  .جرائم الحرب ائم ضد الإنسانية أوالإبادة الجماعية أو الجر ك بعد

فقرة  5المادة  ختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في جريمة العدوان، فإنبالنسبة لا
ختصاص هذا الا قيدتهذه الجريمة، لكنها ختصاص بالنظر في الا هالتخوّ  روما من نظام 1
إلى ختصاصها بالنظر في جريمة العدوان ا، حيث يمنع على المحكمة ممارسة 2فقرة  5المادة ب

روط التي بموجبها تمارس المحكمة ويضع الش ،حين اعتماد حكم يعرف جريمة العدوان
ختصاصها بالنظر في جريمة العدوان، على أن يكون هذا الحكم متوافقا مع الأحكام ذات الصلة ا

، والمقصود بالحكم هنا هو التعديل، والذي يجب أن يكون موافقا لميثاق 1بميثاق الأمم المتحدة
  .2المتحدة الذي منح مجلس الأمن فقط سلطة النظر في موضوع العدوانالأمم 

مشترطة لتعديل ال الفترةحيز النفاذ، وهي روما  نظامدخول  علىسنوات  7 وبعد مرور
عتماد قرار بتوافق الأراء يقضي ار استعراضي في كامبالا تم خلاله عقد مؤتم النظام الأساسي،
، 20103جوان  11العامة الثالثة عشر المنعقدة بتاريخ وذلك في الجلسة  ومابتعديل نظام ر 

ختصاصها على هذه الجريمة في أقرب ابممارسة  حيث أوصى المؤتمر المحكمة الجنائية الدولية
  .4وقت ممكن

نصب على ثلاثة عناصر رئيسية، افي الشق المتعلق بجريمة العدوان إن تعديل نظام روما 
ختصاصها فيما يتعلق بجريمة العدوان، ممارسة المحكمة لالعدوان، وكيفية هي تعريف جريمة ا

                                                            
  .رومانظام من  5المادة  1
عة الأولى، دار الطب -جرائم الحرب وجرائم العدوان-  القانون الدولي الجنائيسهيل حسين الفتلاوي، موسوعة  2

  .199، ص 2011 الثقافة، الأردن،
، رمز الوثيقة 2010جوان  11المعتمد بتوافق الأراء في الجلسة العامة الثالثة عشر بتاريخ  RE/RES 6القرار   3
)RC/DC/3(.  
بن عيسى الأمين، باسم محمد شهاب، دور المحكمة الجنائية الدولية في تفعيل قواعد القانون الدولي الإنساني،  4

  .200ص ،2016، 6العدد  مجلة القانون الدولي والتنمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مستغانم،
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تتضح من خلال التعريف  يخص الركن المادي لجريمة العدوانوكذا أورد عدة تعديلات فيما 
  الركن. هذا الذي يتضمن صور

، 5من المادة  2على حذف الفقرة  Rc/res 6فيما يخص تعريف جريمة العدوان نص القرار 
مكرر متوافقا  8، وقد جاء نص المادة 1من النظام الأساسي 8بعد المادة  مكرر 8وإدراج المادة 

 3314إلى حد ما مع تعريف جريمة العدوان الوارد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 
 .19742ديسمبر  14المؤرخ في 

                                                            
  .RE/RES 6القرار 1
  المعدّل على مايلي: روما مكرّر من نظام 8المادة  تنص 2

لأغراض هذا النظام الأساسي تعني "جريمة العدوان" قيام شخص ما، له وضع يمكنه فعلا من التحكم في  -1"
العمل السياسي أو العسكري للدولة أو من توجيه هذا العمل، بتخطيط أو إعداد أو بدء أو تنفيذ فعل عدواني 

 ،حا لميثاق الأمم المتحدةكا واضنتهااشكل، بحكم طابعه وخطورته ونطاقه ي

يعني "العمل العدواني" استعمال القوة المسلحة من جانب دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو  1لأغراض الفقرة  -2
سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي، أو بأي طريقة أخرى تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، وتنطبق صفة 

لأعمال التالية، سواء بإعلان حرب أو بدونه، وذلك وفقا لقرار الجمعية العامة العمل العدواني على أي عمل من ا
 :1974ديسمبر  14) المؤرخ في 29-(د  3314للأمم المتحدة 

حتلال عسكري، ولو كان مؤقتا، ارى أو الهجوم عليه، أو أي قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخ - أ
 ،ستعمال القوةاأخرى أو لجزء منه بلهجوم، أو أي ضم لإقليم دولة ينجم عن مثل هذا الغزو أو ا

ا أية أسلحة ضد إقليم قيام القوات المسلحة لدولة ما بقصف إقليم دولة أخرى بالقنابل، أو إستعمال دولة م -ب
 ،دولة أخرى

 ،رىضرب حصار على موانئ دولة ما أو على سواحلها من جانب القوات المسلحة لدولة أخ -ج

طولين البحري قيام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية أو الأس - د
 ،والجوي لدولة أخرى

ستعمال قواتها المسلحة الموجودة داخل إقليم دولة أخرى بموافقة الدولة المضيفة، على وجه اقيام دولة ما ب -ه
لمذكور إلى ما بعد نهاية تفاق، أو أي تمديد لوجودها في الإقليم اارض مع الشروط التي ينص عليها الايتع
 ،تفاقالإ
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تم بموجب مؤتمر "كامبالا" إدراج  جريمة العدوان عنختصاص بخصوص ممارسة الاو 
ختصاصها بالنظر في جريمة العدوان، المتعلق بممارسة المحكمة لا رمكرّ  15نص المادة 

، كما درة تلقائية من طرف المدعي العامبموجب إحالة صادرة عن الدول من تلقاء نفسها، أو بمبا
اصها بنظر جريمة العدوان ختصالمتعلقة بممارسة المحكمة لا 3كررم 15إدراج نص المادة  تمّ 

 .1بموجب إحالة من مجلس الأمن

، وإعمالا روما نظاممن  1فقرة  9تعديل نص المادة  أركان جريمة العدوان تمّ وبخصوص 
عتماد تعديلات على أركان الجرائم المتعلقة بجريمة العدوان، وقد روعي في هذه ا لهذا التعديل تمّ 

 .2مكرر 8د في نص المادة التعديلات تعريف جريمة العدوان الوار 

ف جريمة العدوان في نص ستعراضي الذي انعقد في كامبالا قد عرّ ورغم أن المؤتمر الا
مكرر  15مكرر و  15للمادتين  3ه أدرج عقبة إجرائية نهائية في الفقرة أنّ  ، إلاّ 3مكر 8المادة 
بإحالة بواسطة دولة ختصاصها على جريمة العدوان سواء ا لا تسمح للمحكمة بممارسةثالثا، 

قضي هذه طرف أو إحالة من طرف المدعي العام أو بإحالة من طرف مجلس الأمن، حيث ت
تخاذ قرار من طرف أغلبية ثلثي الدول الأطراف، على أن يتم اتخاذ هذا االعقبة الإجرائية بوجوب 

طر إلى سوف تض ، وهو ما يعني أن جمعية الدول الأطراف2017جانفي  1القرار إبتداءا من 
، وتحديد ما إذا كان سوف يتم المضي في هذه 2017في هذه المسألة خلال سنة  إعادة النظر

                                                                                                                                                                          

رتكاب عمل سماح دولة ما وضعت إقليمها تحت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه الدولة الأخرى لا - و
 ،عدواني ضد دولة ثالثة

ما أو باسمها، لتقوم  إرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غير نظامية أو مرتزقة من جانب دولة -ز
، أو حيث تعادل الأعمال المعددة أعلاهضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة المسلحة تكون من الخطورة ب

  .RE/RES 6 القرار ".شتراك الدولة بدور ملموس في ذلكا

  .6RC/RESالقرار المحكمة بشأن جريمة العدوان ينظرختصاص من طرف ع على كيفية ممارسة الإطلاللإ 1
على ما يلي: " تساعد أركان الجرائم  6RC/RESالمعدّل بموجب القرار روما  نظاممن  1فقرة  9تنص المادة  2

مكرر، وتعتمد هذه الأركان بأغلبية ثلثي أعضاء جمعية الدول  8-8-7-6المحكمة في تفسير وتطبيق المواد 
  الأطراف". 

3 Vijay Padmanabhan, from Rome to Kambala the U.S. Approach to the 2010 International Criminal 
Court, Review Conference, Council’s Special Report No. 55, April, 2010 , p 12. 
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  ختصاص المحكمة الجنائية الدوليةافق عليها، عندها فقط يمكن تفعيل الإجراءات والتعديلات المت
 15مكرر و 8بشأن جريمة العدوان وإعطاء الضوء الأخضر للمحكمة لإعمال نصوص المواد 

 .1مكرر ثالثا 15رر و مك

مؤتمر  حسبب روما نظاموني لجريمة العدوان بفعل تعديل كتمال تحديد البنيان القانا إنّ 
ختصاصها أركانها وكيفية ممارسة المحكمة لاتعريف هذه الجريمة وتفصيل  كامبالا، حيث تمّ 

المعاقبة على هذه ه لا يمكن لأنّ  ،، يشكل قفزة نوعية نحو تجسيد مبدأ الشرعية الدوليةهاشأنب
مسألة تحديد الأركان تخص شق  الجريمة وتحقيق الردع دون تحديد هذا البنيان القانوني، لأنّ 

وهو شق جوهري من شقي القاعدة الدولية الجنائية الموضوعية لا يمكن تصور الشق  ،التجريم
  .2الثاني المتعلق بالعقوبة دونه

ختصاص ف من تقدم في مجال تدعيم الالأطراونحن لا ننكر ما أحرزته جمعية الدول ا
كتمال البنيان القانوني لجريمة العدوان، اعن طريق تحديد و  الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية

إلاّ أن الحكم بنجاح جمعية الدول الأطراف في الوصول إلى تحقيق العدالة الجنائية الدولية من 
ة الدول الأطراف للقرار تخاذ جمعيال عدم غير وارد في ظخلال هذا التعديل، هو أمر مستبعد و 

 ها بشأن جريمة العدوان، وحتى ولوختصاصاتخاذه الذي يبيح للمحكمة ممارسة ا المنتظر
بموجب تعديل مؤتمر كامبالا  رومانظام القرار فلن نستطيع الحكم بوصول هذا  فترضنا صدورا

قدرتها على ممارسة  ،الفعليعملها ن المحكمة من خلال إلى قمة الفعالية، طالما لم تبيّ 
نتقائية ليس الافرض عدالتها، وبمعيار المساواة بين الدول و  ختصاصها بشأن جريمة العدوان وا

  في التعامل مع القضايا الدولية.

  

                                                            
بد الباسط محدة، جريمة العدوان على ضوء تعديلات النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مجلة العلوم ع 1

  .32، ص 2013 ، جانفي6بسكرة، العدد ية، جامعة القانونية والسياس
ائية الدولية من خلال المؤتمر شبل بدر الدين، أركان جريمة العدوان في النظام الأساسي للمحكمة الجن 2
، 12، مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، العدد 2010ستعراضي بكمبالا في جوان الا

  .135ص 
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  الفصل الثاني

الأخرى للقضاء الدولي الجنائي التي تكفل المتابعة الجزائية ضدّ  المبادئ
  .الماسّة بحقوق الإنسان مرتكبي الجرائم
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بعة الجزائية ضد اكأحد أهم المبادئ التي تتأسس عليها المت إلى جانب مبدأ الشرعية
مرتكبي الجرائم الدولية الماسة بحقوق الإنسان، هناك مبادئ أخرى هي نفسها تشكل ضمانات 

الجزائية  من طرف القضاء الدولي الجنائي لحماية حقوق الإنسان، لكونها تضمن له المتابعة
وتحقيق العدالة الجنائية الدولية ضدّ كلّ من تسوّل له نفسه هتك الكرامة الإنسانية والمساس 

ختصاص للقضاء الدولي الجنائي ب الجرائم الدولية التي ينعقد الابحقوق الإنسان، وذلك بارتكا
  بالنظر فيها.

كلّها، بغض  كرستهاوهذه المبادئ تفاوتت المحاكم الجنائية الدولية في تجسيدها فمنها ما 
أنّ هذه المحاكم  ، إلاّ فقط بعضها كرستالنظر عن ما إذا كان النص صريحا أم لا، ومنها ما 

حين تجسيدها لهذه المبادئ فقد كانت تهدف لغاية واحدة وهي تحقيق الرّدع والعدالة الجنائية 
  .نتهاك من طرف أيّ كاناتكون موضع ولية التي تكفل حماية حقوق الإنسان لئلا الد

ء ختصاص القضاعلقة بالجرائم الدولية الخاضعة لامبادئ مت هذه المبادئ إلىسيتم تقسيم 
متعلقة بمرتكبي الجرائم مبادئ ، و ولالأ مبحث ال في تعرّض لهاالدولي الجنائي، وهي التي سن

  .ثانيال المبحثها في تعرّض لن ،القضاء الدولي الجنائيالخاضعة لاختصاص 

  

     

  

 

  

المبحث الأول: المبادئ المتعلقة بالجرائم الدولية الخاضعة لاختصاص القضاء الدولي 
  .الجنائي

لقد جسّدت الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية العسكرية والمؤقتة إلى غاية نظام 
بالجرائم الدولية التي تدخل في  ة مبادئ تتعلّقالجنائية الدولية، عدّ روما الأساسي للمحكمة 
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لغرض تحقيق العقاب العادل الذي يكفل  اكم، لكي تلتزم هذه الأخيرة بهاختصاص هذه المحا
  .نسانحماية حقوق الإ

القانون الدولي  سمو، في مبدأ تتمثل المبادئ المتعلقة بالجرائم والتي كفلتها هذه الأنظمةو 
مبدأ عدم تقادم الجرائم الماسة بحقوق  ول)،الأ مطلب ال( الجنائي على القانون الجنائي الداخلي

 المنتهكة جرائمالرتكاب امساواة في العقوبة للمساهمين في مبدأ ال ثاني)،المطلب ال(الانسان 
  .ثالث)المطلب ال( الإنسان حقوقل

  .القانون الدولي الجنائي على القانون الجنائي الداخلي سموالمطلب الأول: مبدأ 

تجرّم من خلالها بعض سلوكات للكل دولة الحق في وضع قوانين وفق إرادتها المنفردة 
الأفراد، إلاّ أنّه نظرا للتطور الذي شهدته منظومة القانون الدولي، حيث أصبح بالإمكان عقد 

تفاقيات تعتبر منظمات دولية، فقد أصبحت هذه الا عاهامعاهدات ثنائية وإبرام اتفاقيات شارعة تر 
ها مباحة في ضد مرتكبيها، رغم أنّ  مة وتوجب المتابعة الجزائية وفرض العقاببعض الأفعال مجرّ 

نطاق القانون الوطني طبقا لمبدأ الأصل في الأفعال الاباحة، وهنا تكمن الثغرة التي تستلزم وجود 
  .الدولي للقانون الداخلي قانونرأي أو نص ملزم يقضي بخضوع ال

ة ففي موضوع سمو القانون الدولي على القانون الداخلي فصل القضاء الدولي في عدّ 
  ة ، كما تمّ إبرام عدّ 1قضايا أصدر فيها أحكاما تقضي بسمو القانون الدولي على القانون الداخلي

                                                            
ولية التي فصلت في النزاعات الدولية وأكدت سمو القانون الدولي على القانون الوطني ما من بين المحاكم الد 1

  يلي:
، وقضية جورج 1875وقضية موتيجو سنة  1872محاكم التحكيم الدولي: فصلت في قضية الألباما سنة   -

ضايا بسمو ، حيث أكدت محاكم التحكيم في جميع هذه الق1936، قضية فارسوفيا سنة 1928بينسون سنة 
ه على الدولة مراعاة جميع الالتزامات الملقاة على الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي على القانون الوطني، وأنّ 

  عاتقها بموجب القانون الدولي، وتلتزم الدولة بالمواءمة بين تشريعها الداخلي والاتفاقيات الدولية.
ة قضايا كان موضوعها هو مخالفة بمناسبة نظرها في عدّ ة أحكام قضاء محكمة العدل الدولية: أصدرت عدّ  -

الدول لأحكام الاتفاقيات الدولية بحجة دستورها الداخلي، فأصدرت المحكمة أحكاما تقضي في مجملها بسمو 
ت بضرورة إحداث الدولة لموازنة بين التشريع الدولي والتشريع على القانون الداخلي للدولة، كما أقرّ  قانون الدوليال

، قضية تبادل السكان بين تركيا واليونان 1923الداخلي، ومن بين هذه القضايا قضية السفينة ويمبيلدون سنة 
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   .1على هذا المبدأ كدتتفاقيات شارعة أا

                                                                                                                                                                          

، قضية المناطق الحرة بين فرنسا وسويسرا 1926، قضية المصالح الألمانية في سيليزيا العليا لسنة 1925سنة 
اليونانية  ، قضية الأسر1932الحرة سنة  نتزج، قضية الرعايا البولنديين المقيمين في مدينة دا1930سنة 

 .1930البلغارية سنة 
قضاء محكمة العدل الدولية: أكدت أيضا على مبدأ سمو القانون الدولي على القانون الداخلي في العديد من  -

، قضية حقوق 1951ة قضايا من بينها: قضية المصائد النرويجية لعام فتاويها الصادرة بمناسبة نظرها في عدّ 
، قضية حضانة الأطفال بين هولندا 1955، قضية نوتيبوم لسنة 1952لرعايا الأمريكيين في المغرب لسنة ا

، قضية تعيين الحدود 1988، قضية إغلاق مقر منظمة التحرير الفلسطينية بنيويورك لعام 1958والسويد لسنة 
وزو بين ليبيا وتشاد سنة أا، قضية قطاع الأمريكية وإيطاليبين قطر والبحرين، قضية الزي بين الولايات المتحدة 

القضاء الدولي من التعارض بين ينظر حسينة شرون، موقف . طلاع على حيثيات هذه القضاياللا .1994
محمد خيضر بسكرة، العدد  تفاقيات والقانون الداخلي، مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعةالا

نتهاك قواعد القانون الدولي اعن  مد سوادي، المسؤولية الدوليةعلي محوما يليها، عبد  186ص الثالث،
  وما يليها . 201، ص2017البحوث العلمية، مصر، و  الأولى، المركز العربي للدراسات الإنساني، الطبعة

  تفاقيات ما يلي:من بين هذه الإ 1 
المتعلقة بالقانون  27في مادتها ، حيث نصت 1969ماي  23اتفاقية فينا لقانون المعاهدات المبرمة في  -

الداخلي ومراعاة المعاهدات على ما يلي:" لا يجوز لأي طرف أن يستظهر بأحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم 
  ".46تنفيذه معاهدة ما، وليس في هذه القاعدة ما يخل بالمادة 

ح باب التوقيع والتصديق عليها عتمدت وفتالى جميع أشكال التمييز العنصري، الاتفاقية الدولية للقضاء ع -
جانفي  4، دخلت حيز النفاذ في 1965ديسمبر  21) المؤرخ في 20- ألف (د 2106بقرار الجمعية العامة 

/أ على ما يلي " تتعهد كل دولة طرف بعدم  1فقرة  2، حيث نصت في مادتها 19وفقا لأحكام المادة  1969
التمييز العنصري ضد الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو إتيان أي عمل أو ممارسة من أعمال أو ممارسات 

  المؤسسات،  وبضمان تصرف جميع السلطات العامة والمؤسسات العامة، القومية والمحلية، طبقا لهذا الإلتزام".
تنص على ما يلي:" تتعهد الأطراف السامية  1949تفاقيات جنيف لسنة اة مشتركة بين كذلك هناك ماد -

مرون أعلى الأشخاص الذين يقترفون أو ي ذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالةالمتعاقدة بأن تتخ
  باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية ..."

، عرضت للتوقيع والتصديق والانضمام إليها الانسانية اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضدّ  -
، دخلت حيّز 1968نوفمبر  26) المؤرخ في 23-(د 2391العامة للأمم المتحدة رقم  بموجب قرار الجمعية

... حتى لو كانت الأفعال المذكورة لا تشكل فقرة ب ما يلي:" 1صت في مادتها ن،  1973نوفمبر  01النفاذ في 
  رتكبت فيه ".ا بالقانون الداخلي للبلد الذين إخلالا
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المنشأة في أعقاب الحرب  ساسية للمحاكم الجنائية الدوليةالأ ا بخصوص موقف الأنظمةأمّ 
القانون الدولي الجنائي على القانون  سموالعالمية الثانية إلى غاية التتويج بنظام روما، من مبدأ 

ج ، ثم نعرّ )ول(الفرع الأ  المحاكم الدولية العسكرية والمؤقتةب دءابالجنائي الداخلي فسنتطرق له 
  (الفرع الثاني).المحكمة الجنائية الدولية من هذا المبدأإلى موقف 

مبدأ سيادة القانون الدولي الجنائي على القانون الجنائي الداخلي أمام المحاكم  :ولالفرع الأ 
 .المؤقتة الدولية العسكرية و

نورمبورغ على مبدأ سمو القانون الدولي على القانون الداخلي للدولة في  نص نظام محكمة
فقرة ج كالتالي: "... حين تكون  6تناوله للجرائم ضد الانسانية، حيث جاء نص المادة معرض 

ختصاص هذه المحكمة أو ذات صلة بها، ات مرتكبة في أثر جناية داخلة في هذه الاضطهادا
 .1سواء أشكلت خرقا للقانون الداخلي أم لم تشكل ..."

على القانون الداخلي من خلال القانون الدولي  موا جسدت محكمة نورمبورغ مبدأ سكم
سس على القانون الداخلي لدولهم ؤ أي دفع من قبل المتهمين يستند وي محاكماتها، حيث رفضت
 .2رتكبوهااؤولية الجنائية عن الجرائم التي لغرض إعفائهم من المس

القانون الدولي الجنائي على القانون الجنائي الداخلي ورد ضمن سمو نشير إلى أن مبدأ 
مبادئ نورمبورغ التي قامت بصياغتها لجنة القانون الدولي، وجاءت صياغته كالآتي :" كون 

رتكبها من المسؤولية في اشكل جريمة دولية، لا يعفى من يل القانون الوطني لا يعاقب على فع
  .3القانون الدولي"

نون الدولي القا سمودا أيضا مبدأ فقد جسّ  يوغسلافيا السابقة وروندا محكمتي ا نظاميأمّ 
ختصاص المحكمتين ا تقديمذلك من خلال النص على ، و الجنائي على القانون الجنائي الداخلي

                                                            
  .نورمبورغ حكمةم فقرة ج من نظام 6، نص المادة 117ص ق، بالمرجع السا ف الدين،يأحمد س 1
القانون الدولي على القانون الداخلي :" في هذه  موسي عن موقف المحكمة من مبدأ سق وزير العدل الفرنعلّ  2

ة لم يعد القانون الدولي تحت رحمة الدولة، بل أصبح القانون الدولي فوق الدولة ". سعدة سعيد أمتوبل، المرّ 
  .128السابق، ص  المرجع

  .271عبد العزيز العشاوي، المرجع السابق، ص  3
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في على الاختصاص الجنائي الوطني، بحيث يكون للمحكمتين الأسبقية على المحاكم الوطنية 
وفي  لي الإنساني، كما يجوز للمحكمتيننتهاكات القانون الدو امقاضاة الأشخاص المسؤولين عن 

  .1من القضاء الوطني التنازل عن اختصاصه لهما اأي مرحلة تكون عليها الدعوى، أن تطلب

"، حيث  Tadicفي قضية المتهم " تاديش  سابقا دته محكمة يوغسلافياهذا المبدأ جسّ 
زل عن ، فطلبت من القضاء الألماني التنا2فقرة  9مارست السلطة الممنوحة لها بموجب المادة 

حيث نقل المتهم إلى  بالفعل لنظر في قضية " تاديش " للمحكمة الدولية، وهو ما تمّ ختصاصه باا
  .19952أفريل  26المحكمة الدولية بتاريخ 

و واصلت المحكمة تجسيدها لمبدأ سمو القانون الدولي الجنائي على القانون الجنائي 
على الإجراءات الداخلية  سيادة الإجراءات الدولية سابقا الداخلي، حيث أكدت محكمة يوغسلافيا

ه عند ثبوت تورط دولة ما في النزاع المسلح "، فأوردت أنّ Blascic"بلاسيتش  في قضية المتهم
في يوغسلافيا، فيمكن للمحكمة أن تباشر أي تحقيق تراه ضروريا في إقليم الدولة المتورطة، 

وأخذ المعلومات منهم، وذلك أن لها الحق في مقابلة الأفراد للتحقيق معهم وحتى دون موافقتها، و 
  .3بدون حضور أي سلطة تمثل الدولة صاحبة الإقليم

من خلال ما تمّ عرضه بخصوص تجسيد المحاكم الدولية العسكرية والمؤقتة لمبدأ سيادة 
ذلك بسمو أنظمتها الأساسية على على القانون الجنائي الداخلي، و  القانون الدولي الجنائي
ه لو لم تحتوي هذه الأنظمة الأساسية على هذا المبدأ لما ية، يمكن القول أنّ القوانين الجنائية الوطن

ستدفع الدول التي ينعقد لها  ه دون شكتحققت الغاية المرجوة من إنشاء هذه المحاكم، لأنّ 
لجنائية الدولية حتواء النظام الأساسي للمحكمة ااقانونها الوطني، بحجة عدم  بحسب الاختصاص

                                                            
، الطبعة الأولى، دار دجلة، عبد االله علي عبو سلطان، دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق الانسان 1

من نظام  2فقرة  8يوغسلافيا، المادة  محكمة من نظام 2فقرة  9، المادة 153، ص 2008، ، الأردنعمان
  روندا. مةمحك

للقضاء الألماني، ينظر مرشد  سابقا مت به محكمة يوغسلافيالمزيد من التفاصيل حول طلب التنازل الذي تقدّ  2
  وما يليها. 62أحمد السيد، أحمد غازي الهرمزي، المرجع السابق، ص 

  .154، ص السابق المرجع عبد االله علي عبو سلطان، 3
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صل مرتكبوا الجرائم الدولية من ن، وبذلك يمكن أن يتيعبر عن سمو نظامهاعلى نص  المختصة
  توقيع الجزاء الجنائي العادل في حقهم.

 ائي الداخلي في نظام روما الجننون الدولي الجنائي على القانون القا سمومبدأ  :ثانيالفرع ال
  .للمحكمة الجنائية الدولية

مكملا للولايات القضائية الجنائية الوطنية  أن اختصاص المحكمة سيكونا أورد نظام روم
 النظامهذا المستقرئ للنصوص الواردة في  أنّ  ، إلاّ 1مع أولوية هذه الأخيرة في الاختصاص

تلعب دور سيادي على  يلاحظ وجود بعض المؤشرات التي تجعل من المحكمة الجنائية الدولية
الاجراءات الدولية الجنائية على  مويتجسد من خلالها أيضا سالقضاء الجنائي الوطني، و 

القانون  مومبدأ سفي بعض مواده  كرّس روما نظامهذا يدل على أن ، و 2الاجراءات الداخلية
، وذلك لغرض حماية حقوق الانسان عن طريق الدولي الجنائي على القانون الجنائي الوطني

  .ي اختصاص المحكمةتوقيع المتابعات الجزائية ضد مرتكبي الجرائم الدولية التي تدخل ف

 موهواطن التي يتجسّد من خلالها سلنبيّن الم روما نظامالمواد الواردة في  سنعتمد علىو 
  على الأنظمة القضائية الوطنية:

/د يجوز للدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية أن تأذن للمدعي 3فقرة  57وفقا للمادة  -
، خاصة إذا هايضمن تعاون ولو لم إقليم دولة طرفق محددة داخل العام باتخاذ خطوات تحقي

نهيار نظام اير قادرة على ضمان التعاون بسبب تبين للدائرة التمهيدية أن الدولة المعنية غ
  .3الدولة

يملك المدعي العام الحق في تقديم طلب للدائرة التمهيدية لكي تصدر أمرا بحضور الشخص  -
  .4يد بارتكابه للجريمة محل التحقيقأمام المحكمة، إذا كانت هناك أدلة تف

                                                            
  .ولى من نظام روماالمادة الأينظر الفقرة العاشرة من الديباجة، و  1
  .154عبو سلطان، المرجع السابق، ص  يعبد االله عل 2
  .155، ص السابق المرجع ، عبد االله علي عبو سلطان،روما نظام/د من 3فقرة  57المادة  3
  .155، ص ، نفس المرجععبد االله علي عبو سلطان ،من نظام روما 7فقرة  58المادة  4
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على طلب المدعي العام، أن تصدر  ابعد الشروع في التحقيق وبناء بإمكان الدائرة التمهيدية -
أمرا بالقبض في الدولة التي يتواجد بها المتهم، بعد أن تتأكد الدائرة التمهيدية من توفر مجموعة 

  .1رف التي تتلقاه باتخاذ كل الخطوات لتنفيذهمن الشروط، وهذا الأمر بالقبض تلزم الدولة الط

قبض الاجراءات الدولية الجنائية على الإجراءات الداخلية، أن الأمر بال تقديمومن بين دلائل  -
والمشار إليه أعلاه، لا يطعن فيه أمام المحاكم الوطنية للدولة  الصادر عن الدائرة التمهيدية

وهو ما نصت عليه  ،المقدم لها الأمر بالقبض، وإنما يطعن فيه أمام  المحكمة الجنائية الدولية
، ولا يمكن 2قواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدوليةمن قواعد الإجراءات و  3فقرة  117القاعدة 

مر بالقبض الدولة المقدم إليها طلب القبض أن تنظر في مدى صحة الأللسلطة المختصة في 
  .3ب-/أ1فقرة  58وفقا للمادة  الصادر

على الاجراءات القانونية الداخلية روما نظام الإجراءات الواردة في  موس من بين مظاهر -
باتخاذ كل التدابير  تلزم نظام،هذا اللتزام بئية على الاللدول، أن الدولة حين إبداء موافقتها النها

  .4اللازمة لتعديل دستورها الداخلي وتشريعها ليتواءم وما ينص عليه نظام روما

ورد  ما على القانون الجنائي الداخلي، القانون الدولي الجنائي موتجسيد مبدأ س ما يؤكد أيضا -
م أن تمت محاكمته أمامحاكمة شخص سبق و في إعادة  بشأن سلطة المحكمة في نظام روما

الإجراءات أمام أن الجنائية الدولية المحاكم الوطنية عن نفس الجريمة،  إذا ما تأكدت المحكمة 
جنائية عن الجرائم التي تدخل تخدت لحماية الشخص المعني من المسؤولية الاالمحاكم الوطنية 

                                                            
  .155، صالمرجعنفس  من نظام روما، عبد االله علي عبو سلطان، 1فقرة  59المادة و  1فقرة  58ينظر المادة 1
 ءاتجراقواعد الإلائحة من  3فقرة  117اعدة ، تنص الق155، ص المرجعنفس عبد االله علي عبو سلطان،  2

وقواعد الاثبات للمحكمة الجنائية الدولية على ما يلي :" يقدم الطعن في مدى سلامة إصدار أمر القبض، وفقا 
يبين الطلب أساس الطعن، وتتخد الدائرة و  ،، كتابة إلى الدائرة التمهيدية58للفقرة (أ) و (ب) من المادة 

  لب دون تأخير".التمهيدية، بعد تلقي أراء المدعي العام، قرارا بشأن هذا الط
  .من نظام روما 4فقرة  59المادة  3
  .157، ص السابق المرجع، عبد االله علي عبو سلطان 4
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لمحاكم الوطنية لم تراعى فيها ختصاص المحكمة، أو تأكدت من أن المحاكمة في اافي 
  .1ستقلالية أو النزاهةالا

القانون الدولي الجنائي  موام روما لمبدأ سبعد هذا العرض الذي أثبتنا من خلاله تجسيد نظ
ضد مرتكبي الجرائم التي تدخل على القانون الجنائي الداخلي، كمقصد لتحقيق المتابعة الجزائية 

نرى أن هذا المبدأ قد جسد نسبيا في  ضمان عدم إفلاتهم من العقاب،ختصاص المحكمة و افي 
أن ية القضائية الجنائية الوطنية و عتبر المحكمة مكملة للولاا، لأن هذا الأخير روما نظام

نائي على الاختصاص الأصيل ينعقد لهذه الأخيرة، كما أن تفعيل مبدأ سمو القانون الدولي الج
 ،لعمليمن إطاره النظري المنصوص عليه في نظام روما إلى الإطار ا القانون الوطني وإعماله

لاصطدامه بمفهوم جامد لا يقبل المساومة ألا وهو سيادة الدول، ولا هو أمر صعب المنال نظرا 
المنوط بها اتخاذها ضد  أدل على هذه الصعوبة هو عجز المحكمة عن مباشرة الإجراءات

لى رأس هؤلاء القادة الإسرائيليين والأمريكيين الذين ارتكبوا مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان وع
  أبشع الجرائم في فلسطين والعراق.

  

  

  

  .المطلب الثاني: مبدأ عدم تقادم الجرائم الماسة بحقوق الانسان

رتكاب الجريمة أو الحكم بالعقوبة دون امضي فترة زمنية معينة من تاريخ  يقصد بالتقادم
، ويرى البعض أن التقادم 2إلى سقوط الحق في متابعة المتهم أو تنفيذ العقوبةتنفيذها، ممّا يؤدي 

                                                            
  .من نظام روما 3 فقرة 57، المادة 157ص  المرجع،نفس عبد االله علي عبو سلطان، 1
ول، المرجع السابق، الجزء الأ -شرح اتفاقية روما مادة مادة  -نصر الدين بوسماحة، المحكمة الجنائية الدولية  2

  .120ص 
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، كما أن 1المجرم بالصدفة أو المجرم بالعاطفة دون المجرم المعتاد يجب أن لا يستفيد منه إلاّ 
  .2مدة التقادم تختلف باختلاف نوع الجريمة إذا كانت مخالفة أو جنحة أو جناية

ا تقادم الدعوى ، أمّ 3تقادم الدعوى العمومية وتقادم العقوبة وهناك نوعين من التقادم،
إجراء للتحقيق في تخاذ أي اجراءات الجنائية، بحيث لا يمكن العمومية فهو تقادم في مجال الإ

تخاذ أي إجراء ااب الجريمة دون رتكامن تاريخ  دها القانونيحدّ  نقضت فترة زمنيةا جريمة ما إذا
الصادرة إذا مضت على  5فمعناه سقوط حق الدولة في تنفيذ العقوبة العقوبة، وأمّا تقادم 4فيها

  .6صدور الحكم مدة زمنية محددة دون تنفيذه

نلاحظ أنّه إذا تمّ إعمال مبدأ التقادم من طرف المحاكم الجنائية الدولية،  ذلك من خلال
يدون منه، وبالتالي ختصاص هذه المحاكم سيستفاي الجرائم الدولية التي تدخل في فإنّ مرتكب

يسقط حق هذه المحاكم في المتابعة الجزائية ضّد هؤلاء المجرمين، ممّا سيؤدي إلى إفلاتهم من  
نتهاكات أكثر اا دون شك إلى فتح الباب لارتكاب العدالة الجنائية الدولية التي سيؤدي تعطيله

لية فلم تجمع كلّها على تجسيد لحقوق الإنسان، وبالنسبة للأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدو 
يقضي بالعمل بمبدأ التقادم، لذلك  اصريح امبدأ عدم تقادم الجرائم الدولية، كما أنّها لم تورد نص

بتداءا بالمحاكم الجنائية الدولية امبدأ عدم التقادم فسنتعرّض بالتفصيل إلى موقف كل نظام من 
، ثم نتطرّق إلى مبدأ عدم تقادم الجرائم الماسة بحقوق الانسان ول)الأ فرع ال(العسكرية والمؤقتة 

  .)الثانيفرع ال( المحكمة الجنائية الدوليةأمام 

                                                            
  .341، صسعدة سعيد أمتوبل، المرجع السابق 1
  .221نسانية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، ص القادر البقيرات، الجرائم ضد الإ عبد 2
 ،السابق مرجع، الالجزء الأول -ادة شرح اتفاقية روما مادة م -نصر الدين بوسماحة، المحكمة الجنائية الدولية  3

  .120ص 
  .139، المرجع السابق، ص عبو سلطان عبد االله علي 4
، دار على الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الانساني، الطبعة الأولى ، فعالية العقابمريم ناصرى 5

  . 243، ص2011 مصر، سكندرية،الفكر الجامعي، الإ
  .139ص ، السابق عبد االله علي عبو سلطان، المرجع 6
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الفرع الأول: مبدأ عدم تقادم الجرائم الماسة بحقوق الانسان أمام المحاكم الجنائية الدولية 
 .المؤقتة العسكرية و

نا نلاحظ أنه يتيح لمرتكبي الجريمة إمكانية فإنّ  أنواعهبعد أن تعرفنا على مفهوم التقادم و 
التنصل والإفلات من العقاب، وتبعا لذلك فإذا تمّ تطبيق التقادم على الجرائم الأشد خطورة على 

اس ذلك دون شك سيؤدي إلى المس المجتمع الدولي شأنها في ذلك شأن الجرائم العادية، فإنّ 
حدّ ذاته فسح التقادم بالنسبة للجرائم الدولية هو في  بالتالي فإعمالبالعدالة الجنائية الدولية، و 

نسانية دولي والإرتكاب الجرائم الدولية الأشد خطورة على المجتمع الاللمجال وتشجيع على 
على الصعيد الدولي ينقص من الضمانات الدولية لحماية حقوق  هإعمال جمعاء، كما أنّ 

  الانسان.

ومحاكم دولية، إذا كان  من منظمات مؤسساتهته و ولا شك أن المجتمع الدولي بكافة أجهز 
باستبعاد تطبيق التقادم على  ذلك لن يتحقق إلاّ  يسعى لتقويض سياسة الإفلات من العقاب، فإنّ 
تجه المجتمع الدولي نحو اإدراكا منه لذلك ، و 1الجرائم التي أصبحت تهدد السلم والأمن الدوليين

جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية للتقادم سنة  تفاقية دولية تنص على عدم خضوعاإعداد 
19682.  

طوكيو فلم يتطرّق أي من نظاميهما لمبدأ عدم تقادم الجرائم نورمبورغ و  وبالنسبة لمحكمتي
أحدا لم يحتج بهذه القاعدة قبل تأسيس  الدولية الماسة بحقوق الانسان، وربما السبب يعود إلى أنّ 

 بأن قانونها الجنائي يأخذ بقاعدة 1964يا الإتحادية أعلنت سنة أن ألمان هذين النظامين، إلاّ 
رتكبوا جرائم االأشخاص الذين  بموجب ذلك فإنّ رتكابها،ـ و اسنة على  20تقادم الجرائم بمضي 

  .3دولية ولم يقدموا إلى المحاكمة تسقط عنهم الدعوى العمومية ولا يمكن متابعتهم جزائيا

                                                            
الجزء الأول، المرجع السابق،  -تفاقية روما مادة مادةاشرح  -كمة الجنائية الدولية نصر الدين بوسماحة، المح 1

  .120ص 
  .220نسانية، المرجع السابق، ص القادر البقيرات، الجرائم ضد الإ عبد 2
أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق  ،ة الجريمة الدوليةفريجه محمد هشام، دور القضاء الدولي الجنائي في مكافح 3

  .22 -21، ص2014والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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الصادر عن مجلس  10من القانون رقم  2لأول مرة في المادة  الإشارة للتقادموقد وردت 
لفترة الممتدة ما بين رقابة الحلفاء، والتي أكدت أنه لا يجوز للمتهم أن يدفع بالتقادم في ا

، أي يمنع أي عفو بحجة التقادم يكون سريانه أثناء هذه 01/07/1945 و 30/01/1933
  .1الفترة

ذات أهمية قصوى في ميدان القانون الدولي الجنائي من تفاقيات دولية اة ونظرا لخلو عدّ 
النص على مبدأ عدم تقادم الجرائم الدولية الماسة بحقوق الانسان، مثل اتفاقيات جنيف لعام 

تفاقية منع الإبادة نفس الأمر بالنسبة لاالتقادم، و  التي لم يرد فيها أي إشارة إلى مسألة 1949
ص أيضا على مبدأ عدم تقادم الجرائم الدولية ضمن مبادئ ، ولم يرد الن1948الجماعية لعام 

، فكلّ هذا التأخر الذي شهدته 1950نورمبورغ التي أقرّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 
ى تقادم الجرائم الدولية أدّ عدم منظومة القانون الدولي الجنائي فيما يخص عدم النص على مبدأ 

نتباه لضرورة النص على المبدأ ضمانا لحماية حقوق ة إلى الاتحدبالجمعية العامة للأمم الم
، الذي شهده 2تفاديا لعدم وقوع وتكرار مسلسل الجرائم الدوليةحرياته الأساسية، و الانسان و 

  النصف الأول من القرن العشرين.

ل ذلك بإصدار الجمعية العامة فقد تكلّ  مضنية التي بذلتها الأمم المتحدةوتتويجا للجهود ال
قادم جرائم الحرب والجرائم ضد تفاقية عدم ت، لا239بموجب قرارها رقم  1968ر نوفمب 26في 
ا يستدعي معاقبة مرتكبيها وعدم تركهم يفلتون من نسانية كونهما من أخطر الجرائم، ممّ الإ

إخضاع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية  نّ تفاقية في ديباجتها أ، وقد أكدّت هذه الا3العقاب
هم في تكريس إفلات سيسا لقوانين الجنائية الداخلية للدولقواعد التقادم المعمول بها في ال

من نفس الإتفاقية  ، وتكفلت المادة الأولى4رتكاب الجرائم الدولية من العقاباالمسؤولين عن 

                                                            
  .133 -132، ص2013 ، الجزائر،هالمعاصر، دار هومونوقي جمال، جرائم الحرب في القانون الدولي  1
  .140عبد االله علي عبو سلطان، المرجع السابق، ص  2
 لكتروني التالي:لجنائي، بحث منشور على الموقع الإالجريمة الدولية في إطار القانون الدولي ا 3

arabic&id=2160-www.tqmag.net/body.asp?field=news   
  .01:50على الساعة  2017جوان  08طلاع تاريخ الإ

  نسانية.الجرائم المرتكبة ضد الإتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب و االفقرة السادسة من ديباجة  4
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بتحديد الجرائم الغير الخاضعة للتقادم والتي شملت جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة 
  .1الإبادة الجماعية

ها ، أنّ 1968الجرائم ضد الإنسانية لعام  تفاقية عدم تقادم جرائم الحرب واومن المآخذ على 
أصل كل  العدوان، خصوصا أن هذه الجريمة هيعند تطرقها لمبدأ عدم التقادم أهملت جريمة 

  .2تفاقية في غالب الأحيانالجرائم التي تضمنتها الا

لم حيث مسألة التقادم أو عدم التقادم،  لىإ 1968تفاقيات المبرمة بعد سنة ولم تتطرق الا
عام تفاقية جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها لايرد أي حكم يتعلق بذلك في كل من 

تفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الإ، و 1973
  .19843اللاإنسانية أو المهينة لعام 

                                                            
الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية على ما يلي: "لا يسري تفاقية عدم تقادم جرائم الحرب و انصت المادة الأولى من  1

  رتكابها:ابصرف النظر عن وقت  ،أي تقادم على الجرائم التالية
أوت  8الدولية الصادر في رائم الحرب الوارد تعريفها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبورغ العسكرية ج - أ

 95، و1946فيفري  13) المؤرخ في 1-(د  3الوارد تأكيدها في قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة ، و 1945
 12تفاقية جنيف المعقودة في افي  ا "الجرائم الخطيرة" المعددة، ولاسيم1946ديسمبر  11) المؤرخ في 1-(د

  ،لحماية ضحايا الحرب 1949أوت 
الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، سواء في زمن الحرب أو زمن السلم، و الوارد تعريفها في النظام الأساسي  -ب

- (د3العامة ي قراري الجمعية الوارد تأكيدها ف، و 1945أوت  08في  ورمبورغ العسكرية الدولية الصادرلمحكمة ن
عتداء المسلح أو الطرد بالا، و 1946ديسمبر  11) المؤرخ في 1 –(د 95و  1946فيفري  13المؤرخ في ) 1

ماعية الوارد نسانية والناجمة عن سياسة الفصال العنصري، وجريمة الإبادة الجلأفعال المنافية للا الإحتلال، وا
ة الجماعية والمعاقبة عليها، حتى لو كانت الأفعال بشأن منع جريمة الإباد 1948عام  تعريفها في اتفاقية

  رتكبت فيه".الا بالقانون الداخلي للبلد الذي المذكورة لا تشكل إخلا
  .141عبد االله علي عبو سلطان، المرجع السابق، ص  2
ة، جامعة عصماني ليلى، التعاون الدولي لقمع الجرائم الدولية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسي 3

  .99، ص 2013وهران، 
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روبية المتعلقة بعدم تقادم با الاتفاقية الأو ر و عتمد مجلس أاأمّا على المستوى الإقليمي فقد 
  .2الاتفاقية حيز النفاذ، ولم تدخل هذه 1الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب

 مبدأهذا الودائما في سياق النص على مبدأ عدم التقادم أكدت لجنة القانون الدولي على 
  .3في ثنايا بحثها المتضمن وضع مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم وأمن الانسانية

وروندا، فلم يتضمنا أي إشارة لمسألة  يوغسلافيا السابقة محكمتي ينظامأمّا بخصوص 
  .4التقادم من عدمه

مبدأ عدم تقادم الجرائم من  تعرضنا موقف نظامي محكمتي نورمبورغ وطوكيوساوبعد أن 
ستعراض موقف ان عدمه، وبعد حيث لم يرد فيهما أي نص ينظم مسألة التقادم م الدولية،

العامة للأمم المتحدة على ظنا إقدام الجمعية الإتفاقيات الدولية من مبدأ عدم التقادم، حيث لاح
وروندا لم يتطرقا إلى مسألة  يوغسلافيا محكمتي أن نظاميكما تفاقية تنص على المبدأ، اإصدار 

بعدم نظامي محكمتي نورمبورغ وطوكيو  نرى أن التقادم من عدمه، فبعد هذا العرض نحن
تمنع التي تضمن حماية حقوق الانسان و على المبدأ تكون قد أهملت مبدأ من المبادئ  امنصه

رتكاب مثل الجرائم الدولية التي شهدتها الحرب العالمية الثانية على أساس أن في الرّدع حماية ا
  لحقوق الانسان.

 مبدأ يكفل صعلى ن نورمبورغ وطوكيو محكمتي حتواء نظامياعدم لعل السبب وراء و 
نائية دولية سابقة، من قبل أي متهم أمام أي محكمة جأن التقادم لم يتم الدفع به هو ، عدم التقادم

بالضبط سنة تفاقيات دولية سابقة، إلاّ أن بعد محاكمات الحرب العالمية الثانية و اولم تؤسس له 
تفاقية منع تقادم جرائم الحرب الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تاريخ إصدار ، وهو1968

يوغسلافيا السابقة وروندا أن  واضعي نظامي محكمتيفقد كان حري بالجرائم ضد الإنسانية، و 

                                                            
عتمدت في ستراسبورغ من طرف االإنسانية،  تفاقية الأروبية بشأن عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضدّ الا 1

  .1974جانفي  25مجلس أوربا، بتاريخ 
  .344سعدة سعيد أمتوبل، المرجع السابق، ص  2
  .344المرجع، ص نفس  ،سعدة سعيد أمتوبل 3
  .183حسين علي المحيدلي، المرجع السابق، ص  4
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ية شارعة كانت قد نصت عليه، كما تفاقاقادم الجرائم الدولية، لأن هناك يضمناهما مبدأ عدم ت
تفاقيات إقليمية أخرى، كما أن المبدأ كان قد ظهر في مناقشات لجنة القانون الدولي احتوته ا

  وأمن الإنسانية.بشأن مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم 

 .محكمة الجنائية الدوليةالفرع الثاني: مبدأ عدم تقادم الجرائم الماسة بحقوق الانسان أمام ال

ختصاص ام الجرائم الدولية التي تدخل في صراحة على مبدأ عدم تقادروما  نظامنصّ 
لتقادم أيّا ختصاص المحكمة باا" لا تسقط الجرائم التي تدخل في المحكمة، وجاء نصّه كما يلي :

ويتضح من هذه المادة أنّها وسعت من نطاق الجرائم التي يشملها مبدأ عدم  ،1كانت أحكامه"
عتمدتها الجمعية العامة للأمم اتفاقية الدولية التي كمّلة بذلك النقص الذي ورد في الاالتقادم، م

ضد الإنسانية، الخاصة بعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم  1968نوفمبر  26المتحدة بتاريخ 
، حيث لم تشتمل أي من هاتين 1974روبية لعام و تفاقية الأمكمّلة أيضا النص الذي ورد في الاو 
  .2تفاقيتين جريمة العدوانالا

من نظام روما منعت سقوط كل الجرائم الخاضعة لاختصاص المحكمة  29المادة  إنّ 
ائم حول مدى خضوع جريمة ا للخلاف الققد وضعت حدّ بذلك تكون هذه المادة ، و 3بالتقادم

العدوان للتقادم، كما أن هذه المادة منعت التقادم بنوعيه، تقادم الدعوى القضائية وتقادم العقوبة، 
  .4وهو ما يستشف من عبارة " أيّا كانت أحكامه"

 على الجرائم الواقعة ويقتصر تطبيق مبدأ عدم التقادم من طرف المحكمة الجنائية الدولية
، وهذا التعطيل 5منه 24و  11وذلك تطبيقا لنص المادتين  بعد بدء نفاد نظام روما الأساسي
                                                            

  .من نظام روما 29المادة  1
، عبد االله علي عبو 171، ص 2005، دار هومه، الجزائر، اء الجنائي الدوليونوقي جمال، مقدمة في القض 2

  .147سلطان، المرجع السابق، ص 
من نظامها الأساسي هي:  1فقرة  5ة ختصاص المحكمة الجنائية الدولية وفق الماداالجرائم التي تدخل في  3

  .نية، جرائم الحرب، جريمة العدوانجريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسا
  .147، ص السابق المرجع عبد االله علي عبو سلطان، 4
ق، المرجع الساب الجزء الأول، -تفاقية روما مادة مادةاشرح  -المحكمة الجنائية الدولية نصر الدين بوسماحة،  5

ختصاص إلاّ فيما يتعلق اعلى ما يلي: " ليس للمحكمة روما نظام من  1فقرة  11، تنص المادة 121 ص
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للمبدأ في المرحلة السابقة على دخول نظام روما حيز النفاذ يبرّره البعض بأنّ واضعي النظام 
الأساسي لو لم ينتهجوا هذا النهج ويفضلوا الخيار الواقعي على المبدأ القانوني، لما كانت 

  .1لتظهر إلى الوجود المحكمة الجنائية الدولية

 1أي في  نفاذودائما في سياق الحديث عن الجرائم المرتكبة قبل دخول نظام روما حيز ال
إلاّ أنّ هناك  ،ستبعاد نظام روما خضوع هذه الجرائم لاختصاص المحكمةا، فرغم 2002جويلية 

، تاريخ دخول نظام روما حيّز النفاذ، 2002جويلية  1رأي راجح يقول بأن الجرائم المرتكبة قبل 
لا يمكن أن تسقط بالتقادم، ويبقى مرتكبوها عرضة للمتابعة الجزائية ليس من طرف المحكمة 

ص القضائي ما من طرف المحاكم الوطنية عن طريق ممارسة الاختصاالجنائية الدولية، وإنّ 
  .2العالمي

المشار إليه أعلاه، وفي هذا  أي الراجحويؤيد الأستاذ "عبد االله علي عبو سلطان" هذا الرّ 
فيما يخص تقادم أو عدم تقادم الجرائم المرتكبة قبل  روماسكوت نظام الصدد يرى الأستاذ أن 

ختصاص المحكمة على ارتكبت فيها جرائم تدخل في اقد تفسّره الدول التي  ز النفاذ،حيه دخول
 - عبد االله علي عبو سلطان-أنّه بالإمكان تقادم هذه الجرائم، وعلى إثر ذلك يقترح الأستاذ 

:" لا يترّتب على الأحكام تنص على ما يليروما  من نظام 11إضافة فقرة ثالثة إلى المادة 
بالتقادم، بل يبقى نظام الأساسي سقوط الجرائم المرتكبة قبل نفاذ ال 2-1السابقة في الفقرتين 

  .3ختصاص النظر فيها قائما للمحاكم الوطنية أو المحاكم الدولية الجنائية الخاصة"ا

                                                                                                                                                                          

على مايلي" لا يسأل  من نفس النظام 24النظام الأساسي"، وتنص المادة بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا 
  .النظام"عن سلوك سابق لبدء نفاذ  الشخص جنائيا بموجب هذا النظام الأساسي

هو حيز النفاذ، و نظامها  كب بعد دخولختصاص المحكمة بالجرائم التي ترتاالخيار الواقعي كان يحتم تقييد  إنّ  1
عدالة فيما يتعلق عتبارات الاإن كان متعارضا مع عتبارات الواقعية والمنطقية، و خيار يمكن تقبله خضوعا للا

الجرائم الدولية وقانون الهيمنة، الطبعة الأولى، منشورات زين سلمان شهران العيساوي،  بحقوق الضحايا.
  .348، سعدة سعيد أمتوبل، المرجع السابق، ص 346ص ، 2016الحقوقية، بيروت، لبنان، 

  .148، ص السابق المرجع، عبد االله علي عبو سلطان 2
  .148، ص السابق المرجع عبد االله علي عبو سلطان، 3
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لائحة قواعد  ، فإنّ روما نظاممن  5لجرائم الواردة في المادة وبغض النظر عن عدم تقادم ا
تقادم العقوبات وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية قد نصّت على تقادم الجرائم و  ءاتالإجرا

، ويطلق على هذه الجرائم جرائم 1التي تتعلق بالإخلال بمهمة المحكمة في إقامة العدل
من  71 – 70، وقد ورد ذكر وحصر هذه الجرائم والعقوبات المقررة لها في المادتين 2الجلسات
  .3نظام روما

رة على الأشد خطو  من مبدأ عدم تقادم الجرائم الدولية ام روماموقف نظ بعد عرض
تبعه النظام االمحكمة، يمكن تقييم النهج الذي ختصاص االتي تدخل في و  المجتمع الدولي

ختصاصها من تاريخ دخول امحكمة، حيث يسري الزماني للختصاص الاالأساسي في تحديد 
وبالتالي سريان مبدأ عدم التقادم من تاريخ دخول النظام  ،2002جويلية  1نظامها حيز النفاذ في

المنطق القانوني السليم يفرض ذلك  الأولى وهي أنّ  ،النفاذ، فيمكن تقييم ذلك من ناحيتينحيز 
ه أن يسري المبدأ على الجرائم الواقعة قبل دخولروما  نظامرتضت الدول الواضعة لاإن حتى و 
الأستاذ ، والتي أعطى بشأنها ر من بين مثالب نظام روماتعتب هيأخرى و  ناحية النفاذ، ومن حيز
نظام  حتواءا، فإن عدم 11ة ثالثة ضمن المادة قتراحا بصياغة لفقر اد االله علي عبو سلطان عب

ختصاص جهات قضائية أخرى قائما بالنظر في الجرائم اروما على أي نص صريح يبقي 
المرتكبة قبل تاريخ سريان النظام الأساسي، فذلك من شأنه المساس بمصداقية الضمانات 

                                                            
ة وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية على ما يلي :"مدّ  ءاتة قواعد الإجرامن لائح 164تنص المادة  1

عليها أن تطبق مدة التقادم المنصوص  ، فإنّ 162إذا مارست المحكمة اختصاصها وفقا للقاعدة  -1التقادم": 
  عليها في هذه القاعدة،

  رتكاب الجريمة، شريطة ألا يكوناتاريخ  لتقادم مدته خمس سنوات من 70تخضع الجرائم المحددة في المادة  –2
ملاحقة قضائية، وتنقطع فترة التقادم إذا شرع خلال هذه الفترة في أي خلال هذه الفترة في أي تحقيق أو  قد شرع

/أ من 4عملا بالفقرة  ا أمام المحكمة أو من قبل دولة طرف لها ولاية قضائية على الدعوىتحقيق أو ملاحقة، إمّ 
  ،70المادة 

، لتقادم مدته عشر سنوات من 70يخضع إنفاذ العقوبات المفروضة فيما يتعلق بالجرائم المحددة في المادة  -3
التاريخ الذي أصبحت فيه العقوبة نهائية، وتنقطع مدة التقادم باحتجاز الشخص المدان أو أثناء وجود الشخص 

  المعني خارج إقليم الدول الأطراف".
  .346السابق، ص سعدة سعيد أمتوبل، المرجع  2
  .ام رومامن نظ 71 – 70ينظر المادتين  3
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اذ "عبد االله علي عبو في شكل مبادئ، وعليه فنحن نوافق الأست م رومانظانها القضائية التي قنّ 
الصياغة المقترحة  قد أشرنا إلىو  - 11إضافة فقرة ثالثة ضمن المادة قتراحه اسلطان" في 

سواء عن حسن نية أو  ،مادةهذه الالذي يمكن أن تطرحه الدول ل فسيروذلك تجنبا للت ،-أعلاه
تصاص جهة قضائية ما خذلك بعدم خضوع أفرادها لاو  ،بقصد التهرب من المسؤولية الجنائية

  .بحجة التقادم

حقوق ب الماسة جرائمالرتكاب امساواة في العقوبة للمساهمين في مبدأ ال المطلب الثالث:
  الإنسان.

ن بتوقيع الجزاء الرّادع الانسا مرتكبي جرائم حقوق ة الجنائية الدولية ضدّ تتحقق العدال
وهو ما يشكل ضمانا لحماية حقوق الانسان، ولا شك أن عدم التمييز في العقوبة بين  والعادل

  يشكل ضمانا أكثر لحماية حقوق الانسان . المساهمين في الجريمة

 الماسة جرائمالرتكاب ااواة في العقوبة للمساهمين في مبدأ المس من كل إلى سنتطرّقو 
ثم نتعرّض لمبدأ  ول)،الأ فرع ال(حقوق الإنسان أمام المحاكم الجنائية الدولية العسكرية والمؤقتة ب
 ةان أمام المحكمة الجنائية الدوليرتكاب جرائم حقوق الانسامساواة في العقوبة للمساهمين في ال
  .فرع الثاني)ال(

الانسان  الماسة بحقوقجرائم الرتكاب امساواة في العقوبة للمساهمين في الفرع الأول: مبدأ ال
 .المؤقتة أمام المحاكم الجنائية الدولية العسكرية و

خيرة من وذلك في الفقرة الأ بورغ النص على المساهمة الجنائيةنورم تضمن نظام محكمة
: " ... ويسأل الموجهون والمنظمون والمحرضون المتداخلون (الشركاء) ، حيث جاء فيها6 المادة
مؤامرة لارتكاب إحدى الجنايات المذكورة أعلاه، عن  ساهموا في وضع أو تنفيذ مخطط أو الذين

  .1كل الأفعال المرتكبة من قبل أي شخص تنفيذا لهذا المخطط"

                                                            
  .حكمة نورمبورغمفقرة ج من نظام  6دة الما 1
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عتبرتهم المحكمتين اث ة متهمين حيقد تمّ أثناء محاكمات نورمبورغ وطوكيو إدانة عدّ و 
الإعتماد على قواعد المساهمة  لين أصليين، وتمّ مسؤولين كمساهمين تبعيين أكثر من كونهم فاع

  .1الجنائية لغرض فرض الجزاء على كل من شجع أو نظم أو حرض على ارتكاب الجرائم الدولية

رتكاب الجرائم الدولية ضمن مبادئ ا ة في العقوبة للمساهمين فيمساواورد مبدأ الو 
رتكاب اعتبر الإشتراك في االمبدأ  انون الدولي، وبموجب هذانتها لجنة القنورمبورغ التي قنّ 

ساهم الأصلي الجريمة الدولية جريمة في نظر القانون الدولي، وبالتالي فلا تمييز بين الم
رتكاب الجريمة الدولية، فيتحمل الشريك المسؤولية الجنائية مع الفاعل اوالمساهم التبعي في 

ه غض النظر عن ما إذا كانت هذرتكاب الجريمة، وذلك بالأصلي عن الفعل الذي ساهم به في ا
  .2رتكاب الجريمة الدوليةاالمساهمة قبل أو أثناء أو بعد 

لا ا أيضا على المبدأ، حيث حمّ وروندا فقد نصّ  ايوغسلافيا سابق محكمتي نظامي أما
، فمن خطّط لجريمة تدخل 3المسؤولية الجنائية دون تمييز بين الفاعل الأصلي والمساهم التبعي

                                                            
  .246سعدة سعيد أمتوبل، المرجع السابق، ص  1
لام أو جريمة شتراك في جريمة ضد الس" الإ:شتراك هي كالتالينة القانون الدولي بخصوص مبدأ الاصياغة لج 2

نسانية تعتبر جريمة في نظر القانون الدولي". عبد االله علي عبو سلطان، المرجع جريمة ضد الإ حرب أو
  .125 – 124، أحمد سيف الدين، المرجع السابق، ص 16السابق، ص 

ساهم فيها الفاعل المساهمة الجنائية تنقسم إلى مساهمة أصلية ومساهمة تبعية، أما الأولى فيطلق على الم لأنّ  3
الفاعل الذي و  الوحيد، والفاعل الأصلي مع غيره كل من الفاعل الأصلي أصلياويعد فاعلا  ،الأصلي للجريمة

أما المساهمة التبعية وتسمى والفاعل المعنوي، و  نة لهارتكاب الجريمة فيأتي عمدا أحد الأعمال المكو ايدخل في 
نفيذ الجريمة، وذلك في مرحلة شتراك في الجريمة، فهي حالة تعدد الجناة في المرحلة السابقة على تأيضا الا

التفكير في الجريمة والإعداد لها، والمساهمة التبعية لا تعني القيام بدور رئيسي أو أصلي في تنفيذ الجريمة، بل 
يكون للمساهم فيها دور ثانوي أو تبعي مثل تحريض الفاعل الأصلي للجريمة أو مساعدته أو الاتفاق معه، 

ينظر  ساهمة الجنائية الأصلية والتبعيةعي أو الشريك. لتفصيل أكثر عن صور المويطلق عليه إسم المساهم التب
، وردة الطيب، مقتضيات العدالة أمام المحكمة 92إلى  80ص  تاح بيومي حجازي، المرجع السابق،عبد الف

  .179، ص2015 مصر، الجنائية الدولية الدائمة، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة،
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 رتكبها أو ساعد أو شجع بأي وسيلةاين أو حرّض عليها أو أمر بها أو المحكمتختصاص افي 
  .1فيتحمل المسؤولية الجنائية، على التخطيط أو الإعداد لها أو نفذها

رتكاب اشتراك في تضمنت نصوص تتعلق بالإ تفاقياتالإ تجب الإشارة إلى أن هناك بعض
تفاقية منع جريمة الإبادة العقوبة بين المساهمين، من بينها الجرائم الدولية والمساواة في ا
تفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية او  ،19482الجماعية والمعاقبة عليها لعام 

رتكاب الجرائم الدولية في مشروع مدونة الجرائم اشتراك في لإالتطرق إلى ا ، كما تمّ 19683لعام
  .19964ته لجنة القانون الدولي سنة سانية الذي أعدّ المخلة بسلم وأمن الإن

حقوق الانسان الماسة بجرائم الرتكاب امساواة في العقوبة للمساهمين في الفرع الثاني: مبدأ ال
  .المحكمة الجنائية الدوليةأمام 

كاب الجرائم الدولية الداخلة رتامساواة في العقوبة للمساهمين في جسّد مبدأ ال إنّ نظام روما
ختصاصه، حيث نص على أن يتحمل كل المساهمين المسؤولية الجنائية، وذلك دون أي افي 

  تمييز بينهم في العقوبة بحسب درجة مساهمتهم.

                                                            
  روندا.محكمة  من نظام 1فقرة  6يوغسلافيا، والمادة  محكمة من نظام 1فقرة  7المادة  1
:" يعاقب على الأفعال على ما يلي المعاقبة عليهاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية و امن  3تنص المادة  2

رتكاب الإبادة االعلني على التحريض المباشر و  ،بادة الجماعيةرتكاب الإاعلى  التآمر ،الإبادة الجماعية :التالية
  بادة الجماعية ".الإشتراك في الإ ،محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية ،الجماعية

على ما يلي :" إذا  1968ية لعام تفاقية عدم تقادم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانامن  3تنص المادة  3
تفاقية، على ممثلي سلطة الدولة ادة الأولى، تنطبق أحكام هذه الافي المرتكبت أية جريمة من الجرائم المذكورة ا

رتكاب أية جريمة من تلك الجرائم ان أصليين أو شركاء بالمساهمة في وعلى الأفراد الذين يقومون بوصفهم فاعلي
درجة التنفيذ، الذين يتآمرون لارتكابها، بصرف النظر عن  رتكابها، أوابتحريض الغير تحريضا مباشرا على أو 

  رتكابها".ان في وعلى ممثلي سلطة الدولة الذين يتسامحو 
من مشروع مدونة لجنة القانون الدولي حول الجرائم المخلة بسلم وأمن الإنسانية لعام  3فقرة  2تنص المادة  4

من هذا رتكاب جريمة اة منه بالأمر، بمساعدة أو تدعيم بدرايجنائيا كل شخص قام و على مايلي "يسأل  1996
  رتكابها".اب فعال، بما في ذلك توفير وسائل القبيل، أو أنه سهل بأي طريقة أخرى بصفة مباشرة  أو بأسلو 
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دون تمييز  –بين نوعين من المساهمة الجنائية  3فقرة  25في مادته  وقد فرّق نظام روما
  فأقرّ أن هناك : -في العقوبة

تكون هذه المساهمة الجنائية /أ، و 3فقرة  25ن نص المادة مساهمة أصلية: وهي تتضح م - 1
شتراك مع آخر"، بحيث يعد ، وهو ما يتضح من عبارة " أو بالإالأصلية من عدة فاعلين أصليين

كل واحد منهم فاعلا أصليا في الجريمة، ويقوم كل فاعل بدور رئيسي في الجريمة بحيث إذا 
بدوره لا يكتمل الركن المادي للجريمة، كما يكون من قبيل المساهمة الجنائية  أخل أحدهم

 نوي وهو الشخص الذي يدفع شخص آخر/أ الفاعل المع3فقرة  25المنصوص عليها في المادة 
لارتكاب الجريمة، وهو ما يتضح من عبارة "عن طريق  ير أهل لتحمل المسؤولية الجنائيةغ

 .1"أم لا إذا كان ذلك الآخر مسؤول جنائياما ن شخص آخر بغض النظر ع

د، على أنها تشمل  –ج –/ب 3فقرة  25في المادة  بعية: نص عليها نظام رومامساهمة ت  - 2
 :2عدّة أفعال هي

 .3رتكاب جريمة وقعت بالفعل أو شرع فيهااالأمر أو الإغراء أو الحث على  -

 .4رتكابهاارتكاب جريمة أو الشروع في اون أو التحريض أو المساعدة لغرض تقديم الع -

رتكاب لايعملون بقصد مشترك،  ،في قيام جماعة من الأشخاص المساهمة بأية طريقة أخرى -
لاجرامي، أو مع رتكابها، سواء قدمت هذه المساهمة لتعزيز النشاط ااهذه الجريمة أو الشروع في 

 .5رتكاب الجريمةاتوفر العلم بنية 

                                                            
على  روما/أ من نظام 3فقرة  25وما يليها، تنص المادة  246سعدة سعيد أمتوبل، المرجع السابق، ص  1

أو عن طريق شخص آخر، بغض مع آخر رتكاب هذه الجريمة، سواء بصفته الفردية أو بالاشتراك امايلي:" 
  ا إذا كان ذلك الآخر مسؤولا جنائيا".ن مالنظر ع

  وما يليها. 246سعدة سعيد أمتوبل، نفس المرجع، ص  2
  ./ب من نظام روما3فقرة  25المادة  3
  ./ج من نظام روما3فقرة  25المادة  4
  ./د من نظام روما3فقرة  25المادة  5
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لاحظ أنه ساوى بين كافة ي -إليه أعلاه كما أشرنا -نظام رومامن خلال ما نص عليه 
 روما نظام أنّ تجسيد هذا المبدأ في المساهمين من حيث تحميل المسؤولية الجنائية والعقاب، إلاّ 

لجريمة، وفقا رتكاب اادور كل مساهم في لا يمس بسلطة القاضي التقديرية لتفريد العقاب بحسب 
 .1وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية ءاتالإجرالما أوردته لائحة قواعد 

مبدأ المساواة في تحميل المسؤولية والعقوبة مع ترك السلطة من  رومانظام  موقفوبشأن 
مساهمين وفق ما نصت عليه لائحة قواعد التقديرية للقاضي الناظر في الدعوى لتفريد العقوبة لل

الجنائية الدولية، فنحن نؤيد رأي الأستاذة "سعدة سعيد محكمة للثبات وقواعد الإءات جراالإ
أمتوبل" المؤيد لإعمال مبدأ المساواة بين المساهمين في الجرائم الدولية، على أساس أن المساهم 

نحن نرى ية على المجتمع الدولي بأسره،  و التبعي في الجريمة الدولية ينم عن وجود خطورة إجرام
في الدعوى في إعمال المبدأ يشكل ضمانة قوية لحماية حقوق  أيضا أن تشدد القاضي الناظر

رتكاب جريمة دولية يعيد حساباته، لأنه امن يعقد العزم على المساهمة في  يجعل كل الانسان، و
  .زائية والعقوبة كاملة دون أي تمييسيتابع مثله مثل الفاعل الأصلي، وسيتحمل المسؤولية الجن

علقة بمرتكبي الجرائم الخاضعة لاختصاص القضاء الدولي المبحث الثاني: المبادئ المت
  .الجنائي

نتهاك حق ااب العادل في حق كل من يقدم على تقتضي العدالة الجنائية أن يتم توقيع العق
من حقوق الانسان متمتع بحماية نصوص جزائية، ودون شك فإن في ذلك حماية لحقوق الإنسان 

نتهاك لحق إنساني اه رتكاب أي جرم يصنف على أنّ افسه سول له نبطريقة وقائية تردع كل من ت
فقد أسس القضاء الدولي الجنائي لعدة مبادئ تم  ؤولية الجزائية، ومن هذا المنطلقيرتب المس

                                                            
، تنص 163، عبد االله علي عبو سلطان، المرجع السابق، ص 255ع السابق، ص سعدة سعيد أمتوبل، المرج 1

وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية على أن " المحكمة  ءاتجرا/ج من لائحة قواعد الإ1فقرة  145القاعدة 
هذه المذكورة في تنظر بالإضافة إلى العوامل  من نظام روما، 78من المادة  1عند تقرير العقوبة بموجب الفقرة 

، في جملة أمور منها مدى الضرر الحاصل ولاسيما الأذى الذي أصاب الضحية وأسرته، وطبيعة السلوك المادة
ستخدمت لارتكاب الجريمة، ومدى مشاركة الشخص المدان، ومدى اوالوسائل التي  غير المشروع المرتكب،

جتماعية ن التعليم وحالته الإالشخص المدان وحظه م القصد، والظروف المتعلقة بالطريقة والزمان والمكان، وسن
  قتصادية ".والإ
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إعمالها عند قيام أي متابعة جزائية ضد مرتكبي الجرائم الماسة بحقوق الانسان، والتي بطبيعة 
وفقا لنظام كل  -أي جرائم حقوق الانسان-سلطة النظر فيهاالحال يكون للقضاء الدولي الجنائي 

موقف كل محكمة جنائية دولية مها، و ونوّضح مفهو  ن هذه المبادئمحكمة جنائية دولية، وسنبيّ 
ليه من خلال اجتهاداتها، وتتمثل هذه إلال نظامها الأساسي أو ما توصلت منها، سواء من خ

عتداد بالحصانة مبدأ عدم الا، و ول)الأ مطلب ال( فردلل الدوليةالمبادئ في المسؤولية الجنائية 
طلب الممبدأ عدم جواز منح العفو لمرتكبي الجرائم الماسة بحقوق الانسان (و ثاني)، المطلب ال(
  .رابع)الطلب مال(مبدأ عدم قبول الدفع بأمر الرئيس للتخلص من المسؤولية الجنائية و ، ثالث)ال

  .فردلل الدولية الجنائيةالمطلب الأول: مبدأ المسؤولية 

إن حماية حقوق الانسان لن تتحقق في ظل عدم قيام مسؤولية كل فرد عن نتائج تصرفاته 
التي تنتهك حقوق الآخرين، ومن هذا المنطلق أقرت الأنظمة الأساسية لمختلف المحاكم الجنائية 
الدولية مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية لمرتكبي الجرائم الماسة بحقوق الانسان، وسوف نتطرق 

، ثم نبين موقف القضاء الدولي الجنائي منه، وذلك بالتطرق إلى ول)الأ فرع ال(فهوم هذا المبدأ لم
تأسيسه في مختلف الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية العسكرية والمؤقتة، وكذا نظام 

  .ثاني)الفرع ال( روما للمحكمة الجنائية الدولية

  .ية الدولية للفردالجنائالفرع الأول: مفهوم المسؤولية 

، ثم نعرّج إلى موقف الفقه الدولي من (أولا) للفرد مبدأ المسؤولية الجنائية نتناول تعريف
 .(ثانيا)للفرد  مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية

 .للفرد مبدأ المسؤولية الجنائية أولا: تعريف

التزام شخص بتحمل نتائج ف المسؤولية الجنائية للفرد في إطار الفقه الجنائي أنها: " تعرّ 
" تحمل الشخص تبعة عمله المجرم بخضوعه للجزاء المقرر  هاف بأنّ ، كما تعرّ 1فعله الاجرامي"

                                                            
  .201، ص 2011 هومه، الجزائر،أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي العام، الطبعة العاشرة، دار  1
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، وهناك من يعرفها أيضا بأنها " ثبوت نسبة أو إسناد الوضع الاجرامي 1في القانون الجنائي"
يضاف هذا الوضع إلى  ، بحيثإلى شخص معين متهم بها قعة المادية التي يجرمها القانونللوا

  .2فيتحمل تبعته ويصبح مستحقا للمؤاخذة عنه والعقاب عليه" حسابه

ما ن بغض النظر عالوطني، و في القانون الدولي و  ذاتهتعريف المسؤولية الجنائية هو  إن
رتكب الفعل مخالفة لنص قانوني وطني أو دولي، فبمجرد أن يقوم شخص وهو بكامل قواه اإذا 

أول نتيجة مترتبة عن ذلك هو تحمله للمسؤولية الجنائية  مه القانون، فإنّ اب فعل يجرّ العقلية بارتك
  التي تتجسد في المتابعة الجزائية ضده وتوقيع العقاب عليه.

 .المسؤولية الجنائية الدولية للفرد في منظور الفقه الدولي -ثانيا

هو  الدولية للفرد من عدمهاالجنائية ختلاف الفقه الدولي حول إقرار المسؤولية اإن أساس 
تمتع الفرد بالشخصية القانونية الدولية التي تقتضي خضوعه بصفة مباشرة بشأن الخلاف القائم 

  .3لأحكام القانون الدولي

  .الرأي الفقهي الدولي المعارض لإقرار المسؤولية الجنائية الدولية للفرد -1

أن  ؤولية الجنائية وحججهم في ذلكي من تتحمل المسيقول هذا الرأي أن الدولة وحدها ه
الفرد لا يمكنه المساهمة في إنشاء  قواعد القانون الدولي تخاطب الدول ولا تخاطب الأفراد، وأنّ 

قواعد القانون الدولي بل الدول هي من تساهم في ذلك، كما أن الفرد لا يستطيع المشاركة في 
عتبار الفرد اكنها ذلك، وعلى هذا الأساس يمكن العلاقات الدولية، بخلاف الدولة التي يم

  .4موضوعا للقانون الدولي وليس شخصا من أشخاصه

                                                            
خدة، وق، جامعة يوسف بن أحمد بشارة موسى، المسؤولية الجنائية الدولية للفرد، أطروحة دكتوراه، كلية الحق 1

  .10، ص 2007 الجزائر،
، 2014، الجزائر، نساني، دار هومهيتوجي سامية، المسؤولية الجنائية الدولية عن انتهاكات القانون الدولي الا 2

  .28ص
  .110، ص المرجع السابق ر،المعاصونوقي جمال، جرائم الحرب في القانون الدولي  3
، 2015، دار هومه، الجزائر، نسانين الدولي الإفاذ قواعد القانو عبد القادر حوبة، الجهود الوطنية والدولية لإن 4

  .20، أحمد بشارة موسى، المرجع السابق، ص 106ص 
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تجاه، حيث رفض إقرار المسؤولية الجنائية " من أبرز مؤيدي هذا الا Wederويعد الفقيه " 
ين قانونيين مختلفين في وقت الدولية للفرد، وحجته في ذلك أن خضوع شخص طبيعي لنظام

القانون الداخلي للدولة والقانون الدولي، هو أمر غير منطقي في ظل عدم وجود دولة أي  واحد
  .1عالمية، وعلى هذا الأساس فالدولة وحدها هي المسؤولة جنائيا عن الجريمة الدولية

إلى نظرية ثنائية  لمسؤولية الجنائية الدولية للفردهذا الإتجاه الرافض ل ستند أنصاراوقد 
"، حيث تدعي هذه النظرية أن Anzilotti" و"  Triepelالقانون التي يتزعمها كل من الفقيهين " 

لا يمكن أن يتفوق أحد منهما على  ،مين منفصلين، نظام قانوني وطني وآخر دوليهناك نظا
 المواطنين أوولة و كفل بتنظيم العلاقة بين الدالآخر، كما يقول هذا الرأي أن القانون الوطني يت

ا القانون الدولي فيتكفل بتنظيم العلاقات بين الدول ولا دخل للأفراد في المواطنين فيما بينهم، أمّ 
لتزامات على عاتق اذلك هي أن القانون الدولي يفرض  هذه الحالة، والنتيجة المترتبة عن كل

  .2الدول فقط ولا يحمل الأفراد المسؤولية الجنائية الدولية

 10 - 7 -5يقضي بتعديل المواد مت دولة بريطانيا باقتراح إثر هذا الرأي فقد تقدّ  وعلى
قتراح النص على مسؤولية ، حيث تضمن هذا الا1948بشري لعام تفاقية إبادة الجنس الامن 

تفاقية الدولة الجنائية عن جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها أو تسمح بارتكابها، لأن هذه الا
  .3مسؤولية الأفراد فقطتنص على 

بصورة كاملة بدون أن  لمسؤولية الجنائية الدولية للفردوفي رأينا فإن هذا الإتجاه المعارض ل
س سياسة رتكبت فيها الجريمة الدولية، يكون قد كرّ اأي استثناءات حسب الحالة التي  ديور 

ؤولية الفرد دوليا، كما أن رتكاب الجرائم والتذرع بعدم مساشجع الأفراد على الإفلات من العقاب و 
بإقرار  لن يتحقق إلاّ  ولية الدولة لحماية حقوق الانسانبلوغ الهدف المتمثل في إقرار مسؤ 

رتكاب اون شك ستجعل الأشخاص يترددون في وهذه الأخيرة دسؤولية الجنائية الدولية للفرد، الم
  ة.أي جرائم ماسة بحقوق الإنسان خوفا من المتابعة الجزائية الدولي

                                                            
  .20أحمد بشارة موسى، المرجع السابق، ص  1
  .107 -106، ص السابق المرجع عبد القادر حوبة، 2
  .21، ص السابق المرجع أحمد بشارة موسى، 3
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تفاقيات الدولية تجسيده في الاكما أن الوصول إلى إقرار المسؤولية الجنائية الدولية للدولة و 
في ظل  لن يتحقق إلاّ  ،قتراحها المشار إليه أعلاهابموجب  الذي تقدمت به بريطانيا على الشكل

والفرد  جهة مام مسؤولية طرفين الدولة منإقرار المسؤولية الجنائية الدولية للفرد، وهنا نصبح أ
من جهة أخرى، وفي هذه الحالة لا يمكن أن تنتفي المسؤولية الجنائية بصفة نهائية عن الاثنين، 

  نتفاءها عن طرف يرتبها في حق طرف آخر وهنا يمكن تجنب الإفلات من العقاب.ا لأنّ 

  .الرأي الفقهي الدولي المؤيد لإقرار المسؤولية الجنائية الدولية للفرد -2

الفقهي الدولي المؤيد لإقرار المسؤولية الجنائية الدولية للفرد يرى إمكانية تحميل إن الرأي 
مسؤولية الجنائية الدولية، كما يرى إمكانية تحميل المسؤولية الجنائية الدولية بصفة الوحده  الفرد

  مزدوجة بين الدولة والفرد.

  .الرأي القائل بمسؤولية الفرد وحده -أ

على الأشخاص الطبيعيين ولا يمكن  المسؤولية الجنائية لا تقع إلاّ يقول هذا الرأي أن 
ه يشترط لتحمل المسؤولية أن يكون الشخص متمتعا بالإرادة والتمييز، مساءلة الدول جنائيا، لأنّ 

وهو ما يتوفر لدى الشخص الطبيعي وينعدم لدى الدولة كشخص معنوي، وعلى هذا الأساس فإن 
إنما يرتكبها أشخاص طبيعيون، وهم من يتحملون المسؤولية الجنائية جميع الجرائم التي ترتكب 

الناتجة عن الجرائم، حتى ولو كانوا يمثلون الدولة كشخص معنوي، وهذه الأخيرة ينعدم لديها 
  .1عنصرا الإدراك والعلم، وبالتالي لا يمكن أن تنسب لها المسؤولية الجنائية

ن ذلك للقول أن مرتكب الفعل الذي يقيم المسؤولية " إلى أبعد م  Glaser"  وقد ذهب الفقيه
الجنائية الدولية لا يمكن أن يكون سوى شخص طبيعي، سواء قام بارتكاب هذا الفعل لحسابه 

رته بتدعه الفقه وبرّ الأن الدولة هي شخص مفترض قانونا الخاص أم لحساب الدولة أو باسمها، 
  .2والسياسية فقطضرورات الحياة الإجتماعية والإقتصادية 

                                                            
حوبة،  ، عبد القادر113، ص المرجع السابقفي القانون الدولي المعاصر،  جرائم الحربونوقي جمال،  1

  .108 – 107المرجع السابق، ص 
  .24أحمد بشارة موسى، المرجع السابق، ص  2
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ونحن نرى أن هذا الرأي القائل بتحميل المسؤولية الجنائية الدولية عن الجرائم الدولية للفرد 
وحده دون أن يمتد ذلك للدولة من شأنه أن لا يقدم ضمانات أكثر لحماية حقوق الانسان، فيمكن 

ك بمؤسساتها القائمة في بموجب هذا الرأي أن تقوم أية دولة بارتكاب جرائم دولية مستعينة في ذل
ها أثناء المتابعة الجزائية تقدم فرد أو مجموعة أفراد أنّ  شرافها، إلاّ إتحت الإطار الدستوري و 

للهيئات الدولية المختصة لكي تسائلهم جنائيا عن جرائم هي في الأصل تعبر عن سياسة دولة 
ئا من سمعتها الدولية وذمتها بأكملها، وبذلك فإن الدولة التي تنتهك حقوق الانسان لن تخسر شي

ية، وبالتالي فلا مانع لديها من قتصاداا أي تدابير قسرية أو عسكرية أو ولن تتخذ ضده ،المالية
رتكاب جرائم تنتهك حقوق الإنسان في سبيل تحقيق طموحاتها، طالما كان المقابل هو تحميل ا

أن الدول كثيرا ما تسعى إلى  أشخاص فقط المسؤولية الجنائية، وقد أثبتت الممارسة العملية
  رتكاب جرائم دولية.ااية هؤلاء الأفراد المتورطين في حم

  .الفرد معا الرأي القائل بالمسؤولية الجنائية الدولية المزدوجة للدولة و -ب

تفق الفقهاء المتزعمين لهذا الرأي على ضرورة تحميل الدولة والفرد معا المسؤولية الجنائية ا
الجرمية، وذلك بالنظر لطبيعة الموضوع الدولي المنتهك وأهميته في ضمان السلم عن أفعالهم 

، ومن بين الحجج التي قدمها هذا الرأي، أن الدولة هي الشخص المخاطب من 1والأمن الدوليين
متثال لذلك، كما عليها تحمل المسؤولية المترتبة عليها الاالناحية الدولية بقواعد القانون الدولي و 

 كب الجريمة باسم الدولة ولحسابهاالذي يرت على أساس أن الفرد هولها الإجرامي، و عن فع
  .2رتكبهامعاقبته عن الفعل الاجرامي الذي وبالتالي تجب 

ة بين الدولة ومن بين الأراء المؤيدة والداعية لإقرار المسؤولية الجنائية الدولية المزدوج
  :يليما والفرد، 

نطلق أن من م الفرد": نادى بالمسؤولية الجنائية الدولية المزدوجة بين الدولة و  Pellaالفقيه "  -
ض لها، فلن عتداءات التي قد تتعرّ ا كان يسعى لحماية الدول من الالمّ  القانون الدولي الجنائي

، كما المترتبة عن أفعالها المخالفة للقانون الدولي نائيةتحميل الدولة المسؤولية الج يتوانى في

                                                            
  .104 -103وجي سامية، المرجع السابق، ص يت 1
  .22، ص السابق المرجع أحمد بشارة موسى، 2
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ة الدولية للدولة هو في حد عتراف القانون الدولي بالشخصية القانونياأن مجرد  يقول نفس الفقيه
الدولة تتمتع بحرية الإرادة عند ، ويضيف أن تها على تحمل المسؤولية الجنائيةعتراف بقدر اذاته 

ريض رتكابها للأفعال المجرمة، وتتجسد هذه الإرادة في مساهمة الدولة في التحضير والتحا
وتهيئة شعبها للتوجه نحو الأفعال المجرمة دوليا، وعلى هذا الأساس أيضا تتحمل الدولة 

  .1المسؤولية الجنائية

ستناد إليه لتحميل المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد، فيقول بشأن الأساس الذي يتم الا اأمّ 
عتداء، االأمة بأفعالهم إلى حرب  م قادواأنه لابد من عقابهم ومساءلتهم جنائيا، لأنه  Pellaالفقيه

  .2رتكاب الفعل أو تركه يرتكب يعد جريمة في قانون عقوبات الأمماو 

"، حيث قال "أن  Bella: نادى بنفس ما دعا إليه الفقيه " بيلا " Seldanaالفقيه " سالدانا  -
ا عندما ترتكب أفعال مجرمة دوليا كخرق نصوص المعاهدات ممّ  ،للدولة إرادة قد تكون إجرامية"

يستدعي مساءلتها جنائيا، كما دعا إلى مساءلة الأفراد التابعين للدولة جنائيا عند مخالفتهم 
  .3رتكابهم جرائم ضد قانون الشعوباعادات الحرب و لقوانين و 

ا ائيا عن الأفعال التي ترتكبه": قال بأنّه يجب أن تسأل الدولة جن HD.DE Vabresالفقيه "  -
ا الأفراد فيسألون جنائيا عن الأفعال المرتكبة خلافا عتداء "، أمّ في " الجرائم الجماعية كحرب الا

  .4لقوانين وعادات الحرب والاعتداءات ضد الانسانية

للدولة نادي بالمسؤولية المزدوجة للفرد والدولة والمنظمات والهيئات المنتمية ": Gravenالفقيه"  -
لا نقيم مسؤولية الأشخاص المعنويين على أساس المسؤولية الأدبية " قالعن الجريمة الدولية، ف

responsabilité morale  المؤسسة عليها الأفكار التقليدية للإسناد المعنوي الأخلاقيculpabilité 
moraleإنما نقيمها على معايير أخرى تتفق مع طبيعة التالي إخضاعها للعقاب الرادع، و ، وب

، أو على المسؤولية الوضعية responsabilité socialeالمحل، نقيمها على المسؤولية الإجتماعية 

                                                            
  .206 – 205السابق، ص  علي جميل حرب، المرجع 1
  .206، ص علي جميل حرب، نفس المرجع 2
  .206علي جميل حرب، نفس المرجع، ص  3
  .207المرجع، ص  نفس ،علي جميل حرب 4
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responsabilité positive  المعروفة في القانون الحديث، وبالتالي نعاقب هؤلاء الأشخاص بتدابير
  .1ائية الدولية..."أخرى تتفق مع طبيعتها ومع السياسة الجن

هذا العرض الخاص بالرأي الداعي إلى إرساء المسؤولية الجنائية الدولية المزدوجة  بعد 
يجابية على صعيد حماية إنعكاسات احن نؤيد هذا الرأي لما يحمله من للدولة والفرد معا، فن

الدولة باعتبارها  حقوق الانسان، فإقرار هذه المسؤولية المزدوجة يجعل من الأفراد الذين يمثلون
شخص معنوي يتحرون في تصرفاتهم أن تتوافق والشرعية الدولية ويتلافون الإشراف على أي 

ضهم لتحمل المسؤولية الجنائية الدولية هذا من جهة، ومن جهة أخرى أعمال من شأنها أن تعرّ 
بفعل تحمل مسؤوليتها الجنائية الدولية عن أفعال  خشية المتابعات الجزائية ضدهافإن الدولة و 

من طرف  تهجةعتماد أي سياسة مدروسة أو مناإنها ستمتنع عن يجرمها القانون الدولي، ف
الدولي،  سواء على المستوى الوطني أو رتكاب جرائم تمس بحقوق الانسانمؤسساتها الوطنية لا

أي الداعي إلى تحميل المسؤولية المزدوجة للدولة هذا الر  مسؤولية الجنائية، وبذلك فإنّ لل ضهاتعرّ 
والفرد معا يعتبر ضمانا أفضل من غيره من الأراء الأخرى لحماية حقوق الانسان، لكن لا يجب 

من تحقيق العدالة إلى الإنتقام والثأر  الدولية للدولة أن يتحول الهدف من إقرار المسؤولية الجنائية
ترتكب  وفي سبيل إخضاع الدولة التي لانسان بالسلب، حيثكس على حقوق االذي كثيرا ما ينع

ب بأكمله أو التدخل بفرض عقوبات يتم التدخل عسكريا وتشريد شع جرائم ماسة بحقوق الانسان
  قتصادية وهو ما يزيد من معاناة شعب الدولة المعنية.ا

بدعم من  أفضل مثال يساق لتأكيد رؤيتنا المشار إليها أعلاه، هو قيام الدول الكبرىو 
مجلس الأمن بالتدخل العسكري في العراق لغرض الإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين الذي 

سواء من  اقي تأذى كثيرا نتيجة هذا التدخلأن الشعب العر  تهم بارتكاب جرائم دولية، إلاّ ا
العقوبات الإقتصادية مممثلة في الحظر الإقتصادي، أو التدخل العسكري ضده في حرب الخليج 

  .2الثانية بذريعة معاقبته على غزو الكويت

                                                            
محمد  بشأن المسؤولية الجنائية الدولية المزدوجة بين الدولة والفرد، ينظر gravenلتفصيل أكثر عن موقف  1

  .383ص محي الدين عوض، المرجع السابق، 
عكسة إسعاد، تقييم نظام المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب على ضوء الحالة السورية، مجلة الحقوق والعلوم  2

  .78، ص 2016السياسية، جامعة عمار ثليجي بالأغواط، العدد العاشر، مارس 
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 .الفرع الثاني: المسؤولية الجنائية الدولية للفرد في القضاء الدولي الجنائي

سنبيّنه بالتفصيل  ما لدولية للفرد، وهولية الجنائية اللمسؤو  أسّست المحاكم الجنائية الدولية
 (أولا)،طوكيونورمبورغ و محكمتي عن طريق التعرّض إلى المسؤولية الجنائية الدولية للفرد أمام 

أخيرا ، و (ثانيا) يوغسلافيا السابقة وروندامحكمتي  ية الجنائية الدولية للفرد أمامثم المسؤول
  .(ثالثا) المحكمة الجنائية الدوليةالمسؤولية الجنائية الدولية للفرد أمام 

 .طوكيو نورمبورغ و محكمتيالمسؤولية الجنائية الدولية للفرد أمام  -أولا

كات القانون نتهاافقد أقام مسؤولية الفرد عن  1945نورمبورغ لسنة  محكمة بالنسبة لنظام
القانون تستحق العقاب، نتهاكات جسيمة لهذا ارتكبت اعترف بأن الدول التي ا، و الدولي الانساني

أنّها ليست أشخاص حقيقية تمثل نفسها بنفسها، بل يقوم الأفراد بتمثيلها ومن ثم يجب  إلاّ 
معاقبتهم، وبذلك يكون نظام محكمة نورمبورغ أسس لأول مرّة لمسؤولية الأفراد أمام القضاء 

  .1الدولي الجنائي

الطبيعيين وحدهم الذين يرتكبون نورمبورغ " إن الأشخاص  محكمة كما ورد في أحكام
حترام نصوص القانون الدولي إلاّ الا يمكن كفالة تنفيذ النظرية المجردة، و  ياناتليس الكالجرائم و 

لدولي بصياغة بعقاب الأفراد الطبيعيين المرتكبين لهذه الجرائم"، وعندما قامت لجنة القانون ا
ي:" كل شخص يرتكب فعلا بما يل ة الفرديةلمسؤولية الجنائيمبدأ اعبّرت عن أحكام نورمبورغ 

عتراضات التي قع عليه العقاب"، ورغم الايوّ  يشكل جريمة حسب القانون الدولي، يسأل عنه و
اللّجنة لم تأبه لها واعتمدت  أنّ  أبدتها الدول على صياغة لجنة القانون الدولي لهذا المبدأ، إلاّ 

ل أخرى أيّدت  الصياغة عتراضات هناك دو ، وعلى عكس هذه الا2النص الذي قامت بصياغته
  .3عتمدتها لجنة القانون الدولي وأشادت بهااالتي 

                                                            
  .23، المرجع السابق، ص مر سعد االلهع 1
  .165 – 164ص عبد االله علي عبو سلطان، المرجع السابق،  2
البرازيلي والمندوب  المندوبجتماعات لجنة القانون الدولي أشاد المندوب البريطاني والمندوب البلجيكي و اأثناء  3

السوفياتي والمندوب الأرجنتيني بهذه الصياغة وساهموا في إثرائها. للإطّلاع على هذه الإثراءات ينظر فاروق 
  .348محمد صادق الأعرجي، المرجع السابق، ص 
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ختلاف جوهري بينها وبين محكمة نورمبورغ من حيث اوبالنسبة لمحكمة طوكيو فلا يوجد 
، حيث نصّت المادة الخامسة من نظام محكمة طوكيو على 1المبادئ التي قامت عليها واتبعتها

  . 2ختصاص المحكمة والتي توجب المسؤولية الشخصيةا م الداخلة فيأنواع الجرائ

 .روندا يوغسلافيا السابقة و ة الجنائية الدولية للفرد أمام محكمتيالمسؤولي -ثانيا

أن التطور الحقيقي لمبدأ المسؤولية الجنائية الفردية تكرّس من خلال  رأىهناك من 
أقرّ نظامها الأساسي المسؤولية  فبالنسبة لمحكمة يوغسلافيا، 3محكمتي يوغسلافيا السابقة وروندا
د كلها أنواع الجرائم التي تقيم المسؤولية ، التي تحدّ 5إلى  1الجنائية الفردية في المواد من 

الشخصية، حيث أوردت كل مادة من هذه المواد في مقدمتها عبارة " للمحكمة الدولية سلطة 
  .4مقاضاة الأشخاص"

من نظام محكمة  1فقرة  7المسؤولية الجنائية الجنائية الفردية أوردت المادة وتأكيدا على 
يوغسلافيا السابقة النص التالي: " كل شخص خطط لجريمة من الجرائم المشار إليها في المواد 

رتكبها أو ساعد وشجع بأي اليها أو أمر بها أو ض عمن النظام الأساسي أو حرّ  5إلى  2من 
طيط أو الإعداد لها أو تنفيذها، تقع عليه شخصيا المسؤولية عن هذه سبيل آخر على التخ

  .5الجريمة..."

من محاكمة  ما نصّ عليه نظام محكمة نورمبورغلكن نظام محكمة يوغسلافيا لم يعترف ب
سلكه نظام محكمة  تجاه الذيالا هو ما جعل بعض الفقه يرى أنالمنظمات الإجرامية، و 

د سواء كان مرتكبا للجريمة بصفته الشخصية أو بصفته عضوا في صائبا، لأن الفر  يوغسلافيا

                                                            
  .96، ص المرجع السابقبراغثه العربي،  1
  .409، صمرجع السابقمحمد عبد المنعم عبد الغني، ال 2
  .165، ص السابق المرجععبد االله علي عبو سلطان،  3
  .يوغسلافيا محكمة من نظام 5إلى  1ينظر المواد من  4
  .يوغسلافيا محكمة من نظام 1فقرة  7المادة  5
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، ولا يمكن وحده يتحمل الجزاء الجنائيو  منظمة إجرامية، فهو هدف للمحاكمة في جميع الأحوال
  .1من خلال محاكمة أعضائها أن تحاكم المنظمة إلاّ 

 الذي ورد فيبنفس السياق  4إلى  1نص في مواده من فقد  روندا وبالنسبة لنظام محكمة
وندا سلطة محاكمة الأشخاص نظام محكمة يوغسلافيا، مستعملا عبارة " للمحكمة الدولية لر 

أفرد أيضا مادة معنونة  -أي نظام محكمة روندا –ه ، كما أنّ 2رتكبوا أو أمروا بارتكاب..."االذين 
  .63"بالمسؤولية الجنائية الدولية" وهي المادة 

   .لمحكمة الجنائية الدوليةلدولية للفرد أمام االمسؤولية الجنائية ا -ثانيا

وقد ورد نص الفقرتين  على مبدأ المسؤولية الجنائية الدوليةروما  من نظام 25نصت المادة 
   من هذه المادة كما يلي: 2و  1

  ختصاص على الأشخاص الطبيعيين عملا بهذا النظام الأساسي،ايكون للمحكمة  -"

  ختصاص المحكمة يكون مسؤولا عنها بصفته الفردية اشخص الذي يرتكب جريمة تدخل في ال-

  .4وعرضة للعقاب وفقا لهذا النظام الأساسي" 

تختص بمحاكمة الأشخاص  فيتضح من الفقرتين أعلاه أن المحكمة الجنائية الدولية
فلا تقع المسؤولية  ،دون الأشخاص المعنوية فقط وهذا الوصف يطلق على الإنسان الطبيعيين

  .5عتباريةالمنظمات التي تتمتع بالشخصية الاالجنائية على عاتق الدول أو 

                                                            
  .27السابق، ص  ، المرجععمر سعد االله 1
  روندا. محكمة نظام من 4إلى  1واد من ينظر الم 2
لمشار اروندا على ما يلي : كل شخص خطط لجريمة من الجرائم  محكمة من نظام 1فقرة  6تنص المادة  3

رتكبها أو ساعد وشجع اض عليها أو أمر بها أو اسي أو حرّ من هذا النظام الأس 4إلى  2إليها في المواد من 
  يل آخر على التخطيط أو الإعداد لها أو تنفيذها، تقع عليه شخصيا المسؤولية عن هذه الجريمة".بأي سب

  .روما نظاممن  25من المادة  2-  1الفقرتين  4
  .357فاروق محمد صادق الأعرجي، المرجع السابق، ص  5
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 18ة أن لا يقل عمره عن وقد رّتب نظام روما المسؤولية الجنائية الدولية على الفرد شريط
ة ؤولية الجنائية الدوليستبعد المسا، وفي مقابل ذلك 1رتكاب الجريمة المنسوبة إليهاسنة وقت 

، فتتحمل الدولة المسؤولية 2المسؤولية المدنية على المنظمات وقصر مسؤولية الدولةللدولة و 
ذلك في و  ،ختصاص المحكمةاها الذين يرتكبون جرائم تدخل في المدنية عن أعمال مواطني

  :3حالتين هما

رتكاب هذه ا من التدابير الضرورية لمنع رعاياهاتخذ الدولة الإجراءات اللاّزمة و إذا لم ت -
 الجرائم.

 قترافهم لهذه الجرائم.ااءات الضرورية لمحاكمتهم في حال إذا لم تتخذ الدولة الإجر  -

وتلزم الدولة بموجب المسؤولية المدنية بوقف السلوك غير المشروع وتقديم التعويضات 
ني من مشروع المالية، وهذه التفاصيل المتعلقة بالمسؤولية المدنية للدولة أشار إليها الباب الثا

  .20014مسؤولية الدول عن الأعمال غير المشروعة دوليا لعام 

ن درجة مجموعة من الأفعال التي تعكس وتبيّ روما نظام من  3فقرة  25وقد أوردت المادة 
رتكاب الأفعال المجرمة التي تختص المحكمة اساهمة الجنائية من طرف الفرد في القصد والم

  .5المسؤولية الجنائية الدولية الفرديةبالنظر فيها والتي تقيم 

ن إقرار نظام روما للمسؤولية الجنائية الدولية الفردية ساهم إلى حد كبير في أ في رأينا
من بينها إقرار المسؤولية الجنائية الدولية للفرد، وكذلك في و ترسيخ أحكام ومبادئ النورمبورغ 

أيضا  يعتبر ى أن ما ورد في نظام روماكما نر  ،رونداترسيخ ما جسّدته محكمتي يوغسلافيا و 

                                                            
  .رومانظام من  26المادة  1
على ما روما نظام من  4فقرة  25نص المادة ت، 357، ص السابق المرجع الأعرجي، فاروق محمد صادق 2

لا يؤثر أي حكم في هذا النظام الأساسي، يتعلق بالمسؤولية الجنائية الفردية، في مسؤولية الدولة بموجب يلي"
  القانون الدولي".

  . 198، صالسابق المرجع مريم ناصرى، 3
  .168عبد االله علي عبو سلطان، المرجع السابق، ص 4
  .من نظام روما 52ينظر المادة  5
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نسان، لأنّه ساهم بشكل كبير في تحقيق المتابعة الجزائية ضد لحماية حقوق الإ ةهام ةضمان
منتهكي حقوق الانسان والحد من سياسة إفلات الأفراد من العقاب بجحة عدم مسؤولية الفرد أمام 

  القانون الدولي.                                                    

م روما بإقراره للمسؤولية الجنائية الدولية تجاه الحسن الذي سلكه نظالكن في مقابل هذا الا
للفرد، فقد أهمل المسؤولية الجنائية للدولة التي في نظرنا كان على واضعي نظام روما إعطاءها 

بطبيعة وق الانسان، و نصيبها من الأهمية، وهو الأمر الذي سيكرّس ضمانات أكثر لحماية حق
المحكمة ستكون بصدد  لة ليس بالأمر الهيّن، لأنّ الحال فإقرار المسؤولية الجنائية الدولية للدو 

م تكريس مسؤولية ساته، لكن كان الأجدر أن يتعتباري بكامل أجهزته ومؤسّ امتابعة شخص 
ختصاص جمعية امن  دولة مال هاوجعل السلطة في مدى تقدير إمكانية تحميل الدولة الجنائية
فلا شك  اية حتى وإن لم يتحقق الهدف منه، والأخذ بخطوة مسؤولية الدولة الجنائالدول الأطراف

لمسؤولية الدولة الجنائية، والتي دون شك ستتطور  التي تؤسسأنه سيعد من ضمن المحاولات 
ذاته الذي شهد تتويجا غير مسبوق  مع مرور الزمن على غرار القضاء الدولي الجنائي في حدّ 

  وذلك  بميلاد نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.

   .لب الثاني: مبدأ عدم الإعتداد بالحصانةالمط

إنّ التمسك بالحصانة يعتبر من بين الأسباب القانونية التي تعرقل إثارة المسؤولية الجنائية 
التي صانة عتداد بالحعدم الإ ، لذلك فإن إقرار1للشخص المستفيد منها وبالتالي إفلاته من العقاب

، يعد خطوة جادة 2 أمام القضاء الدولي الجنائي القانون الدولي ايتمتع بها المسؤولون السامون وفق

                                                            
خلفان كريم، ضرورة مراجعة نظام الحصانة القضائية الجنائية لرؤساء الدول في القانون الدولي المعاصر،  1

، 2008، 04امعة الجزائر، العدد قتصادية والسياسية، كلية الحقوق، جة الجزائرية للعلوم القانونية الإالمجل
  .194ص

تفاقيات الدولية أو العرف الدولي هم: رؤساء الدول، الوزراء، الاخاص المشمولون بالحصانة بموجب الأش 2
أعضاء البرلمان، الموظفون، القنصليون، قوات الطوارئ الدولية التابعة للأمم المتحدة، ممثلو وموظفوا الهيئات 

الدولية،  . ينظر خليفة خلفاوي، إشكالية الحصانة أمام المحكمة الجنائيةولية، موظفو جامعة الدول العربيةالد
  .11، ص2016أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي اليابس بسيدي بلعباس، 
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ق إلى التعريف بمبدأ عدم الإعتداد ، وسنتطرّ العقاب على منتهكي حقوق الانسانلتحقيق وفرض 
  .ثاني)الفرع ال( ،  ثم نعرّج إلى تجسيده في القضاء الدولي الجنائيول)الأ فرع ال(بالحصانة 

 .الأول: التعريف بمبدأ الحصانة الفرع

يقصد به  Immuniteوالذي يقابله في اللغة الفرنسية  إنّ المعنى العام لمصطلح الحصانة
إعفاء بعض الناس أو بعض الأموال أو بعض الحالات من تطبيق القواعد العامة عليهم في "

  .1المسائل القضائية والمالية "

بالحصانة الدبلوماسية عدم خضوع المتمتعين بها وفقا أمّا في نطاق القانون الدولي فيقصد 
بل يبقوا خاضعين لقضاء وطنهم، لكن إذا تعلق الأمر  لقضاء دولة أجنبية لأحكام القانون الدولي

يعتد بهذه الحصانة  لا فإن القانون الدولي الجنائي انةبارتكاب جريمة دولية من طرف ذوي الحص
  .2لعقاببها كوسيلة للإفلات من ا ولا يقرّ 

يؤدي إلى  متياز يقره القانون الدولي أو القانون الوطنياأنّها  كما تعرّف الحصانة أيضا
لزام يفرضه القانون العام على جميع الأشخاص الذين يتواجدون على إقليم إإعفاء المتمتع به من 

 الدولة، أو يعطيه ميزة عدم الخضوع لأحكام سلطة عامة في مختلف الدول وخاصة السلطة
  .3القضائية

ذلك  فإن المقصود بمبدأ عدم الإعتداد بالحصانة هو وبعد التعرف على مبدأ الحصانة
المبدأ الذي يسقط العمل بالحصانة، أي بالصفة الرسمية لمرتكب الجرائم الدولية كحجة للإفلات 

  .4من العقاب

                                                            
عتداد بالحصانة للإفلات من العقاب عن الجرائم التي تنتهك حقوق االله علي عبو سلطان، مبدأ عدم الإعبد  1

                        almerja.net/reading.php ?idm=74744                        التالي: ان، منشور على الموقع الإلكترونيالإنس
  .14:45، على الساعة 2017جوان  03طلاع تاريخ الإ

عتداد بالحصانة للإفلات من العقاب عن الجرائم التي تنتهك حقوق مبدأ عدم الا ،االله علي عبو سلطانعبد  2
  ، نفس المرجع.الإنسان

  .10، ص السابق المرجع ،خليفة خلفاوي 3
  .12، ص المرجع ، نفسخليفة خلفاوي 4
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 .الجنائيداد بالحصانة أمام القضاء الدولي تعالفرع الثاني: تجسيد مبدأ عدم الإ

نورمبورغ وطوكيو  الإعتداد بالحصانة أمام محكمتيتجسيد مبدأ عدم  سنبيّن كيف تمّ 
المحكمة أمام  ختاما بتجسيد المبدأ، و (ثانيا)يوغسلافيا السابقة وروندا  ، ثم أمام محكمتي(أولا)

  .(ثالثا) الجنائية الدولية

 .طوكيو ونورمبورغ  عتداد بالحصانة أمام محكمتيدأ عدم الإمب -أولا

" مركز المتهمين الرسمي سواء كرؤساء من نظام محكمة نورمبورغ على أن 7نصت المادة 
  .1عذرا محلا ولا سببا لتخفيف العقوبة "  يعتبردول أو من كبار الموظفين، لا

لوظيفة السياسية لغرض عتداد بصفة رئيس الدولة أو باتبين من هذه المادة أنها حظرت الاي
  .2منها ه الصفة الرسمية عذرا مخففاعتبار هذالا يمكن المسؤولية الجنائية الدولية، و  من الإفلات

دفع المسؤولية الجنائية بقولها ستبعاد الحصانة القضائية في اوقد برّرت محكمة نورمبورغ 
التي تحمي ممثلي الدولة في ظروف معينة، لا يمكن أن تنطبق على  قواعد القانون الدولي"

هذه الأفعال التمسك  لا يستطيع مرتكبوتعتبر جرائم جنائية في القانون الدولي، و  الأفعال التي
ع في سبيل بصفتهم الرسمية لتجنب المحاكمة والعقاب، فمن يخالف قوانين الحرب لا يستطي

هذه المخالفة أن يتحجج بتفويضه من جانب الدولة، لأن الدولة في الوقت الذي تمنحه فيه  تبرير
  .3يض تكون متجاوزة حدود السلطات المعترف بها في القانون الدولي"مثل هذا التفو 

عتداد بالحصانة ورد ضمن أحكام محكمة نورمبورغ، فقد قامت ونظرا لأن مبدأ عدم الا
لجنة القانون الدولي التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بتقنينه ضمن مبادئ أخرى، وذلك 

  .19474نوفمبر  21بتاريخ 

                                                            
  نورمبورغ. من نظام محكمة 7المادة  1
  .38المرجع السابق، ص  ،االلهعمر سعد  2
  .138المرجع السابق، ص  ، جرائم الحرب في القانون الدولي المعاصر،ونوقي جمال 3
 ائم الدولية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،غياب الحصانة في الجر  سوسن أحمد عزيزه، 4

  .151، ص 2012 لبنان،



137 
 

فقد رسخ نظامها هذا المبدأ،  طوكيو محكمة أمام لمبدأ عدم الاعتداد بالحصانة وبالنسبة
أن نظام محكمة طوكيو  إلاّ  ،على مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة حيث نصت المادة السادسة منه

ك عكس نظام يتميز بالمرونة فيما يتعلق بحصانة الأشخاص الذين يشغلون مناصب رسمية، وذل
عتبر نظام محكمة طوكيو أن الصفة الرسمية للمتهم يمكن أن تكون سببا امحكمة نورمبورغ، فقد 

تداد بالصفة ع، ورغم ذلك فإن الاعندما ترى المحكمة أن العدالة تقتضي ذلك مخففا للعقاب
  .1عقاب لم يطبق خلال محاكمات طوكيوللالرسمية كعذر مخفف 

د بالحصانة كسبب للإفلات من العقاب على الجرائم التي تنتهك عتداكتقييم لمبدأ عدم الا
نورمبورغ وطوكيو، يمكن القول أن النصوص  لمحكمتي نسان طبقا لما ورد في نظاميحقوق الا

نتقادات الموجهة للمحكمتين بخصوص أنهما جسّدتا وبغض النظر عن الا ة بشأن المبدأالوارد
قفزة غير مسبوقة نحو إرساء قضاء دولي جنائي عمل محاكمة المنتصر للمنهزم، أنها شكلت 

على إنجاب مبادئ عادلة تعمل على حماية حقوق الانسان، والخروج عن الفهم التقليدي الذي 
عن طريق الاختباء وراء مفهوم السيادة  الإفلات من العقابيجد الحجة لرئيس الدولة للتنصل و 

  ومقتضيات الوظيفة الرسمية.

  .روندا و ايوغسلافيا سابق عتداد بالحصانة أمام محكمتيلإمبدأ عدم ا -ثانيا

روندا، الأحداث التي شهدها العقد الأخير من القرن العشرين في كل من يوغسلافيا و  إنّ 
ن، قد حقوق الانسال القانون الدولينتهاكات جسيمة للقانون الدولي الانساني و ات إلى التي أدّ و 

، وهو ما سنبينه 2بالحصانة كسبيل للإفلات من العقابعتداد ساهمت في تطور مبدأ عدم الا
 :يليفيما 

  

 .ايوغسلافيا سابقمة عتداد بالحصانة أمام محكمبدأ عدم الإ -1

                                                            
لم يكن بسبب تمتعه بالحصانة المرتبطة بصفته  Hirohitoتهام الامبراطور الياباني هيرو هيتو اإن عدم  1

، السابق المرجع الرسمية، بل السبب في عدم ملاحقته هو سياسي بحت. لتفصيل أكثر ينظر سوسن أحمد عزيزه،
  .155- 154ص 

  .183عبد االله علي عبو سلطان، دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق الانسان، المرجع السابق، ص  2
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:" لا يعفي المنصب الرسمي يوغسلافياعلى ما يلي من نظام محكمة 2فقرة  7نصت المادة 
الشخص من المسؤولية الجنائية للمتهم سواء أكان رئيسا لدولة أو حكومة أو مسؤولا حكوميا هذا 

  .1أو يخفف درجة العقوبة"

التي رفعت أمام محكمة  Slobodan milosevicوفي قضية الرئيس سلوبدان ميلوسوفيتش 
يوغسلافيا، توضح بأن رئيس الدولة لا يمكنه التذرع بحصانته الشخصية للإفلات من العقاب 

  .2ولة أو بعد نهاية عهدته أو إقالتهوالملاحقة، سواء كان لا يزال يتقلد منصب رئيس الد

 .رونداعتداد بالحصانة أمام محكمة دأ عدم الإمب -2

عتداد على مبدأ عدم الا حكمة يوغسلافياعلى غرار نظام م روندا محكمة نص نظام
وجاء نصه كما يلي: " لا يعفي المنصب الرسمي للمتهم سواء كان رئيسا لدولة أو  ،بالحصانة

  .3حكومة أو مسؤولا حكوميا، هذا الشخص من المسؤولية الجنائية أو يخفف من العقوبة"

وبذلك يكون نظام محكمة روندا قد حذا حذو نظام محكمة يوغسلافيا فيما يخص النص 
  كسبب للإعفاء من المسؤولية الجنائية. على مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة

المحكمتين في تجسيد مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة،  يوبخصوص تقدير مدى توفيق نظام
توفير ضمانات أكثر لحماية حقوق الانسان ها خطوة هامة نحو تطوير المبدأ و فنحن نرى أن
الدولية من العقاب، بحجة رتكاب الجرائم احد من سياسة إفلات المسؤولين عن والعمل على ال
  الصفة الرسمية.

  .المحكمة الجنائية الدوليةعتداد بالحصانة امام مبدأ عدم الإ -ثالثا

تجسد و  ة للإعفاء من المسؤولية الجنائيةعتداد بالصفة الرسميمبدأ عدم الاروما نظام سخ ر 
، حيث ورد نصها كما يلي :" يطبق هذا النظام الأساسي على 1فقرة  27ذلك في نص المادة 

وجه خاص فإن بأي تمييز بسبب الصفة الرسمية، و  جميع الأشخاص بصورة متساوية دون

                                                            
  .يوغسلافيا محكمة من نظام 2فقرة  7المادة  1
  .160سوسن أحمد عزيزه، المرجع السابق، ص  2
  روندا. محكمة من نظام 2فقرة  6المادة  3
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سواء كان رئيسا لدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو برلمان أو  الصفة الرسمية للشخص
ن الأحوال من المسؤولية الجنائية بموجب ممثلا منتخبا أو موظفا حكوميا، لا تعفيه بأي حال م

  .1" ذاتها سببا لتخفيف العقوبة ها لا تشكل في حدّ هذا النظام الأساسي، كما أنّ 

من  6والمادة  ،من نظام محكمة يوغسلافيا 7وكذا المادة روما،  نظاممن  27إن المادة 
نظام محكمة روندا، كل هذه المواد وسّعت من نطاق الحصانة التي لا يجوز الدفع بها للإفلات 

على غرار ما أوردته   ة على شخص رئيس الدولة أو الحاكممن العقاب، حيث إنّها لم تعد مقتصر 
نتقادات، اة ب لها عدّ عتداد بالحصانة وسبّ الدولي في صياغتها لمبدأ عدم الا لجنة القانون

من  27دته المادة فأصبحت تمتد إلى بقية الأشخاص المتمتعين بالحصانة على الوجه الذي حدّ 
وهو ما لم تشر  صفة الرسمية كسبب لتخفيف العقوبة، كما أن هذه المادة لم تأخد بالرومانظام 

عترى االذي الصفة الرسمية، وهذا النقص عتداد بالقانون في صياغتها لمبدأ عدم الاإليه لجنة 
أن المحكمة الجنائية الدولية المختصة يكون لها  عتقادا مفادهاصياغة لجنة القانون الدولي أنتج 

  .2عدم تخفيفها بمقتضى الصفة الرسمية لطة تقديرية في تخفيف العقوبة أوس

لا تشمل  ، فهيروما من نظام 27عتداد بالحصانة وفق المادة وبخصوص عدم الا
، وهو ما يستشف من ذين لايزالون في السلطةبل تمتد إلى المسؤولين ال فقط المسؤولين السابقين

ي لا زال في الذ رفع الحصانة الشخصية عن المسؤولعبارة "الصفة الرسمية"، وبموجب ذلك ت
المنطق يقضي برفعها أيضا عن المسؤول السابق، فنلاحظ من خلال و  السلطة وقت الملاحقة

الحالي لا  العقاب تبقى ضئيلة، لأنّ  عدم متابعة المسؤول هذا النص أن فرصة الإفلات من
ختصاص اعلمنا أن الجرائم التي تدخل في  نتهاء ولايته، خاصة إذاايمنع من متابعته بعد 
  .3لا تسقط بالتقادم المحكمة الجنائية الدولية

                                                            
  .من نظام روما 1فقرة  27 المادة 1
 184عبد االله علي عبو سلطان، دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق الانسان، المرجع السابق، ص  2
-185.  
  .168سوسن أحمد عزيزه، المرجع السابق، ص  3
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سواء في إطارها  لتي ترتبط بالصفة الرسمية للشخصوبخصوص الإجراءات الخاصة ا
أنها لا تحول دون ممارسة المحكمة  2فقرة  27فقد أعلنت المادة  ،الوطني أو الدولي

  .1لاختصاصها على هذا الشخص المتهم

ويذهب الدكتور محمد شريف بسيوني في تعليق على مسألة حصانة رؤساء الدول إلى 
صانة ، وهما الحصانة الموضوعية والحب التفرقة بين نوعين من الحصاناتالقول:" أنه يج
من نظام روما  27أن مؤدى نص المادة  رسبة للحصانة الموضوعية فإنه يقرّ الإجرائية، فبالن

الأساسي هو عدم جواز التذرع بالصفة الرسمية للإعفاء من المسؤولية الجنائية المنصوص عليها 
س في النظام الأساسي حين مثوله أمامها، أما عن الحصانة الإجرائية فإنها تبقى لصيقة برئي

الدولة ما بقي في منصبه ولا تزول عنه إلا بعد أن يتركه أو وفقا للإجراءات المنصوص عليها 
  .2في الدستور أو النظم القانونية الداخلية لرفع هذه الحصانة"

بمبدأ عدم والمتعلقة روما  نظاممن  27غة التي جاءت بها المادة في رأينا فإن الصيا
في مركز  معظم الأشخاص الذين يحتمل أن يكونوا هي صياغة تشمل الاعتداد بالحصانة،

، 27التوسيع الذي جاءت به المادة  رتكاب جرائم ماسة بحقوق الانسان، وبذلك فإنايمكنهم من 
دت الأشخاص المتمتعين بالحصانة، يعبر عن رغبة جادة من طرف جمعية الدول ما عدّ دعن

في  حصانتهم، لكن على الدول الأطرافعتداد بذلك بعدم الاو  في حماية حقوق الإنسان الأطراف
  ذلك بالتنازل عن الحصانة القضائية.نظام روما إثبات حسن نيتها و 

  .المطلب الثالث: مبدأ عدم جواز منح العفو لمرتكبي الجرائم الماسة بحقوق الانسان

رتكاب اإراقة الدماء و  عنن لن يتوانوا إنّ حماية حقوق الإنسان من بطش الكائدين الذي
ى بواضعي الأنظمة الأساسية ة  أزمات دولية، أدّ الجرائم بحق الإنسانية وهو ما أثبتته عدّ  أفظع

للمحاكم الجنائية الدولية إلى تجسيد مبدأ عدم جواز منح العفو لمرتكبي الجرائم الماسة بحقوق 

                                                            
جرائية الخاصة التي على ما يلي :" لا تحول الحصانات أو القواعد الإوما  من نظام 2فقرة  27تنص المادة  1

أو الدولي، دون ممارسة المحكمة  قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص سواء كانت في إطار القانون الوطني
  ختصاصها على هذا الشخص".ا
  .185، ص ، المرجع السابقدور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق الانسان عبد االله علي عبو سلطان، 2



141 
 

ضمن الاختصاص الموضوعي لهذه المحاكم، وذلك بهدف تحقيق العدالة  الانسان التي تدخل
قتصاص ممّن تلوثت أيديهم بالدماء، الذين لم  يأبهوا إلى ما تجب مراعاته الائية الدولية و الجنا

تفاقيات دولية، وسنتناول االتي ورد تنظيمها في عدة لية، و أثناء النزاعات الدولية وغير الدو 
، ثم نتطرّق إلى موقف القضاء الدولي الجنائي من مبدأ عدم ول)الأ فرع ال(التعريف القانوني للعفو

جواز منح العفو لمرتكبي الجرائم الماسة بحقوق الانسان، والتي تدخل ضمن الإختصاص 
  .ثاني)الفرع ال(الموضوعي لهذه المحاكم 

 .الفرع الأول: مفهوم العفو

، 1- العفو العام -امل عفو ش تجب التفرقة بين نوعين من العفو، فهناك عفو عن العقوبة و
لتزام المحكوم عليه بتنفيذ كل العقوبة أو العقوبة فهو أن تقوم دولة بإنهاء أما العفو عن ا

الصفة  نفيهو لا ي، وهذا النوع من العفو يستفيد منه الشخص المدان بالعقوبة، و 2بعضها
السلطة العامة عمل من أعمال بالنسبة للعفو الشامل فهو"و  ،3الإجرامية عن الفعل المرتكب

الغرض منه إسدال ستار النسيان على بعض الجرائم وسقوط الدعوى المرفوعة عنها والأحكام 
  .5يزيل أثرها الجنائي، وهذا العفو يمحو الجريمة و 4الصادرة بصددها"

وما يهمنا في نطاق دراستنا لمبدأ عدم جواز منح العفو لمرتكبي الجرائم الماسة بحقوق 
القضائي عن العقوبة، وهذا النوع من العفو جوازي يصدره القاضي من تلقاء الإنسان هو العفو 

نفسه رغم ثبوت إدانة المتهم، وذلك لعدة أسباب من بينها أن يكون الحكم بأية عقوبة أو بأي 
تدبير يصبح غير ملائم لأسباب مختلفة منها، عدم خطورة الجاني أو أن الجريمة خطورتها 

                                                            
  .242مريم ناصرى، المرجع السابق، ص  1
  .451، ص المرجع السابقمحمد عبد االمنعم عبد الغني،  2
  .242، ص السابق المرجع ،مريم ناصرى 3
  إشكاليات تطبيق قانون العفو العام وموقف القضاء العراقي، بحث منشور على الموقع الإلكتروني الآتي: 4

 mouhakiq.com/papers/lawj_paper_2014_7152759.pdf 
  .18:45، على الساعة 2017جوان  05تاريخ الاطلاع: 

  .242، ص السابق المرجع مريم ناصرى، 5
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يمكن أن يكون مشروطا أو مقيدا و  مكن أن يكون مطلقا بدون شرطي ضئيلة، والعفو القضائي
  .1بشرط كدفع مبلغ مالي ضمانا لاستقامة الجاني مثلا

ماسة بحقوق الانسان في الجرائم الالفرع الثاني: تجسيد مبدأ عدم جواز منح العفو لمرتكبي 
 .القضاء الدولي الجنائي

من مبدأ عدم جواز منح العفو لمرتكبي  نورمبورغ وطوكيو نتطرّق إلى موقف محكمتي
أخيرا نتناول و (ثانيا)، وروندا  يوغسلافيا محكمتي ثم موقف(أولا)،  ماسة بحقوق الانسانالجرائم ال

من مبدأ عدم جواز منح العفو لمرتكبي الجرائم الماسة بحقوق الدولية  المحكمة الجنائيةموقف 
 .(ثالثا) الانسان

من مبدأ عدم جواز منح العفو لمرتكبي الجرائم محكمتي نورمبورغ وطوكيو  فموق -أولا
 .الماسة بحقوق الانسان

قضي بإلزام المحكمتين ي نص علىأي من نظامي محكمتي نورمبورغ وطوكيو  تضمنلم ي
  بمنع منح العفو لمرتكبي الجرائم الماسة بحقوق الانسان.

ه بعد ت المجرمين من العقاب، حيث إنّ وهذا السكوت من جانب النظامين ساهم في إفلا
إدانة متهمين على إثر محاكمات طوكيو الخاصة بمعاقبة كبار مجرمي الحرب اليابانيين البالغ 

مجرما، تراجع الجنرال ماك آرثر عن قراره وأطلق سراحهم بموجب عفو عام في الفترة  26عددهم 
  .19582إلى  1951من 

أحكاما تتمتع بحجية قضائية، فكيف لسلطة عسكرية وإذا كانت محكمة طوكيو قد أصدرت 
  ! ؟أن تعفو عن هؤلاء المجرمين المدانين

                                                            
. لتفاصيل أكثر ينظر إيمان هناك عفو تشريعي عن العقوبةهناك عفو تنفيذي عن العقوبة (العفو الرئاسي) و  1

الطبعة الأولى، مركز الدراسات  ،انات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدوليةضمستار محمد أبو زيد، عبد ال
  وما يليها. 465، ص 2015العربية، مصر، 

  .243مريم ناصرى، المرجع السابق، ص  2
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طوكيو على مبدأ عدم جواز منح و  نورمبورغ تيمحكم يفي رأينا عدم نص كل من نظام
، كما أن عدم نصهما يهماالانسان يعتبر من بين المآخذ عل العفو لمرتكبي الجرائم الماسة بحقوق

 من العقاب على النحو السابق ذكرهعلى هذا المبدأ يوضح أنه ساهم في تكريس الإفلات 
تمّ إهدار مبدأ أساسي يشكل  بخصوص العفو على مجرمي الحرب اليابانيين، وبالتالي يتضح أنّه

  لحماية حقوق الانسان. ةضمان

تين على مبدأ عدم جواز منح العفو إلاّ أنّه ورغم عدم وجود نص صريح في نظامي المحكم
لمرتكبي الجرائم الماسة بحقوق الانسان، فقد ورد هذا المبدأ من ضمن مبادئ نورمبورغ التي 

القانون وقد تبنته اللجنة في سياق إشارتها لمبدأ سمو عكفت لجنة القانون الدولي على صياغتها، 
  .1الدولي على القانون الداخلي

ائم الماسة بحقوق الانسان أمام محكمتي منح العفو لمرتكبي الجر مبدأ عدم جواز  -ثانيا
 .روندا يوغسلافيا السابقة و

ستبدال العقوبة يكون اعلى أن طلبات العفو و  ايوغسلافي محكمة من نظام 28نصّت المادة 
ستعدادها لمجلس الأمن لقبول الأشخاص المحكوم عليهم، ويكون االدول التي أبدت وفقا لقانون 

كمة الدولية، إشراف المحتحت  لة المضيفةالعقوبة في السجن وفقا للقانون الساري في الدو  تنفيذ
تخفيف الحكم الصادر على المحكوم عليه، على أن الدول التي يوجد بما في ذلك العفو و 

المحكوم عليه بأحد سجونها ملزمة بإخطار المحكمة الدولية في حالة العفو أو تخفيف الحكم، 
ر رئيس المحكمة الدولية ذلك بالتشاور مع إذا قرّ  اك أي عفو أو تخفيف للحكم إلاّ ولن يكون هن

  .2قضاة المحكمة على أساس مقتضيات العدالة ومبادئ القانون العامة

                                                            
  .271عبد العزيز العشاوي، المرجع السابق، ص   1
محكمة  من نظام 28المادة  ، تنص94 - 93ق، ص المرجع الساب أحمد السيد، أحمد غازي الهرمزي، مرشد 2

على ما يلي : العفو أو تخفيف الأحكام: " إذا كان يجوز العفو أو تخفيف الحكم الصادر بحق شخص  يوغسلافيا
مدان، ذكرا كان أو أنثى، عملا بالقانون الساري في الدولة التي تحتجز في سجونها هذا الشخص، تخطر الدولة 

ل رئيس المحكمة الدولية بالتشاور مع القضاة في هذه المسألة على أساس المعنية المحكمة الدولية بذلك، ويفص
  مصالح العدالة ومبادئ القانون العامة".
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، حيث نص على أن العفو الف نظام محكمة يوغسلافياروندا فلم يخ محكمة أما نظام
وتلتزم الدولة المضيفة بأن تبلغ المحكمة  ختصاص رئيس المحكمة،استبدال العقوبة يكون من او 

  .1في حالة إقدامها على العفو أو تخفيف الحكم

السلطة التقديرية لمنح العفو من روندا تركا و  يوغسلافيا محكمتي ينلاحظ أن نظام
قتراح من الدولة التي يقضي فيها المحكوم اب لكليكون له آخر كلمة في ذ اءختصاص القضا

إمكانية الحكم  اترك و يستبعدا تطبيق العفو بصورة مطلقةرغم أن النظامين لم عقوبته، وفي رأينا 
به على النحو الآنف ذكره، يعتبر خطوة نحو إقرار مبدأ عدم جواز منح العفو لمرتكبي الجرائم 

ختصاص النطق بالعفو للقضاء وحده دون أن يكون اسة بحقوق الانسان، كما أن تخويل الما
ها المحكوم عقوبته كلمة أخيرة في ذلك، هو في حد ذاته إنجاز لا يستهان للدولة التي يقضي في

ا لاحظناه في به نحو إقرار مبدأ عدم جواز منح العفو لمرتكبي الجرائم، وذلك على عكس م
  .محكومينال عن صدار عفو عامإب ك آرثرختص الجنرال مار امحاكمات طوكيو حيث 

المحكمة مبدأ عدم جواز منح العفو لمرتكبي الجرائم الماسة بحقوق الانسان أمام  -ثالثا
 .الجنائية الدولية

جتماعات اللجنة التحضيرية المعنية بإنشاء اة العفو قد أثيرت بصفة مطولة في مسأل إنّ 
ل حول الملاحقة القضائية أثير نقاش مطوّ روما  نظامغة ، وأثناء صياالمحكمة الجنائية الدولية

  :بخصوص العفوبين حالتين  يمكن التمييز نظامهذا الضوء ، وعلى 2بما في ذلك العفو

في حالة العفو عن عقوبة كانت قد قضت بها المحكمة الجنائية الدولية  الحالة الأولى: -1
وبموجب إحالة من الجهات المخول لها في  ،ختصاصهاابمناسبة النظر في جريمة تدخل في 

                                                            
روندا على ما يلي: "على  محكمة من نظام 27، تنص المادة 110سابق، ص علي خلف الشرعة، المرجع ال 1

أن  ،عنه أو تخفيف الحكم الصادر عليه الدولة التي يوجد المحكوم عليه بأحد سجونها ويجيز قانونها العفو
ر ذلك رئيس المحكمة إذا قرّ  تخطر بذلك المحكمة الدولية لروندا، ولن يكون هناك أي عفو أو تخفيف للحكم إلاّ 

  الدولية لروندا بالتشاور مع القضاة على أساس مقتضيات العدالة ومبادئ القانون العامة".
دراسة تأصيلية تحليلية تطبيقية في ضوء  –ائية في القانون الدولي العام الجزاءات الجن ،مي محمد عبد العالسا 2

  . 657ص  ، 2015، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، –قواعد القانون الدولي 
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لا يمكن للدولة التي يقضي  النظامهذا من  110بذلك، ففي هذه الحالة وطبقا للمادة  روما نظام
 .1فيها المحكوم مدة عقوبته أن تمنح له العفو

حاكم الوطنية باعتبارها صاحبة في حالة العفو عن عقوبة قضت بها الم الحالة الثانية: -2
اص الأصيل بنظر الدعوى وفقا لمبدأ الأولوية، وأصدرت حكم إدانة ضد شخص ثم ختصالا

صدر فيما بعد عفو عن العقوبة المقضي بها، فهذا النوع من العفو يحوز حجيته أمام المحكمة 
الإختصاص الأصيل  عتبار أن المحاكم الجنائية الوطنية هي صاحبةا، على الجنائية الدولية

طبيقا لمبدأ عدم جواز محاكمة شخص عن نفس السلوك مرتين الوارد كذلك تبنظر الدعوى، و 
قد صدر وفقا للمعايير الدستورية  هنا /ج، ويشترط أن يكون العفو1فقرة  17ذكره في المادة 

 .2والقانونية في الدولة التي أصدرت العفو

 السلطات الوطنيةالعفو الصادر عن لكن في هذه الحالة الثانية يمكن أن لا تعتد المحكمة ب
أن ترفضه وتعيد عندئذ ، فيمكن للمحكمة هاية المتهم من المقاضاة أمامإذا كان يرمي إلى حما

كمة من معرفة ما إذا كان العفو تمكن المح 3أنه لا توجد معايير موضوعية محاكمة المتهم، إلاّ 
  الصادر من السلطات يرمي الى حماية المحكوم عليه.

  

   

                                                            
على ما يلي:  من نظام روما 1فقرة  110المادة ، تنص 658، ص السابق المرجع سامي محمد عبد العال، 1

 2قضت بها المحكمة"، وتنص الفقرة نقضاء مدة العقوبة التي افيذ أن تفرج عن الشخص قبل ة التن"لا يجوز لدول
من نفس المادة، على أنه " للمحكمة وحدها حق البت في أي تخفيف للعقوبة، وتبت في الأمر بعد الاستماع إلى 

  الشخص".
قرار العفو الذي أصدره وزير العدل  ،من بين العفو المصنف على أنه لم يكن يرمي لحماية المحكوم عليه 2

نسانية، إبد الباسط المقرجي وذلك لأسباب لصالح ضابط المخابرات الشهير ع Kenneth Macasillالأسكتلندي 
حيث أكد الأطباء أنه سيموت خلال أيام أو أسابيع نتيجة لإصابته بسرطان البروستاتا. سامي محمد عبد العال، 

  ./ج من نظام روما1فقرة  17مادة ، ال659 -658، ص المرجعنفس 
  .205سعدة سعيد أمتوبل، المرجع السابق، ص  3
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لتخلص من المسؤولية الجنائية عن أ عدم قبول الدفع بأمر الرئيس لالمطلب الرابع: مبد
  .نسانماسة بحقوق الإ الجرائم الرتكاب ا

أمر الرئيس الأعلى كسبب من أسباب الإباحة والتخلص من المسؤولية الجنائية قاعدة 
بإمكان مرتكبي  قد كان على المستوى الدولي، و 1يعمل بها في نطاق القانون الجنائي الداخلي

إلى غاية ظهور المحاكم الجنائية أنه و  للتخلص من المسؤولية، إلاّ ا الجرائم الدولية الدفع به
تم التخلي عن هذه القاعدة التي يتأسس  2الدولية العسكرية في أعقاب الحرب العالمية الثانية

عليها الإعفاء من المسؤولية الجنائية، وسنتناول تجسيد مبدأ عدم قبول الدفع بأمر الرئيس 
للتخلص من المسؤولية الجنائية أمام المحاكم الجنائية الدولية العسكرية والمؤقتة وما سارت عليه 

فرع ال( تجسيد المبدأ أمام المحكمة الجنائية الدولية، ثم نتطرّق إلى ول)الأ  فرعال(أثناء محاكماتها
  . ثاني)ال

الفرع الأول: مبدأ عدم قبول الدفع بأمر الرئيس للتخلص من المسؤولية الجنائية أمام المحاكم 
 .المؤقتة الجنائية الدولية العسكرية و

للتخلص نورمبورغ واضحا من مبدأ عدم قبول الدفع بأمر الرئيس  محكمة نظام جاء موقف
من المسؤولية الجنائية، وقد كان ذلك بموجب نص المادة الثامنة حيث ورد فيها " إن ما يقوم به 

كن أن يعتبر المتهم وفقا لتعليمات حكومته أو رئيسه الوظيفي لا يخلصه من المسؤولية، ولكن يم
  .3إذا وجدت المحكمة أن العدالة تقتضي ذلك" سببا لتخفيف العقوبة

                                                            
  .188عبد االله علي عبو سلطان، دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق الانسان، المرجع السابق، ص  1
لرئيس الأعلى قاعدة أمر ا 1906أيد الفقيه أوبناهم في كتابه الكلاسيكي عن القانون الدولي الصادر سنة  2

ردت " ... من المؤكد أنه يمكن كسبب للإباحة، كما أيدت المحكمة العليا الألمانية في ليبزج هذه القاعدة حيث أو 
حتجاج لصالح المرؤوسين العسكريين بأنه ليس هناك ما يلزمهم بالشك في أوامر الضابط الذي يرأسهم، وأن الا

مثل هذه الأوامر لاشك في مخالفتها للقانون ". ونوقي  فيهم المتهم، أنّ بإمكانهم الثقة إذا كان معروفا للجميع بمن 
وما يليها، أنطونيو كاسيزي،  174جمال، جرائم الحرب في القانون الدولي المعاصر، المرجع السابق، ص 

  .421المرجع السابق، ص 
  نورمبورغ. محكمة نظام من 8المادة  3
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في كلمته الافتتاحية لمحاكمات نورمبورغ أنه لا يجوز  1ضي جاكسونوقد أوضح القا
ولية للمرؤوسين الذين يرتكبون الجرائم الدولية أن يتحججوا بأوامر رؤسائهم للإعفاء من المسؤ 

رتكبوها هي من ضمن الأعمال اتجاج أو الدفع بأن الجرائم التي حالجنائية، كما لا يمكنهم الا
فتتاحيته أن هذين الدفعين لا يمكن قبولهما بموجب اي فأفاد جاكسون فالتي تقوم بها الدولة، 
ستبعد مسؤولية الجنود إذا كانوا في خط ا، إلا أن القاضي جاكسون 2نظام محكمة نورمبورغ

  .3النار

إذن نظام محكمة نورمبورغ نص على محاكمة كل مرتكبي الجرائم الدولية ويستوي في ذلك 
في عتداد بالحصانة التي تعاائدا أو رئيسا للدولة، فلا يا عاديا أو قأن يكون مرتكب الجريمة جند
  .4ولا طاعة من المرؤوس للرئيس في مخالفة القانون الدولي الرئيس من المسؤولية الجنائية

التي  وقد سبق لمحكمة نورمبورغ أن قامت برفض الدفوع التي تقدم بها المتهمون و
  .5ة على أساس أنهم جنود يتوجب عليهم طاعة الأوامرتضمنت إعفاءهم من المسؤولية الجنائي

" لا على ما يلي: 6، حيث نص في مادته طوكيو محكمة نظام نتهجهاونفس الموقف 
  الوضع الرسمي للمتهم ولا حقيقة كونه قد تصرف بناء على أوامر صادرة من حكومته أو رئيسه

  

                                                            
ل بلاده في محاكمات نورمبورغ ليا للولايات المتحدة الأمريكية، ومثّ كان روبرت جاكسون أحد قضاة المحكمة الع 1

المرجع  يكي ترومان. محمد محي الدين عوض،نتدابه من طرف الرئيس الأمر اذلك بموجب باعتباره نائبا عاما، و 
  .206السابق، ص 

  . 421أنطونيو كاسيزي، المرجع السابق، ص 2
  .209السابق، ص  محمد محي الدين عوض، المرجع 3
  .171عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص  4
ردت المحكمة بأن الأمر الذي يتلقاه الجنود من قادتهم بالقتل أو الإرهاب مخالفة للقانون الدولي الخاص  5

العقوبة. للإعفاء من المسؤولية الجنائية، لكن يمكن أن يكون سببا في تخفيف  ار بالحرب، لا يمكن أن يكون مبرّ 
لمزيد من التفاصيل عن بعض القضايا التي ما يليها، و و  179، ص السابق عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع

ينظر ونوقي جمال، جرائم  .رفضت فيها المحكمة دفوع المتهمين المؤسسة على أوامر الرئيس كسبب للإباحة
  .182الى  177الحرب في القانون الدولي المعاصر، المرجع السابق، ص 
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  .1الجنائية عن أية جريمة متهم بها"الأعلى، تكون وحدها كافية لإعفائه من المسؤولية 

وقد قامت لجنة القانون الدولي بصياغة مبدأ عدم جواز الدفع بأمر الرئيس للإعفاء من 
المسؤولية الجنائية ضمن مبادئ نورمبورغ حيث جاءت صياغتها كالآتي: " مبدأ سيادة الضمير 

يمة الدولية من المسؤولية على مقتضيات النظام"، وهذه الصياغة تقضي بعدم إعفاء مرتكب الجر 
الجنائية عن طريق الدفع بأمر الرئيس الأعلى، متى كان مرتكب الجريمة له كامل الحرية في 

  .2الاختيار بين الخير والشر

عفاء من المسؤولية الجنائية في نظامي وقد تم إعمال مبدأ عدم جواز الدفع بأمر الرئيس للإ
نورمبورغ، حيث  محكمة نصوص عليه في نظامندا على النحو المورو  يوغسلافيا محكمتي

نظاما المحكمتين  أنّ  ستبعدا إعفاء المتهم من المسؤولية الجنائية كونه تصرف بأمر رئيسه، إلاّ ا
  .3قتضت العدالة ذلكاكلما  ف العقوبةب لتخفيلم يستبعدا الأخذ بأمر الرئيس كسب

قبول الدفع بأمر الرئيس للتخلص من المسؤولية الجنائية أمام  عدم الفرع الثاني: مبدأ
  .لمحكمة الجنائية الدوليةا

كرها فيما يخص حذو الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية الآنف ذ حذا نظام روما
 33أ في المادة عتداد بأمر الرئيس كسبب للإباحة، حيث نص على المبدإعمال مبدأ عدم الا

ستثناءات تلزم المحكمة بموجبها بالأخذ بأمر الرئيس كسبب ه أورد مجموعة من الاأنّ  ، إلاّ منه
، وهذه الاستثناءات لم نلحظها في الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية العسكرية 4للإباحة

  والمؤقتة.

لجريمة رتكاب أي شخص افي حالة  - 1كما يلي :"روما  نظاممن  33جاء نص المادة 
من المسؤولية الجنائية إذا كان  ختصاص المحكمة، لا يعفى الشخصاجرائم التي تدخل في من ال

                                                            
  .174، ص السابق المرجع عبد الفتاح بيومي حجازي، 1
ويقصد بالضمير العام الشعور الأدبي للشخص في التمييز بين الخير والشر. أحمد سيف الدين، المرجع  2

  .118السابق، ص 
  روندا. من نظام محكمة 4فقرة  6المادة ، و يوغسلافيا محكمة من نظام 4فقرة  7المادة  3

4 Chares Garraway, Superior Order and the International Criminal Court-Justice delivered or Justice 
Denied- International Review of the Red Cross, December, 1999, Vol. 81,No. 836, p785. 
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دنيا، ما عدا في متثالا لأمر حكومة أو رئيس، عسكريا  كان أو ماقد تم رتكابه لتلك الجريمة ا
  : الحالات التالية

 المعني. لتزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئيساإذا كان على الشخص  -أ

 إذا لم يكن الشخص على علم بأن الأمر غير مشروع. -ب

 إذا لم تكن عدم مشروعية الأمر ظاهرة. -ج

رتكاب جريمة الإبادة ا المشروعية ظاهرة في حالة أوامر لأغراض هذه المادة تكون عدم - 2
 .1الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية"

عتداد بأمر الرئيس كسبب تقضي بعدم جواز الادت قاعدة عامة قد أور  33نلاحظ أن المادة    
ستثناءات تنفي العمل بهذه القاعدة، وباستقراء ا ةؤولية الجنائية، كما أوردت ثلاثللإعفاء من المس

لم يكن حازما كغيره من أنظمة المحاكم الجنائية  ثناءات يمكن القول أن نظام روماهذه الاست
عتداد بأمر الرئيس كسبب للإعفاء من إعمال مبدأ عدم الاالمؤقتة في الدولية السابقة العسكرية و 

  المسؤولية الجنائية.

والمتمثل في إمكانية الأخذ بأمر الرئيس الأعلى كسبب للإعفاء من  فبشأن الإستثناء الأول
المسؤولية الجنائية إذا كان الشخص ملزم قانونا بإطاعة أوامر الرئيس، فنحن نرى أن وجوب 

س لا يمكن أن تكون سببا للإعفاء من المسؤولية الجنائية على أساس أن طاعة المرؤوس للرئي
القضاء الدولي الجنائي وجد لحماية حقوق الانسان، ولتحقيق هذه الحماية التي تستدعي توقيع 

فلا بد من عدم الأخذ بأمر الرئيس كسبب للإعفاء من  ،العقاب ضد مرتكبي الجرائم الدولية
ساس أن أنظمة المحاكم الدولية العسكرية لم تأتي بمثل هذا الاستثناء، المسؤولية الجنائية على أ

وجاءت مبادئ نورمبورغ لتكرس موقف هذه الأنظمة وأوعزت مسألة الطاعة من عدمها إلى 
الضمير العام، كما أن المحاكم الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة وروندا سارت على نفس نهج 

د ، لذلك فالأجدر بنظام روما لو أخذ وواصل تكريس هذا النهج أو تشدّ المحاكم الدولية العسكرية
  ليها للإعفاء من المسؤولية الجنائية.إستناد الأسس التي يتم الايجد الذرائع و في إعماله لا أن 

                                                            

  .من نظام روما 33المادة  1 
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ستثناء الثاني والمتمثل في إمكانية الأخذ بأمر الرئيس الأعلى كسبب للإعفاء وأما بشأن الإ
ائية إذا لم يكن الشخص على علم بأن الأمر غير مشروع، فنحن نقول بشأن من المسؤولية الجن

ختصاص المحكمة واضحة المعالم اعية الجرائم الدولية الداخلة في ستثناء أن عدم مشرو الا هذا
/ب يفتح الباب 1فقرة  33ستثناء الذي أتت به المادة أن هذا الانة للشخص العادي، و وبيّ 

  هم بأن الفعل الذي تلقوه من رؤسائهم غير مشروع.للمرؤوسين للدفع بعدم علم

/ج، حيث ورد 1فقرة  33نفس القول أعلاه ينطبق على الإستثناء الثالث الوارد في المادة و 
التي  33من المادة  2فيها عبارة " إذا لم تكن عدم مشروعية الأمر ظاهرة "، وبشأن الفقرة 

المشروعية على جريمتي الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، فنحن  عدم قصرت ظهور
وضوح عدم المشروعية على هاتين الجريمتين فقط دون أن يمتد ر و نتساءل لماذا تم قصر ظهو 

  ختصاص المحكمة ؟اإلى الجرائم الأخرى الداخلة في  ذلك

التنصل من المسؤولية  ختلاق للأعذار لغرضا ستثناءات ماهي إلاّ في رأينا أن هذه الا
قتراحه تعديل للمادة استاذ عبد االله علي عبو سلطان في الجنائية لذلك، لذلك فنحن نؤيد رأي الأ

توافق مع ما نصت عليه الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية السابقة تل 1فقرة  33
ويكون ، ن المسؤولية الجنائيةس للإعفاء معتداد بأمر الرئيلمؤقتة، بشأن عدم الااالعسكرية منها و 
ة تقتضي ذلك، وليس رتأت المحكمة أن العدالاعلى سببا في تخفيف العقوبة متى أمر الرئيس الأ

  .1ستبعادها على النحو الذي ورد في نظام روماا

عدم  صبحلت 2فقرة  33تعديل نص المادة  بشأن اقتراحالمذكور  كما نؤيد رأي الأستاذ
الابادة ختصاص المحكمة وليس فقط جريمة اظاهرة في كل الجرائم الداخلة في المشروعية 

  .2نسانيةالجماعية والجرائم ضد الإ

ا ورد في المادة حيث إن الأستاذ عبد االله علي عبو سلطان أرجع هذا التحديد للجرائم وفق م
إلى الرغبة في تبرير الجرائم المرتكبة من قبل الجنود الذين ينتمون إلى دول معادية  ،2فقرة  33

                                                            
  .197وق الإنسان، المرجع السابق، صالجنائي في حماية حقعبد االله علي عبو سلطان، دور القانون الدولي  1
  .198نفس المرجع، ص ،وق الإنساندور القانون الدولي الجنائي في حماية حق علي عبو سلطان،عبد االله 2
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للمحكمة الجنائية الدولية وعارضت إنشاءها مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ودول 
  .1أخرى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .198، صالسابق المرجع، وق الإنسانالقانون الدولي الجنائي في حماية حق دورعبد االله علي عبو سلطان، 1
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  الفصل الثالث

  .الإستئثار بالمتهم كشرط لمحاكمته

لقضاء الدولي الجنائي ضد مرتكبي من بين شروط المتابعة الجزائية التي يقيمها ا إنّ 
 قولهذا الو  ،هو أن تستأثر المحكمة الجنائية الدولية المختصة بالمتهم نتهاكات حقوق الإنسانا

ختصاص الأنظمة القضائية الجنائية الوطنية  اختصاص مقارنة بأن تثبت أولويتها في الايعني 
، كما أن هذه ول)الأ مبحث ال(  ورد في النظام الأساسي لكل محكمة جنائية دوليةوفقا لما 

حين إحضار المتهم للمثول أمامها  ىتبقى معلقة إل كمة جنائية دوليةالأولوية التي تنعقد لكل مح
  .ثاني)المبحث ال(

القضاءين بين  الجرائم الماسة بحقوق الإنسانمرتكبي لالمتابعة الجزائية  المبحث الأول:
  .الوطني و الدولي

نتطرق في هذا المبحث إلى أولوية المتابعة الجزائية بين المحكمتين الدوليتين العسكريتين 
، ول)الأ مطلب ال( بين القضاء الجنائي الوطني للدوللجنائيتين الدوليتين المؤقتتين و والمحكمتين ا
والقضاء الجنائي  ئية الدولية من جهةالمحكمة الجنابين  أولوية المتابعة الجزائية ثم نتطرق إلى

  .ثاني)المطلب ال(الوطني للدول من جهة أخرى 

المؤقتة  المطلب الأول: أولوية المتابعة الجزائية بين المحاكم الجنائية الدولية العسكرية و
  .القضاء الوطنيو 

خاصة أحكاما ت الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية العسكرية والمؤقتة تضمن
بتنظيم الأولوية فيما بين هذه المحاكم والقضاء الجنائي الوطني للدول، لذلك فسنتعرّض لأولوية 

 نورمبورغ وطوكيو محكمتيحقوق الإنسان بين ب الماسة جرائمالمرتكبي  المتابعة الجزائية ضدّ 
 ئيةالمتابعة الجزا، ثم نتطرّق لتنظيم الأولوية في ول)الأ فرع ال( والقضاء الجنائي الوطني للدول

  .ثاني)الفرع ال(القضاء الجنائي الوطني للدولو  يوغسلافيا وروندا محكمتيبين 
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القضاء الجنائي  ونورمبورغ و طوكيو  محكمتيبين ول: أولوية المتابعة الجزائية الفرع الأ 
  .الوطني للدول

اعترف قد  ،1المؤسس لمحكمة نورمبورغ 1945 جوان 26في اتفاق لندن المؤرخ إن 
ختصاصه إزاء الجرائم التي اعندما يكون قد باشر  ،2باختصاص القضاء الوطني بصفة أصلية

، حيث يتضح من 4، وذلك في المادة السادسة منه3-نورمبورغ –تدخل في اختصاص المحكمة 
هذه المادة أن أي تدخل من طرف المحكمة في اختصاص القضاء الجنائي الوطني يعتبر إساءة 

، إذن اختصاص محكمة نورمبورغ يكمل اختصاص الأنظمة القضائية الوطنية ولا لهذا الأخير
 .5يعلو عليها

من نظام محكمة نورمبورغ على أن اختصاص هذه الأخيرة يكمل  10وقد أكدت المادة 
للمحاكم  لاختصاص ينعقد أو ، حيث يتضح من صياغتها أن الا6القضاء الوطني ولا يعلو عليه

، ورغم وجود نوع من 7ثم تليها محاكم الاحتلال اص للمحاكم العسكريةيليها الاختصالوطنية 

                                                            
1 London Agreement of August 08th, 1945, available on:      
http://www.avalon.law.yale.edu/int/intchart.asp  visited in: 28 /12 / 2016 at 22: 00 

 .175حيدر عبد الرزاق حميد، المرجع السابق، ص  2
 .240، صالسابق المرجععلي خلف الشرعة،   3
تنص المادة السادسة من اتفاق لندن على ما يلي:" لا يوجد في هذا الاتفاق أي نص من شأنه أن يسئ إلى   4

سلطة أو اختصاص المحاكم الوطنية أو محاكم الاحتلال المنشأة أو التي ستنشأ في الأراضي الحليفة أو في 
 رب".ألمانيا لمحاكمة مجرمي الح

، 258عرجي، المرجع السابق، ص، فاروق محمد صادق الأ175حميد، المرجع السابق، ص حيدر عبد الرزاق 5
 .24، ص السابق المرجع علي خلف الشرعة،

رت المحكمة أن جماعة أو من نظام محكمة نورمبورغ على ما يلي: " في كل الأحوال إذا قرّ  10تنص المادة  6
ية، فإنه يحق للسلطات المختصة في كل دولة موقعة أن يمثل أي شخص أمام هي ذا طبيعة إجرام منظمة ما

 .المحاكم الوطنية أو العسكرية أو محاكم الاحتلال ..."
 .25، ص السابق المرجع علي خلف الشرعة، 7
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العلاقات الدولية  يلاحظ أن مبدأ التكامل كان يسايرأنه  إلاّ  10الغموض في صياغة المادة 
  .1والسيادة الوطنية للدول

من نظام محكمة نورمبورغ أيضا على مبدأ التكامل بين المحكمة  11كما نصت المادة 
ت مبدأ التكامل بين كل من الوطنية، ليتضح أن جميع النصوص المذكورة آنفا أقرّ والأنظمة 

  .2للمحاكم ةالأنواع الثلاث

فإن ذلك لا ينفي  لمتعلقة بالاعتراف بمبدأ التكاملا المواد رغم الاضطراب في صياغةو 
وجوده وإقرار المجتمع الدولي له مراعيا في ذلك السيادة الوطنية للدول والاختصاص الإقليمي 

، حيث طرحت المناقشات الأولية المتعلقة بالتكامل في مؤتمر لاهاي 3للقضاء الجنائي الوطني
 .19074الثاني للسلام سنة 

هود الدولية لمتابعة وتوقيع العقاب على وسعيا لتجسيد مبدأ التكامل وتحقيقه وتوحيد الج
المتعلق بملاحقة  1945لسنة  10مجرمي الحرب، فقد أصدر مجلس الرقابة لألمانيا القانون رقم 

  .5نورمبورغمحكمة موا لومعاقبة مرتكبي جرائم الحرب الذين لم يقدّ 

 19اء في أصدر القائد الأعلى للقوات المسلحة لدول الحلف وتطبيقا أيضا لمبدأ التكامل
يتعلق بمحاكمة مجرمي الحرب بالشرق  ،قرارا مماثلا لما أصدره مجلس الرقابة 1946يناير 

                                                            
 .258، صالسابق المرجع محمد صادق الأعرجي،فاروق  1
من نظام محكمة نورمبورغ على ما  11مادة ، تنص ال257محمد صادق الأعرجي، نفس المرجع، صفاروق  2

طنية أو عسكرية أو إحدى محاكم يلي:"يجوز اتهام أي شخص حكمت عليه المحكمة الدولية أمام محكمة و 
 حتلال"الإ
 .175حيدر عبد الرزاق حميد، المرجع السابق، ص  3

4 Permanent Court of Arbitration, available on : http://www.pca-cpa.org/shoupage.asp?pag-id=1044 
visited in: 28 /12 / 2016 at 22:15. 

 .34علي يوسف الشكري، المرجع السابق، ص 5
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الأقصى، وأصبحت هناك ثلاثة أنواع من المحاكم أعطيت لها صلاحية النظر في جرائم الحرب 
  .1المرتكبة أثناء الحرب العالمية الثانية وتحديد مسؤولية مرتكبيها وتوقيع الجزاء عليهم

 القضاء و يوغسلافيا سابقا و روندا يمحكمتبين  ئية: أولوية المتابعة الجزاثانيالفرع ال
  .الوطني

ما يسمى هما ، منح3وروندا 2اسابقيوغسلافيا  لمحكمتير مجلس الأمن عند إنشائه قرّ 
، وهو الأمر الذي جعل الدول ترى فيه 4بالاختصاص المتزامن بالإضافة إلى شرط الأسبقية

  .      6شأثاره محامي الدفاع في قضية تادي ، ونفس الأمر5سيادتها انتقاص من

                                                            
هذه المحاكم هي: المحكمة العسكرية الدولية بنورمبورغ والمحكمة العسكرية بطوكيو والمحاكم العسكرية المنشأة  1

عن مجلس الرقابة لألمانيا والمحاكم الوطنية في الدول التي ارتكبت فيها الصادر  10بموجب القانون رقم 
  .34الجرائم. علي يوسف الشكري، المرجع السابق، ص

2 résolution 808 du conseil de sécurité. 
3  résolution 955 du conseil de sécurité. 

 القاهرة، مصر، مؤسسة الطوبجي،، الجنائية الدولية أحمد عبد الحميد محمد الرفاعي، النظرية العامة للمسؤولية 4
 .180، ص السابق المرجع ، حيدر عبد الرزاق حميد،178، ص 2005

اء أمير فرج يوسف، المحكمة الجنائية الدولية والطابع القانوني لها ونشوء عناصر فوق الوطنية في القض 5
 .126ص ، 2008 مصر، ، منشأة المعارف، الإسكندرية،الجنائي الدولي

ى لتتنازل المحكمة الألمانية عن م الإدعاء طلب إلى قاضي دائرة المحاكمة الأولقدّ  في قضية تاديتش 6
، 1994إلقاء القبض على تاديش في ألمانيا في فيفري  ختصاصها إلى محكمة يوغسلافيا، وذلك بعد أن تمّ ا

تم  1995فيفري  13في التنازل، و  على طلب 1994نوفمبر  8حيث وافق قاضي دائرة المحاكمة الأولى بتاريخ 
كان ، و 1995أفريل  24غسلافيا بتاريخ نقله من ألمانيا إلى مقر محكمة يو  توجيه الاتهام رسميا إلى تاديش، وتمّ 

في هذه القضية أثار  ،جرائم في حق الإنسانيةرتكاب جرام حرب و اتهم با، حيث 1997ماي  7له في أول ظهور 
خرق لسيادة الدول، وكان نتقاص و اا يعتبر ختصاص محكمة يوغسلافياالدفاع تعليقا مفاده أن أسبقية  محامي

مته نتيجة لطلب التنازل الذي قدّ تعليق محامي الدفاع كالآتي" نظرا لأن المتهم قد مثل أمام المحكمة الدولية 
ستمرار ايتها على المحاكم الوطنية، يكون ولية بأسبقدالمحكمة الدولية لحكومة جمهورية ألمانيا، فإن المحكمة ال

ستئناف المقدم للمحكمة تبر هذا الدفع أساسا ثانيا في الاعاك سيادة الدول كأثر مباشر"، حيث نتهاالخرق و 
ختصاص الذي تمارسه بأسبقيتها، لأن ن دائرة المحاكمة يجب أن ترفض الاالدفاع بأ ن محاميالدولية، كما بيّ 

أمام القضاء الألماني على درجة ملائمة وكافية لتحمل الإلتزامات بموجب يا و المتهم كان يحاكم في جمهورية ألمان
 .63-62أحمد غازي الهرمزي، المرجع السابق، ص انون الدولي. مرشد أحمد السيد، الق
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ختصاص وكذلك التنازل عن الاختصاص على أولوية المحكمتين في الا وقد تم النص
 وقواعد الإثبات ءاتجراقواعد الإفي لائحتي  لك، وكذ1لصالحهما في نظامي المحكمتين

  .3المحكمتين بتنظيم تفاصيل أسبقية، حيث تكفلت هاتين اللائحتين 2بهما ملحقتينال

                                                            
  على ما يلي: يوغسلافيا محكمة من نظام 9تنص المادة  1
ة نتهاكات الجسيماضاة الأشخاص عن الاختصاص مشترك في مقاحكمة الدولية والمحاكم الوطنية للم -1"

  ،1991جانفي  1سلافيا السابقة منذ رتكبت في إقليم يوغاللقانون الدولي الإنساني التي 
يجوز للمحكمة الدولية في أي مرحلة من مراحل الدعوى أن كم الوطنية، و ة أسبقية على المحاللمحكمة الدولي -2

ختصاصها للمحكمة الدولية وفقا لهذا النظام الأساسي ولائحة اعن  تطلب إلى المحاكم الوطنية رسميا التنازل
  الإجراءات والأدلة الخاصة بالمحكمة الدولية ".

  على ما يلي: روندا محكمة من نظام 8وتنص المادة  -
عن  ختصاص مشترك في محاكمة الأشخاص المسؤوليناكم الوطنية للمحكمة الدولية لروندا والمحا -1"

واطنين الروانديين المسؤولين عن رتكبت في إقليم روندا والماالإنتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي 
  ، 1994ديسمبر  31و  1994جانفي  1رتكاب هذه الإنتهاكات في أراضي الدول المجاورة بين ا

للمحكمة الدولية لروندا أسبقية على المحاكم الوطنية لجميع الدول، ويجوز للمحكمة الدولية لروندا في أية  -2
اصها وفقا لهذا النظام ختصاالمحاكم الوطنية التنازل لها عن مرحلة من مراحل الدعوى، أن تطلب رسميا إلى 

 بالمحكمة الدولية روندا " .الملحقة ثبات للقواعد الإجرائية وقواعد الإالأساسي و 
الإثبات الملحقة بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، تم لائحة قواعد الإجراءات و  2

، لائحة قواعد  IT/32/vev.49,22 mai)(برمز ، المعدلة والمتممة، وثيقة1994فيري  11المصادقة عليها في 
جوان  29المصادقة عليها في  ثبات الملحقة بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لروندا، تمالإالإجراءات و 

1995.  
يوغسلافيا السابقة وروندا للشروط والأسس التي ترتكز عليها الأسبقية على  محكمتي نظرا لعدم تحديد نظامي 3

، يوغسلافيا محكمة ير استند فيه إلى مشروع نظامالمحاكم الوطنية، قام الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد تقر 
 ءاتقواعد الإجرالائحة أن تفاصيل تطبيق وتنظيم هذه الأسبقية سترد في  فيه وجهه إلى مجلس الأمن أقرّ 

بحنكة بالغة  غسلافياوقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الدولية، وفعلا قام قضاة المحكمة الجنائية الدولية ليو 
وقواعد الإثبات الملحقة بالنظام الأساسي للمحكمة  ءاتتنظم مبدأ الأسبقية في لائحة قواعد الإجراد بصياغة قواع

. لروندا باعتماد نفس هذه اللائحة ، وقد قام قضاة المحكمة الجنائية الدوليةسابقا نائية الدولية ليوغسلافياالج
 . 530أنطونيو كاسيزي، المرجع السابق، ص
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من لائحة قواعد  10و 09وفقا للمادتين وفي حال عدم احترام الدولة لطلب التنحي 
قا لهذه القواعد، يجوز للغرفة وبعد مرور فترة زمنية محددة طب قواعد الإثباتو  ءاتالإجرا
، 1إلى مجلس الأمنبتدائية التي رفعت طلب التنحي أن تطلب من رئيس المحكمة رفع الأمر الإ

أن أخطرت مجلس الأمن بعدم استجابة القضاء العسكري  لدولية ليوغسلافياوقد سبق للمحكمة ا
، فأصدر Mile.M,Miroslov.R, vesclim.sالصربي لطلب التنازل عن القضايا المتعلقة بكل من

، وهو ما يلزم فيه صربيا بالتنازل عن هذه القضايا 1998سنة  1207على إثر ذلك قراره رقم 
، كما 2ينظم تعاونها مع المحكمة الدولية ليوغسلافيا 2002فريل أ 11أرغمها على إصدار قانون

يلزم جميع الدول بالتعاون مع المحكمة وأجهزتها والامتثال لطلبات المساعدة  1207أن القرار 
  .3اسابقيوغسلافيا  محكمة من نظام 29فقا لما تنص عليه المادة و 

                                                            
على ما  اة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقوقواعد الإثبات للمحكم ءاتحة قواعد الإجرامن لائ 11دة تنص الما 1

تخاذها اام بالتدابير المرجوة أو المراد حترام الطلب الرسمي بالتنحي: " في حال عدم ضمان الدولة القيا"عدم :يلي
بتداءا من تاريخ تبليغ أمين االطلب، خلال أجل مدته ستين يوما فيجوز للغرفة الإبتدائية من أجل الإمتثال لهذا 

 الضبط طلب التنحي للدولة التابعة لها الجهة القضائية المطروحة أمامها القضية المعنية، أن تطلب من الرئيس
  .إخضاع المسألة على مجلس الأمن"

 .243بشور فتيحة، المرجع السابق، ص 2
نوفمبر  17المنعقدة بتاريخ  ،3944اتخذه مجلس الأمن في جلستة رقم  الذي 1207جاء في مضمون القرار 3

                                                                                                          ،مايلي:1998
 827دولية وأجهزتها، وفقا للقرار ره بأن تتعاون جميع الدول تعاونا كاملا مع المحكمة الر تأكيد ما قرّ يكرّ  -1"...

لتزام الدول بالامتثال لطلبات المساعدة أو الأوامر اسي للمحكمة الدولية، بما في ذلك ) والنظام الأسا1993(
إليها من النظام الأساسي بتنفيذ أوامر الاعتقال المحالة  29الصادرة عن إحدى غرف المحكمة بمقتضى المادة 

وإجراء تحقيقات،                                            المتعلقة بالحصول على المعلومات لباتهالط الامتثالو  من المحكمة،
التي لم تتخذ بعد أي تدابير  ،يطلب مرة أخرى إلى جمهورية يوغسلافيا الاتحادية وإلى جميع الدول الأخرى -2

أن تفعل ذلك،  ،والنظام الأساسي للمحكمة )1993( 827لازمة بموجب قوانينها الداخلية لتنفيذ أحكام القرار 
ضطلاعها بالتعهدات الملزمة ار لعدم ويؤكد أنه لا يجوز لأي دولة أن تحتج بأحكام قوانينها الداخلية كمبرّ 

 بموجب القانون الدولي،      
لمحكمة ضد الصادرة عن ا يدين عدم قيام جمهورية يوغسلافيا الاتحادية، حتى الآن، بتنفيذ أوامر الاعتقال -3

، ويطالب بالتنفيذ الفوري وغير 1998سبتمبر  08الأشخاص الثلاثة المشار إليهم في الرسالة المؤرخة في 
المشروط لأوامر الاعتقال هذه، بما في ذلك نقل هؤلاء الأشخاص إلى المحكمة لاحتجازهم،                                    
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أن للمحكمة  على وقواعد الإثبات لمحكمة يوغسلافيا ءاتاعد الإجراقو  لائحة وقد نصت
  :1على طلب المدعي العام في ثلاث حالات هي االدولية أسبقية بناء

ففي هذه الحالة إذا باشرت جهات قضائية محلية  تكييف الجرم وفقا للقانون العام إذا تم - 1
دولية، كأن تحقق في الإبادة الجماعية  ليستالإجراءات القضائية بشأن جريمة اعتبرتها عادية و 

ة متعمدة في تصنيف الجريمة إلى أو تحاكم عليها باعتبارها قتل متعمد متعدد، ويتبين وجود نيّ 
عادية بالرغم من وجود عناصر تثبت صفتها الدولية، وهذا بقصد تشويه الطبيعة الدولية لهذه 

للمحكمة الدولية أسبقية عندما تظهر  الجريمة والإنقاص من خطورتها، ففي هذه الحالة تكون
، أنها لا تدرك البعد الدولي وخطورة الجريمة بصفة متعمدة أو غير مقصودة طنيةالمحاكم الو 

  الجنائية.

عندما يكون الإجراء المتبع غير نزيه وغير مستقل ويهدف إلى إخلاء مسؤولية المتهم الدولية  - 2
حيث  حكمة الوطنية غير جديرة بالثقة،الحالة تكون الم ففي هذه ه لم يمارس بجديةالجزائية أو أنّ 

                                                                                                                                                                          

لافيا الاتحادية، وزعماء الطائفة الألبانية في كوسوفو وجميع من يكرر طلبه إلى سلطات جمهورية يوغس -4
تهاكات في حدود الولاية يعنيهم الأمر بالتعاون التام مع المدعي العام في التحقيق في جميع ما قد يرتكب من ان

                            للمحكمة،                                                                            القضائية
لكي يواصل المجلس نظره في هذه  لمجلس على علم بتنفيذ هذا القراريطلب إلى رئيس المحكمة أن يبقي ا -5

المسألة،                                                                                                       
 ة قيد نظره ".يقرر أن يبقي المسأل -6
وقواعد  ءاتمن لائحة قواعد الإجرا 9، تنص القاعدة 531-530المرجع السابق، ص  كاسيزي، أنطونيو 1

الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة على ما يلي " إذا تبين للمدعي العام، من خلال العرائض 
  :أن 8هو مقرر في المادة والمتابعات الجزائية المدرجة أمام جهة قضائية محلية مثلما 

 كتسب تكييف القانون العام، أواالجرم قد  -1
ه لم يرمي إلى إخلاء مسؤولية المتهم الدولية الجزائية، أو أنّ و  م يكن نزيها أو مستقلاء المتبع لأن الإجرا -2

  يمارس بجدية،أو 
المتابعات الجارية أمام أن موضوع الإجراء منصب حول وقائع أو بنود قانونية لها أثر على التحقيقات و  -3

  ،المحكمة
معينة من طرف الرئيس لهذا الغرض أن يطلب تنحي يمكن للمدعي العام أن يقترح على غرفة الدرجة الأولى ال

 . )"1997جويلية  25، معدلة في 1995جانفي  30هذه الجهة القضائية رسميا لفائدة المحكمة (مراجعة في 
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أو على خلاف ذلك قد  بما أنها تسعى إلى حماية المتهم لا يمكن الوثوق بالسلطات الوطنية
  تسعى إلى أخذ موقف معادي واضطهادي ضد المتهم.

ة دولية، عندما تكون القضية متصلة بشكل وثيق أو مرتبطة بقضايا أخرى تخضع للمحكم - 3
الوطنية ذات الصلة موثوقة وقادرة على تحقيق العدالة، ففي هذه الحالة بالرغم من كون المحكمة 

  من الأفضل أن ترفع القضية أمام المحكمة الدولية.

للغرفة الابتدائية أن الطلب المقدم من طرف المدعي إذا تبين  السابقة ففي كل هذه الحالات
وقواعد الإثبات  ءاتمن لائحة قواعد الإجرا 9القاعدة لما ورد في العام مؤسس قانونا طبقا 

، فيمكن للغرفة الابتدائية توجيه طلب رسمي إلى ائية الدولية ليوغسلافيا السابقةللمحكمة الجن
  .1تطلب فيه تنحي هذه الأخيرة لفائدة المحكمة تابع لها إقليميا الجهة القضائيةالدولة ال

عد الإثبات على إمكانية تخلي المحكمتين الجنائيتين وقوا ءاتكما تنص لائحة قواعد الإجرا
الدوليتين ليوغسلافيا وروندا عن قضية ما إذا رأت أن المحاكم الوطنية مناسبة أكثر منها للنظر 

  . 2في هذه القضية

                                                            
وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة على  ءاتمن لائحة قواعد الإجرا 10تنص المادة  1

تبين للغرفة الابتدائية أن مثل هذا الطلب المقدم من طرف المدعي العام مؤسس قانونا طبقا  إذ -1ما يلي: "
للمادة المشار إليها أعلاه، فيمكن للغرفة الابتدائية الطلب رسميا من الدولة التابعة لها إقليميا الجهة القضائية 

                                                            )،    1995جانفي  30بتنحي هذه الأخيرة لفائدة المحكمة (مراجعة في 
ينصب كذلك الطلب حول نقل عناصر التحقيق ونسخ من ملف الجلسة وعند الاقتضاء نسخة من الحكم،        -2
 17 أخرى (معدلة في حقة أمام غرفة ابتدائيةعندما تقوم الغرفة الابتدائية بطلب التنحي، ترفع المحاكمة اللاّ  -3

  .)"1997نوفمبر 
مكرر  11إجراءات الإحالة من المحكمة الدولية إلى القضاء الوطني فقد نصت عليها المادة بخصوص آليات و  2

ة لائحة وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة كما يلي: " إحال ءاتمن لائحة القواعد الإجرا
 30، معدلة في 1998جويلية  10، معدلة في 1997نوفمبر  12عليها في ( مصادق الإتهام إلى محكمة أخرى

  ).2002سبتمبر 
سواء تم وضع المتهم تحت وصاية المحكمة أو لا،  لائحة الإتهام وقبل بدء المحاكمةيجوز للرئيس بع إثبات  -1

التي تقوم عند الة)، و بتدائية (تشكيلة الإحضاة دائمين من بين قضاة الغرف الاتعيين لجنة متكونة من ثلاثة ق
  قتضاء فقط وبشكل حصري، بتحديد إحالة القضية إلى سلطات الدولة:الا
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  ،رتكاب الجريمةاالتي تم بإقليمها  - أ
  ،)2004جوان  10أو تم توقيف المتهم بها ( معدل في  -ب
  ) 2004جوان  10معدل في أو الدولة المختصة والتي تكون مستعدة بشكل فعلي لقبول مثل هذه القضية . -ج

، 1998جويلية  10حتى تتمكن من تعيين الجهة القضائية المناسبة بدون أجل، بغية الفصل فيها. ( معدل في 
  ).2005فبراير  11، معدل في 2002سبتمبر  30معدل في 

عد منح المدعي يمكن لتشكيلة الإحالة الأمر بهذه الإحالة تلقائيا أو بناءا على طلب المدعي العام، وهذا ب -2
أنه و  العام أو عند الإقتضاء إمكانية الإستماع، وبعد التأكد من صحة حصول هذا الأخير على محاكمة عادلة،

، معدل 2004جويلية  28، معدل في 2002سبتمبر  30لن توقع ضده عقوبة الإعدام أو تنفيذها. ( معدل في 
  ) .2005فبراير  11في 

نه يتعين إحالة القضية وفقا لنصوص الفقرة أ، فتأخذ بعين الإعتبار جسامة عندما تنظر تشكيلة الإحالة أ -3
، معدل 2004جويلية  28، معدل في 2002سبتمبر  30الجرائم المنسوبة والوضع الترتيبي للمتهم. ( معدل في 

  ).2005فبراير  11في 
  في حالة صدور أمر عملا بالمادة الحالية: -4
  .عه تحت وصاية المحكمة إلى سلطات الدولة المعنيةم في حال وضيتم تسليم المته - أ
  سارية المفعول . إزاء بعض الشهود والضحايايمكن لتشكيلة الإحالة الأمر ببقاء بعض إجراءات الحماية  -ب
يجب على المدعي العام تزويد سلطات الدولة المعنية بكافة المعلومات المتعلقة بالقضية والتي يراها مناسبة،  -ج

  ) .2002سبتمبر  30ثائق المرفقة بلائحة الإتهام .( معدل في خاصة الو 
  .بعة الدعوى أمام القضاء المحلييمكن للمدعي العام إرسال مراقبين باسمه لمتا - د
تحمل تعيين الدولة التي سينتقل إليها المتهم لتتم  إصدار مذكرة توقيف في حق المتهم يجوز لتشكيلة الإحالة -5

  ) .2005فبراير  11، معدل في 2002سبتمبر  30محاكمته.( معدل في 
وبناءا على طلب المدعي العام  10ى المادة عملا بالمادة الحالية يجوز في أي وقت لتشكيلة الإحالة بمقتض -6

بعد منح إمكانية الإستماع لسلطات الدولة المعنية وهذا بعد صدور الأمر وحتى قبل إدانة أو تبرئة القضاء 
فبراير  11، معدل في 2002سبتمبر  30.( معدل في اء الأمر وطلب لتنحي الرسمي، إلغالمحلي للمتهم

2005.(  
يجوز لهذه التشكيلة طلب تسليم المتهم  أمرا صادر بمقتضى المادة الحاليةفي حالة إلغاء تشكيلة الإحالة  -7

من  29طلب، طبقا للمادة رسميا من الدولة المعنية إلى مقر المحكمة مع موافقة الدولة بدون تأخير على هذا ال
فبراير  11النظام الأساسي، كما يمكن لتشكيلة الإحالة أو القاضي إصدار مذكرة توقيف ضد المتهم .( معدل في 

2005.(  
  نفس الإجراءات المقررة للغرف الإبتدائية في النظام الأساسي.شكيلة الإحالة بنفس الإختصاصات و تتمتع ت -8
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 دهمرّ تي يوغسلافيا وروندا محكمويرى البعض أن الأسباب الكامنة وراء إعلان أسبقية 
عض ، ويرى الب1المحاكم الوطنية لن تنجح في تحقيق العدالة المرجوةأن من مجلس الأمن  خوفت

، حيث تم إنشاؤهما بموجب قرارين ئهماطبيعة إنشا راجع إلى كمتينالآخر أن إعلان أسبقية المح
شأن تبرير أسبقية وفي خضم كل هذه الاختلافات والآراء ب ،2سياسيين من مجلس الأمن

المحاكم الدولية  آخر بأن التكامل القضائي بين قول رأيعلى المحاكم الوطنية، يكمتين المح
أي  اكم الوطنية ليوغسلافياوالمحاكم الوطنية يمكن أن يتحقق بالسماح بأن يحاكم أمام المح

  .3شخص يعترف بارتكاب الجريمة وينعقد الاختصاص للمحكمة الدولية في غير هذه الحالة

يتمتع بحجية  يوغسلافيا وروندا محكمتي عن صدريفإن الحكم الذي  من حيث الحجية
عن ذات الجريمة  عادة محاكمة ذات الشخص مرة ثانيةمطلقة أمام المحاكم الوطنية، فلا يجوز إ

ا الأحكام التي أمّ  ،أمام المحاكم الوطنية نهابشأ االتي أصدرت إحدى المحكمتين الدوليتين حكم
محكمتين الدوليتين، حيث يجوز لهاتين تصدرها المحاكم الوطنية فلها حجية نسبية أمام ال

                                                                                                                                                                          

الصادر  على قرار إحالة القضية من عدمها لمدعي العام على حق رفع الإستئنافيمكن أن يحوز المتهم أو ا -9
عن تشكيلة الإحالة، ويجب إحالة الإستئناف خلال الخمسة عشر يوما من القرار، مالم يكن المتهم حاضرا أو 

رار. (معدل في بتداءا من تاريخ تبليغ المتهم بالقاويسري الأجل في مثل هذه الحالة  ممثلا خلال صدور القرار،
 )".2005فبراير  11

المنهارة (يوغسلافيا)،  ةأساس هذا التخوف هو النزاعات التي استمرت بين الدول التي قامت على أنقاض الدول 1
ونتيجة الضغينة والعداء بين الجماعات الدينية والأثنية على اختلافها، حيث دفع ذلك إلى الإعتقاد بتعثر أي 

د هذا التخوف هو رغبة بعض الأطراف في محاكمة عادلة يمكن أن تطمح إليها المحاكم الوطنية، كما كان مرّ 
هذه الدول، كما تم الاعتقاد أن سلطات هذه الدول لم تشجع شعبها من إعاقة أي محاكمة عادلة قد تطمح إليها 

 الجوء إلى المحاكم، كما كان أساس هذا التخوف هو أن تأخذ المحاكمات منحا خطير صرب لمسلمين وكروات و 
أخرى لم  قد يمس بالنظام العام، كما أثبتت التجارب في مجال محاكمة مجرمي الحرب أن الدول في حالات

 ايوغسلافيا سابقمحكمتي تم منح الأسبقية ل رتكبت في أماكن أخرى، وعلى هذه الأسساالجناة عن جرائم تحاكم 
 .529ص أنطونيو كاسيزي، المرجع السابق، وروندا على المحاكم الوطنية في محاكمة مجرمي الحرب.

 .56علي خلف الشرعة، المرجع السابق، ص  2
يدات الإدارية التي تمكن المجرمين من الإفلات من العقاب، وعلى هذا لكن هذه الرأي تم انتقاده بسبب التعق 3

. همين بارتكاب الانتهاكات الجسيمةالأساس تم منح الأسبقية للمحاكم الجنائية الدولية المؤقتة في محاكمة المت
 .258فاروق محمد صادق الأعرجي، المرجع السابق، ص 
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م إذا كان الفعل المجرّ  الأفعال،وعن نفس  إعادة محاكمة نفس الشخص مرة أخرىالأخيرتين 
أن المحاكم الوطنية  يعتبر من انتهاكات القانون الدولي الإنساني ويدخل في اختصاصهما، إلاّ 

العام الوطني، أو إذا كان القضاء ه جريمة عادية تدخل في إطار القانون فته على أساس أنّ كيّ 
ز، أو إذا كان الهدف من إقامة الدعوى أمام القضاء الوطني غير مستقل وغير محايد أو متحيّ 

  .   1الوطني هو تفادي قيام المسؤولية الجنائية الدولية للمتهم

   .وطنيال القضاء و بين المحكمة الجنائية الدولية ئيةالمطلب الثاني: أولوية المتابعة الجزا

حقوق الإنسان بين ب الماسة جرائمالرتكز تنظيم الأولوية في المتابعة الجزائية ضد مرتكبي ا
المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطني للدول على مبدأ التكامل، الذي يعد حجر الزاوية في 

الجرائم  أعطى الأولوية في الاختصاص بنظر ،لأنه2اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية
 ،3يبصفة مطلقة محل القضاء الوطن لا تحل المحكمة الجنائية الدوليةالدولية للدول الأطراف و 

والغرض من كل ذلك هو مراعاة السيادة الوطنية للدول التي تقتضي فرض اختصاصها على ما 
في  -الجرائمأي –يقع من جرائم في إقليمها أو من قبل مواطنيها، والتي يكون قد تم النص عليها 

، ثم نتعرّض ول)الأ فرع ال(تعريف مبدأ التكامل  على قف في هذا المطلبسنو ، 4نظام المحكمة
 الأساسي ما ورد في نظامها على ضوء إلى إعمال مبدأ التكامل أمام المحكمة الجنائية الدولية

       .ثاني)الفرع ال(

                                                            
نائية الدولية ، خالد حسن أبو غزلة، المحكمة الج284 - 283 ق، صعلي عبد القادر القهوجي، المرجع الساب 1

ة محكم من نظام 10، المادة 140ص  ،2010الأردن،  مان،دار جليس الز  ،الطبعة الأولى والجرائم الدولية،
 روندا. محكمة نظام من 09، المادة ايوغسلافيا سابق

واضعي نظام روما لمبدأ التكامل كان نتيجة سعيهم لإيجاد آلية قانونية تضمن احترام سيادة الدول  لأن إقرار 2
، المرجع السابق، حيدر عبد الرزاق حميدوتكفل المتابعة الجزائية ضد مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان. ينظر 

  .181ص 
Voir Aussi: Karin N.Calvo Goller, “The Trial Proceedings of the International Criminal Court”: ICTY 
and ICTR Precedents, Martin Nijhoff Publishers, Leiden, Boston, England, 2006, p245. 

 .331، ص السابق المرجع علي عبد القادر القهوجي، 3
، مؤلف جماعي -حدياتآفاق وت -شكري محمد عزيز، المحكمة الجنائية الدولية في القانون الدولي الإنساني 4

 .242، ص 2005 لبنان، الجزء الثالث، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،
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  .الفرع الأول: تعريف مبدأ التكامل

من  ومواد أخرى من الديباجة والمادة الأولى 10التكامل في الفقرة ورد النص على مبدأ 
 دمحدّ  تعريف رد أيلم ينظام فال هذا التكامل فيأما بشأن إيراد تعريف لمبدأ  ،1نظام روما

وهذا  مة أمامها، لكنه وضع معيار أساسي تستند له المحكمة من أجل قبول الدعوى المقدّ 2للمبدأ
، ومرّد 3أو مدى رغبتها في محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية رة الدولةلمعيار هو تحديد مدى قدا

 هو مواقف بعض الدول التي كانت لها أراء روما العزوف في وضع تعريف للمبدأ في نظامهذا 
ت ناد، في حين 5هفي وضع صياغة ل بعضها كما اختلفت ،4له فيمختلفة حول وضع تعر 

                                                            
إذ تؤكد أن المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب على ما يلي: " و روما  نظاممن ديباجة  10نص الفقرة ت 1

 نفس النظام نص المادة الأولى منت، و لايات القضائية الجنائية الوطنية"هذا النظام الأساسي ستكون مكملة للو 
هيئة دائمة لها السلطة لممارسة  على ما يلي: "تنشأ بهذا محكمة جنائية دولية "المحكمة" وتكون المحكمة

هتمام الدولي، وذلك على النحو المشار إليه في إزاء أشد الجرائم خطورة موضع الا ختصاصها على الأشخاصا
ختصاص المحكمة ايخضع مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية، و  هذا النظام الأساسي، وتكون المحكمة

 - 18 - 17 - 15كامل المواد ينظر أيضا بشأن النص على مبدأ الت، ملها لأحكام هذا النظام الأساسي"وأسلوب ع
 .رومانظام من  19

 .19علي خلف الشرعة، المرجع السابق، ص  2
 .131المرجع السابق، ص  معمر يشوي، ةلند 3
خلال قيام اللجنة التحضيرية ببحث حول مبدأ التكامل طرحت عدة أراء ومواقف بشأن ذلك، حيث رأت بعض  4

. للإطلاع على أعطت نظرتها حول الموضوعدة، و الدول أن وضع تعريف نظري للمبدأ لن يأتي بأي نتيجة محدّ 
ة الجنائية الدولية والقضاء الوطني، مقال لؤي محمد حسين النايف، العلاقة التكاملية بين المحكم هذه الأراء ينظر

  .533، ص2011، 27منشور بمجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادية والقانونية، العدد الثالث، المجلد
Voir Aussi : Carla J, Ferslman, “Domestic Trails for Genocide And Crimes Against Humanity”, 
exemple of Rwanda, no publishing house , no published country, 1995, pp 6-9. 

 ية دولية، المجلد الثاني، مجموعةهذه الصياغات وردت ضمن تقرير اللجنة التحضيرية لإنشاء محكمة جنائ 5
ألف، سنة  22المقترحات، الوثيقة الرسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم 

                     وهذه الصياغات هي كما يلي:                                       ، 1، ص 1996
تؤكد أيضا أنه يقصد لهذه المحكمة أن تكون مكملة للنظم القضائية الجنائية الوطنية في الحالات التي قد  "وإذ

ختصاص وطني "،" في الحالات افيها  في الحالات التي لا يتوفر تكون فيها النظم المذكورة عديمة الفاعلية "، "
تؤكد أيضا أن المحكمة  التي تكون فيها عديمة الفاعلية"، "وإذالتي قد لا تكون فيها إجراءات المحاكمة متاحة و 
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للمحكمة الجنائية الدولية لتفصل في ضرورة حلولها محل بإعطاء السلطة التقديرية  بعض الدول
خرى بوضع حالات ينعقد بموجبها القضاء الوطني بشأن النظر في قضية معينة، ونادت دول أ

أي سلطة أو كلمة ينافس بموجبها ختصاص للمحكمة، دون أن يكون للقضاء الوطني الإ
  .1ختصاص المحكمةا

عة تلك الصياغة التوافقية التي تثبتها الجما ":هومبدأ التكامل ل صطلاحيوالتعريف الإ
رتكاب أشد الجرائم االمتهمين برتكاز لحث الدول على محاكمة الدولية لتكون بمثابة نقطة الا

جسامة، على أن تكمل المحكمة الجنائية الدولية هذا النطاق من الاختصاص في حالة عدم قدرة 
نهيار بنيانه فشله في ذلك لاب عدم الاختصاص، و القضاء الوطني على إجراء هذه المحاكمة بسب

  .2الإداري أو عدم إظهار الجديد لتقديم المتهمين للمحكمة "

                             .ساسي للمحكمة الجنائية الدوليةالأروما نظام  إعمال مبدأ التكامل وفق الفرع الثاني:

الذي يجسد أولوية انعقاد  3بشرح مبدأ التكامل روما نظام من 18و 17تكفلت المادتين 
، والنتيجة التي تتضح 4ةالاختصاص للقضاء الجنائي الوطني قبل قضاء المحكمة الجنائية الدولي

المحاكم الجنائية الوطنية اختصاصا أصليا، في   منحهو  ن نظام روما بخصوص مبدأ التكاملم
منافس للهيئات القضائية  غيرتياطيا و اح محكمة الجنائية الدوليةحين يكون اختصاص ال

 .5الوطنية

                                                                                                                                                                          

 قديمالجنائية الدولية تكمل النظم القضائية الجنائية الوطنية حيث لا تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها بت
 . 20أو غير مستعدة للقيام بذلك". علي خلف الشرعة، المرجع السابق، ص  للمحاكمةالأشخاص المذكورين 

الطبعة الأولى،  -آلية قصاص دولية من مجرمي الحرب -آخرون، المحكمة الجنائية الدولية عبيدة فارس و  1
   ، منشور على الموقع الإلكتروني التالي: 28، ص2003ق الأوسط، الأردن، مركز دراسات الشر 

http://www.thelearnbook.com/book_info.php?id=3682 
 .497، ص المرجع السابق ستار محمد أبو زيد،إيمان عبد ال 2

3 Mohamed M. Elzeidy,“the Principle of Complementarily, aNew Machinery to Implement 
International Criminal Law, no publishing house , no published country, 2002 , p 898. 

قتصادية ة الجزائرية للعلوم القانونية الإعلاقة المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية، المجل عميمر نعيمة، 4
 .268، ص 2008 ،4العدد  والسياسية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،

ة الجزائرية للعلوم جلس الأمن الدولي، المجلعماري طاهر الدين، حول العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية وم 5
 .360، ص 2010، 1قتصادية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، العددالقانونية الإ
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يحمي سيادة  امنيع اأنشأت حصن -على حد تعبير البعض- روما نظام من 17المادة  إنّ 
ويضمن لها فرض سلطانها للنظر في الجرائم التي تدخل في اختصاصها أمام محاكمها  الدول

، وقد تضمنت هذه المادة المسائل المتعلقة بمقبولية 1الوطنية دون اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية
  . 2روما نظاممن  13و 12الجهات وفق المادتين القضايا التي تحال على المحكمة من مختلف 

المعيار الأساسي الذي تستند له  أوردت في فقرتها الأولى روما من نظام 17كما أن المادة 
وهذا المعيار هو تحديد مدى قدرة الدولة أو مدى  المحكمة من أجل قبول الدعوى المقدمة أمامها،

 17العبارات المستعملة في نص المادة  ، وقد أثارت3رغبتها في محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية
  .4اموسع اأكاديمي انقاش، "عدم القدرة" و"عدم الرغبة" أي 

                                                            
1 Michael Newton, Comparative Complementarily- Domestic Consistent Jurisdiction with the Rome 
statute of the International Criminal Court- available on: http://law.vanderbilt.edu/faculty/clinical-
faculty/michael-a-newton.MichaelA./download.aspx?id=640. visited in: 30/12/2016 on time 12:50. 

ف في دولة طرف أو دولة غير طر  تتمثل هذه الجهات المخول لها إحالة قضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية 2
أصدرت إعلانا تقبل بموجبه اختصاص المحكمة، أو من طرف مجلس الأمن الدولي، أو من طرف المدعي 

الجزء  -دةشرح اتفاقية روما مادة ما -العام من تلقاء نفسه. نصر الدين بوسماحة، المحكمة الجنائية الدولية 
لها إحالة الدعوى أمام المحكمة  ، ولتفصيل أكثر فيما يتعلق بالجهات المخول74ص  الأول، المرجع السابق،

 .رومانظام من  13 و 12ينظر المادتين  ،دوليةالجنائية ال
 .130لندة معمر يشوي، المرجع السابق، ص  3
" التي وردت بالنص Unable" "، وغير قادرة Unwillingالبعض الآخر ذهب إلى أن عبارتي "غير راغبة  4

من اختصاص المحكمة، لأنهما تحملان مفهوما يغلب عليه المعيار الشخصي على المعيار  ق وتحدّ تضيّ 
في المقاضاة أو إقامة محاكمة  الموضوعي، لأنه ليس من السهل أن تثبت المحكمة عدم رغبة الدولة المختصة

غير راغبة، وعبارة "غير " بدلا من عبارة Inffectiveعليهم استخدام عبارة "غير فعالة  لهذا كاننزيهة ومستقلة، و 
لتعود عبارة "غير فعالة" على الإجراءات القضائية أمام القضاء الوطني، ، بدلا من غير قادرة " unavailableمتاح

بينما تعود عبارة "غير متاحة" على النظام القضائي الوطني ككل. أحمد لطفي السيد مرعي، نحو تفعيل الإنفاذ 
المملكة  الطبعة الأولى، دار الكتاب، الرياض، -دراسة مقارنة -الدولي الإنساني الجنائي الوطني لأحكام القانون

  .107-106، حسين علي محيدلي، المرجع السابق، ص218، ص 2016 العربية السعودية،
Voir Aussi : Laura Clarke, Journal of International and Comparative Law, Complementarily as Politics, 
available on:                 
https://www.google.fr/search?source=hp&ei=lYoEWo7MN8PXUfvLlYgF&q=%3A+Laura+Clarke%2

C+Journal+of+International+and+Comparative+Law,  p56 . visited in: 30/12/2016 ,on time 13:00.                                             
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ص بالنظر في ختصاالإ وتتمثل الحالات التي لا تقبل فيها المحكمة الجنائية الدولية
  فيما يلي: ،اختصاصهاالقضايا الداخلة في 

ختصاص في القضية قد باشرت فعلا بالتحقيق أو المقاضاة، إذا كانت الدولة صاحبة الإ -   
أو تبين عدم مقدرتها على  في التكفل بالتحقيق أو المقاضاة ن أن هذه الدولة غير راغبةإذا تبيّ  إلاّ 
  .1ذلك

رت إذا كانت الدولة صاحبة الاختصاص قد أجرت التحقيق أو المقاضاة في الدعوى وقرّ  -   
بشكل مناسب عدم مقاضاة الشخص المعني، ففي هذه الحالة أيضا لا تقبل الدعوى للنظر فيها 

ن أن القرار الذي اتخذته الدولة صاحبة الاختصاص إذا تبيّ  أمام المحكمة الجنائية الدولية، إلاّ 
تخاذ هذا لا، فيجب أن لا يكون الدافع 2ا على المقاضاةج عن عدم رغبتها أو عدم قدرتها حقّ نات

القرار هو سوء النية لغرض تهرب الدولة من التزاماتها طبقا للنظام الأساسي الذي يلزمها 
ارتكاب جرائم دولية، كما يجب أن لا  نالمسؤولين ع لىرسة ولايتها القضائية الجنائية عبمما
  .3المتهم قرار بسبب عدم قدرتها على مقاضاةاتخاذ هذا ال يكون

قه حكم سواء وصدر في ح السلوك موضوع الشكوى عنالمتهم  أن تمت محاكمةإذا سبق و  -   
ذلك لعدم محاكمة أخرى في حق هذا الشخص، و  فيمنع على المحكمة إجراء بالبراءة أو الإدانة

المتخذة من قبل المحاكم إذا كانت الإجراءات  جواز محاكمة شخص على نفس الجرم مرتين، إلاّ 
حماية الشخص المعني من المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي تدخل في تخذت لغرض االوطنية 

 ىبل القضاء الوطني المختص لم تراعتخذت من قاالمحكمة، أو أن الإجراءات التي  اختصاص
  .4ون الدوليفيها الإستقلالية والنزاهة المنصوص عليها في القان

                                                            
 .رومانظام /أ من 1فقرة  17المادة  1
 .روما نظام/ ب من 1فقرة  17، المادة 535ص أنطونيو كاسيزي، المرجع السابق،  2
الجزء الأول، المرجع السابق،  –شرح اتفاقية روما مادة مادة  -نصر الدين بوسماحة، المحكمة الجنائية الدولية 3

 .74ص
، نفس المرجع ،الجزء الأول –تفاقية روما مادة مادة اشرح  -المحكمة الجنائية الدولية نصر الدين بوسماحة، 4

على ما يلي:" إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم روما نظام  /ج من1فقرة  17تنص المادة  ،75ص
"،  20من المادة  3بقا للفقرة على السلوك موضوع الشكوى، ولا يكون من الجائز للمحكمة إجراء محاكمة ط
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  .1تخاذ المحكمة أي إجراء آخراالدعوى الخطورة الكافية لتبرير  إذا لم تتوفر في -   

فتكفلت بإعطاء بعض المؤشرات التي تعتمد روما  نظاممن  17لفقرة الثانية من المادة ا اأمّ 
فتعتبر الدولة غير  ،2عليها المحكمة لتحديد عدم رغبة الدولة في إجراء التحقيق أو المحاكمة

  :3راغبة في ثلاث حالات هي

  عندما تتخذ الإجراءات القانونية بهدف حماية المتهم من المسؤولية الجنائية. -

ة تقديم ر في إتمام الإجراءات، لما يثيره ذلك من شك وريبة في نيّ في حالة التأخير غير المبرّ  -
  الشخص للعدالة.

في مباشرة الإجراءات لتعارضها مع نية تقديم الشخص  عندما تغيب الاستقلالية والنزاهة -
  للعدالة.

حالة - ضطلاع بدعوى معينةتدل على عدم رغبة الدولة في الا جميع هذه المؤشرات إنّ 
هي غير كافية و  -انعدام الاستقلالية والنزاهة والحياد في الإجراءات الوطنيةأخير غير المبرر و الت

ة لكي تضطلع بالدعوى، فيلزم أن تتوفر نية عدم تقديم الشخص في نظر المحكمة الجنائية الدولي
  .4كي تضطلع بالدعوىه الحالة تتدخل المحكمة الدولية إلى العدالة، وفي هذ

                                                                                                                                                                          

من نفس النظام على مايلي: " الشخص الذي يكون قد حوكم أمام محكمة أخرى  20من المادة  3وتنص الفقرة 
لا يجوز محاكمته أمام المحكمة فيما يتعلق بنفس  8أو  7أو  6عن سلوك يكون محظورا أيضا بموجب المواد 

  :كمة الأخرىانت الإجراءات في المحإذا ك السلوك إلاّ 
ختصاص المحكمة اولية الجنائية عن جرائم تدخل في تخذت لغرض حماية الشخص المعني من المسؤ اقد  - أ

  أو،
 ،لمعترف بها بموجب القانون الدوليستقلال أو النزاهة وفقا لأصول المحاكمات الم تجري بصورة تتسم بالا  -ب

 ".  تقديم الشخص المعني للعدالةإلى  على نحو لا يتسق مع النية هذه الظروفأو جرت في 
 . رومانظام /د من 1فقرة  17المادة  1
 .20، ص2007 الجزائر، ، دار الهدى، عين مليلة،الجنائية الدولية نبيل صقر، وثائق المحكمة 2
 .90صالمرجع السابق، ، سلمان شهران العيساوي، روما نظاممن  2فقرة  17المادة  3
 .90المرجع، صنفس سلمان شهران العيساوي،  4
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مجموعة من العوامل يتم النظر في مدى توافرها  17من المادة  3وضعت الفقرة وقد 
فيمكن للمحكمة أن تصل إلى لإثبات عدم قدرة الدولة على الاضطلاع بالدعوى وإجراءاتها، 

إثبات ذلك القصور من خلال بحثها عن سببه، إذا كان ناتجا عن انهيار كلي أو جوهري في 
نظامها القضائي الوطني، أو راجع لعدم توافر هذا النظام بالشكل الذي يجعلها غير قادرة على 

ة لأسباب أخرى على الضرورية، أو غير قادر  اتهم أو الحصول على الأدلة والشهادإحضار المت
، وعليه فانهيار النظام القضائي الوطني أو فشله في 1الاضطلاع بإجراءات التحقيق والمحاكمة

يقيم  محاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية
  .2اختصاص هذه الأخيرة لتحل محل القضاء الوطني

المتعلقة بعدم قدرة و  3الفقرة  17تم ذكرها في المادة  يوهناك رأي يقول أن الحالات الت
بل بسبب  يار أو خلل ما في نظامها القضائينهالى محاكمة المتهم، لا تكون بسبب الدولة ع

ا يحول دون إمكانية القضاء الوطني عوائق تشريعية مثل قانون العفو أو نظام مرور الزمن ممّ 
 .3تبه به أو المتهممن مباشرة الإجراءات القضائية ضد المش

 روما من نظام 17إن السلطة التقديرية الممنوحة للمحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة 
ية سحب الدعوى بخصوص التحري عن رغبة الدولة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة وإمكان

لة صاحبة الاختصاص قيام الدو  عندرغبتها، وكذا سلطتها التقديرية  منها متى ثبتت عدم
تخاذ الإجراءات، وكذا سلطة المحكمة لقياس مدى نزاهة الإجراءات واستقلاليتها، ابالمماطلة في 

يات التي تتخذ إعمالا لهذه السلطة للمحكمة والتحرّ  الممنوحة كل هذه السلطات التقديريةف
ني، كانت محل التقديرية، والتي يمكن أن تؤدي إلى سحب الدعوى من القضاء الجنائي الوط

المحكمة للحكم بأن هناك انتقاد من طرف البعض على أساس عدم وجود معيار زمني تعتمده 

                                                            
 ، دار الأمل، تيزي وزو،الإفلات من العقابولد يوسف مولود، عن فعلية القضاء الجنائي الدولي في محاربة  1

 - ختصاص وقواعد الإحالةالإ -، المحكمة الجنائية الدولية ، عادل عبد االله المسدي145، ص2013 الجزائر،
 .روماظام نمن  3فقرة  17، المادة 218، ص 2002 مصر، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة،

مصر،  ،نادي القضاة، القاهرة -ا ونظامها الأساسينشأته -محمد شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية  2
 .144ص  ،2001

 .536أنطونيو كاسيزي، المرجع السابق، ص  3



169 
 

هذا الاختصاص  تأخير من جانب الدولة صاحبة الاختصاص، وعلى أساس أنّ مماطلة و 
، وهو ما لم يوضحه 1التكميلي قد يعتبر دور رقابي وإشراف من قبل المحكمة الجنائية الدولية

 .17ة المحكمة بموجب نص الماد تلكنه يستقرأ من سلطا حكمة صراحةمنظام ال

 حيث أوردت مقبولية الدعوى ليست مطلقة في تحديد ن سلطة المحكمة الجنائية الدوليةلك
، فطبقا لهذه 3قتراح من الولايات المتحدة الأمريكيةاذلك بو  2قيودا على هذه السلطة 18المادة 

بإشعار جميع الدول الأطراف والدول التي من  للمحكمة الجنائية الدولية المادة يقوم المدعي العام
، أي الدول التي وقعت الجريمة على 4عادتها أن تمارس ولايتها القضائية على مثل هذه الجرائم

  .5إقليمها والدولة التي يحمل الجاني جنسيتها والدولة التي ينتمي إليها المجني عليه

تقوم الدولة التي يثبت لها  ،المدعي العام للدول الآنف ذكرها وم بهبعد هذا الإشعار الذي يق
 ها تجري أوبتبليغ المحكمة بأنّ  من تلقي الإشعار الاختصاص بنظر الدعوى في غضون شهر

بناءا على طلب الدولة المختصة يتنازل المدعي العام عن أجرت تحقيقا بشأن تلك الدعوى، و 
رت دائرة ما قبل المحاكمة الإذن بالتحقيق بموجب طلب من إذا قرّ  التحقيق لتلك الدولة، إلاّ 

م المعلومات المتعلقة بالتحقيق الذي ، وتقوم الدولة بتوجيه طلب التنازل خطيا وتقدّ 6المدعي العام
لتماس ر الإ، كما يحرّ 7ويجوز للمدعي العام أيضا طلب معلومات إضافية من هذه الدولة ،تجريه

ستند عليها ام فيه جميع الأسس التي ويقدّ  ،العام إلى الدائرة التمهيدية خطيّ المقدم من المدعي ا
                                                            

 .480علي جميل حرب، المرجع السابق، ص  1
Voir Aussi :Laura Clarke, Op.Cit,p 57. 

 .69علي خلف الشرعة، المرجع السابق، ص  2
قتراح من الولايات المتحدة الأمريكية التي سعت طيلة مفاوضات روما إلى اتم إدراج هذا الإجراء بناءا على  3

شرح  - نصر الدين بوسماحة، المحكمة الجنائية الدولية لمحكمة في مواجهة القضاء الوطني.إضعاف دور ا
 .78الجزء الأول، المرجع السابق، ص  -اتفاقية روما مادة مادة 

  روما. نظاممن  1فقرة  18، المادة 69ص  ،السابق المرجع علي خلف الشرعة، 4
 .72سعدة سعيد أمتوبل، المرجع السابق، ص  5
 روما. نظاممن  02فقرة  18، المادة 69ص  ،السابق عالمرج علي خلف الشرعة، 6
، اعتمدت من قبل جمعية محكمة الجنائية الدوليةلل قواعد الإثباتو  ءاتقواعد الإجرالائحة من  53القاعدة  7

 10إلى  03الدول الأطراف في نظام روما في دورتها الأولى المنعقدة في نيويورك خلال الفترة الممتدة من 
 .2002سبتمبر 
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مها له الدولة في طلب التنازل، كما يخطر لتقديم التماسه، كما يخطرها بالمعلومات التي تقدّ 
المدعي العام أيضا الدولة المعنية بالالتماس المقدم إلى الدائرة  التمهيدية، ويدرج في إخطاره 

لتماس المقدم ت في الإ، وتقوم الدائرة التمهيدية بالبّ 1لتماسالأسس التي يستند إليها الإوجزا بم
زمة أو تعقد إليها من طرف المدعي العام، ويجوز لها في سبيل ذلك أن تتخذ جميع التدابير اللاّ 

 . 2جلسة وذلك لحسن سير الإجراءات
حيث  من سلطة الدولة المختصة بنظر الدعوى، روما من نظام 3فقرة  18دت المادة وقيّ 

في تنازله الممنوح للدولة  في إعادة النظر للمحكمة الجنائية الدولية أعطت الحق للمدعي العام
حقائق يستدل فيه ن أو في أي وقت تتبيّ  د مضي ستة أشهر من تاريخ التنازلالمختصة، وذلك بع

 .3بالتحقيق أو عدم رغبتها في ذلكمن خلالها عدم رغبة الدولة في الاضطلاع 

 للمحكمة الجنائية الدولية ولة المعنية أو المدعي العامالحق للد 4فقرة  18وأعطت المادة 
تنص  في استئناف القرارات الصادرة عن الدائرة التمهيدية وذلك أمام دائرة الاستئناف، وفقا لما

/د، وهذه المادة 3فقرة  57يل إلى المادة ، هذه الأخيرة تح4روما نظاممن  2فقرة  82عليه المادة 
، حيث يمكن الطعن في هذه 5د الأعمال الإضافية التي يمكن للدائرة التمهيدية اتخاذهاتحدّ 

 .روما نظاممن  2فقرة  82المادة و  4فقرة  18الأعمال بموجب ما ورد في نص المادة 

أي وفقا لما ورد في  ،امالدولة المعنية أو المدعي الع ويرفع الطعن بالاستئناف من طرف
بواسطة طلب خطي إلى الدائرة  ،ارأيام من تاريخ الإخطار بالقر  05، في أجل 2فقرة  82المادة 

                                                            
 محكمة الجنائية الدولية.لل اتثبوقواعد الإ ءاتقواعد الإجرالائحة من  54القاعدة  1
 محكمة الجنائية الدولية.لل قواعد الإثباتو  ءاتمن قواعد الإجرا 55القاعدة  2
 .رومانظام من  3فقرة  18المادة  3
 روما.نظام من  2فقرة  82والمادة   4فقرة  18المادة  4
للمدعي العام باتخاذ  -ائرة التمهيديةأي الد-على ما يلي :" أن تأذن روما  ظامن/د من 3فقرة  57تنص المادة  5

إذا  9خطوات تحقيق محددة داخل إقليم دولة طرف دون أن يكون قد ضمن تعاون تلك الدولة بموجب الباب 
قررت الدائرة التمهيدية في هذه الحالة، بعد مراعاة أراء الدولة المعنية كلما أمكن ذلك، أنه من الواضح  أن الدولة 

طلب التعاون بسبب عدم وجود أي سلطة أو أي عنصر من عناصر نظامها القضائي  غير قادرة على تنفيذ
 ". 9يمكن أن يكون قادرا على تنفيذ طلب التعاون بموجب الباب 
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ستئنافه، وتصدر الكي يتم قبول  إليهالمستأنف الأسباب التي يستند ن فيه امصدرة القرار، يبيّ 
  .1المعنيةالدائرة المختصة قرارا بهذا الشأن وتبلغه إلى جميع الأطراف 

بشأن أي قرار يتعلق  المعنية أو المدعي العامكما يجوز رفع الاستئناف من طرف الدولة 
ي غضون خمسة ، ويقدم هذا الاستئناف ف2/أ1فقرة  82وذلك وفقا للمادة  بالاختصاص والمقبولية
  .3المستأنف بالقرار أيام من تاريخ إخطار

من نظام روما  5فقرة  18ودائما في سياق القرارات الأولية المتعلقة بالمقبولية منحت المادة 
البة الاختصاص بموجب المادة عندما يتنازل للدولة طللمحكمة الجنائية الدولية  للمدعي العام

الحق في أن يطلب من الدولة المعنية أن تبلغه بصفة دورية بالتقدم المحرز في مجال  ،18/2
  .4د على هذه الطلباتالدولة المختصة بالرّ وتلزم  ،المقاضاةالتحقيق و 

في غير  قة بتنازل المدعي العاموالمتعلروما نظام من  18المادة  صياغةويرى البعض أن 
، أي أولوية المحاكم روما نظامعليه في  مكانها ولا تجسد مبدأ التكامل وفق ما هو منصوص

 منأصل و  ختصاص المحكمة الدوليةاتجعل من و  الدولية،ة على المحكمة الجنائية الوطني
  .5استثناء القضاء الوطني

                                                            
 وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية.   ءاتقواعد الإجرالائحة من  155القاعدة  1
 .روما نظام/أ من 1فقرة  82المادة  2
 وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية. ءاتقواعد الإجرالائحة من  154القاعدة  3
 .رومانظام من  5فقرة  18المادة  4
أن يكون  مبدأ التكامل وفق ما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يقتضي إنّ  5

منع على المدعي العام مباشرة أي إجراء إعمالا لمبدأ ختصاصه بصفة أصلية وهنا ياالقضاء الوطني قد مارس 
التكامل، أو أن القضاء الوطني لم يباشر اختصاصه أصلا وهنا يمكن للمدعي العام أن يباشر اختصاصه لعدم 

تتناقض مع هذا الطرح، حيث أوردت أن المدعي العام يكون قد باشر  18المادة  إنّ  رغبة الدولة أو عدم قدرتها.
أن قضية ما ثم قام بإشعار الدولة المختصة بذلك لتجيب هذه الأخيرة بأنها هي أيضا تجري تحقيقا مع تحقيقا بش

رعاياها، فمباشرة جهتين لهذا التحقيق يتنافى مع مبدأ التكامل، وإذا سلمنا بأن المدعي العام قد باشر تحقيقا ثم 
الدعوى بالتحقيق والمقاضاة فهنا يسحب أخطر من الدولة ذات الاختصاص بأنها باشرت ولايتها فعليا على 

اختصاص المحكمة الدولية تلقائيا، ولا يجوز التعبير عن ذلك بأن" المدعي العام يتنازل" لأن الحق لم يكن له 
بصفة أصلية حتى يتنازل عنه وإنما كان للقضاء الوطني، والقول بتلك العبارة يجعل من اختصاص المحكمة 

ستثناء، لذلك فالأصح هو التعبير الآتي "لا ينبغي واختصاص القضاء الوطني هو الإ صلالجنائية الدولية هو الأ
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ست سلطته العليا أعطت للمدعي العام سلطة تقديرية كرّ روما نظام من  18المادة  كما أنّ 
للقيام  اواحد احيث يمكنه منح الدولة شهر  ،فقرتها الثانية على الإدعاء الوطني وهو ما يتضح من

بواجباتها، كما له الحق في توجيه طلبات إلى الدولة تتضمن موافاته بصفة دورية بالتقدم المحرز 
فهذه السلطات الممنوحة   ،من نفس المادة 5فقرة للفي التحقيق أو المقاضاة من جانب الدولة وفقا 

ل مة كمكمّ وجعله المشرف وصاحب القرار تتنافى مع اختصاص المحك ي العام للمحكمةللمدع
  .1ختصاص الأصيلالوطني الذي هو صاحب الإللنظام القضائي 

ختصاص في ختام الحديث عن كيفية تناول القضاء الدولي الجنائي لمسألة الأولوية في الا
بين القضاء الوطني للدول، يمكننا القول أنّ أفضل مسلك يحبّذ هو الذي بالمتابعة الجزائية بينه و 

بواسطة تحقيق  ذلك، و ة الجزائية من منطلق حماية حقوق الانسانيحرص على تحقيق المتابع
فإعطاء الأولوية للقضاء  إفلات مرتكبي الجرائم من العدالة الجنائية،منع الجانب الرّدعي و 

العقاب وذلك بتواطؤ من الدولة صاحبة ساعد مرتكب الجريمة على الافلات من الوطني قد ي
القضاء الدولي يصطدم بسيادة الدولة التي تقف حائلا أمام الاختصاص، كما أنّ إعمال أولوية 

رسات محكمتي يوغسلافيا السابقة قد ثبت ذلك من خلال ممااذ إجراءات المتابعة الجزائية، و اتخ
يعتبر  لجزائية وفق ما ورد في نظام روماتنظيم الألوية في المتابعة ا أننا نرى أنّ  إلاّ  روندا،و 

قد أثبت لكن من الناحية العملية  حماية حقوق الإنسانبعة الجزائية و لتحقيق المتا نظريا الأنجع
غير محدود في إحالة القضايا إلى المحكمة،  نظام روما خوّل مجلس الأمن اختصاصاف فشله،

شرة اختصاصها في حالة تقاعس أي دولة عن القيام بالمتابعة الجزائية، اوهو ما يمكنها من مب
لأمن طغت عليه الحسابات السياسية للدول الكبرى التي أصبحت لكن نلاحظ اليوم أنّ مجلس ا

على ذلك  خير دليلوهو ما جعله يكيل بمكيالين، و  ره بما يخدم مصالحهاتتحكم في قراراته وتسيّ 
، لكنه في مقابل ذلك لم المحكمة الجنائية الدوليةعلى  هو إحالة مجلس الأمن للوضع في دارفور

الشعب ثلة بشأن الجرائم التي وقعت من الكيان الصهيوني ضد يقدم على اتخاذ أي خطوة مما
   .الفلسطيني الأعزل

  
                                                                                                                                                                          

، أو حين لا يكون له أصلا بعد أن يستنفذ القضاء المحلي ولايته أن يتدخل المدعي العام بإجراء التحقيق، إلاّ 
 .   78ختصاص القضائي". سعدة سعيد أمتوبل، المرجع السابق، ص ذلك الإ

 .     رومانظام من  5 ، 2فقرتين  18، المادة 814ب، المرجع السابق، صعلي جميل حر  1
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   .مثول المتهم أمام القضاء الدولي الجنائي  المبحث الثاني:
د أولوية القضاء الدولي الجنائي كما أشير إليه وفقا لنظام كل محكمة، فإنّه بعد أن تتحدّ 

هو كمة الجنائية الدولية المختصة، و المتهم للمثول أمام المحيطرح مشكل الآلية المعتمدة لاستقدام 
ما سنفصل فيه وفق ما ورد في النظام الأساسي لكل محكمة جنائية دولية، بدءا بالمحكمتين 
الدوليتين العسكريتين بنورمبورغ وطوكيو وكذا المحكمتين الجنائيتين الدوليتين المؤقتتين 

ض إلى مثول المتهم أمام المحكمة الجنائية ، ثم نتعرّ ول)الأ ب مطلال(  ليوغسلافيا السابقة وروندا
  .ثاني)المطلب ال (الدولية

  .تةالمؤق اكم الجنائية الدولية العسكرية والمطلب الأول: مثول المتهم أمام المح

نستعرض في هذا الفرع مسألة مثول المتهم أمام المحكمتين الدوليتين العسكريتين بنورمبورغ 
، وكذا مسألة مثوله أمام المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغسلافيا السابقة ول)الأ فرع ال(وطوكيو
  . ثاني)الفرع ال(وروندا 

  طوكيو. نورمبورغ و لأول: مثول المتهم أمام محكمتيالفرع ا

 ختصاصهمااطوكيو بنظر الجرائم الداخلة في نورمبورغ و  ختصاص لمحكمتينعقاد الإاإنّ 
على كل محكمة تحديد موقفها بشأن الكيفية المعتمدة لكي تضمن مثول المتهم أمامها  يوجب
  . (ثانيا)فرض عليها تبيين الأثر المترتب عن عدم مثوله أمامها ي، كما (أولا)

  طوكيو. نورمبورغ و م محكمتيالطريقة المعتمدة لمثول المتهم أما -أولا

فإنّ نظاما المحكمتين لم  طوكيونومبورغ و  محكمتيبخصوص مثول المتهم المطلوب أمام 
من خلال  1يوردا أي نصوص خاصة بذلك، إلاّ أن محكمة نورمبورغ كرّست مبدأ تسليم المجرمين

                                                            
يعرّف الفقه الفرنسي المعاصر تسليم المجرمين بأنه " ذلك الإجراء القانوني الذي تقوم به دولة ما لتسليم  1

و كإجراء شخص متواجد على إقليمها إلى دولة أخرى تطلب تسليمه لمحاكمته أو لتنفيذ العقوبة المحكوم بها أ
وقائي". عبد االله نوار شعت، التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب الدولي، الطبعة الأولى، 

.                                                                        308ص  ،2017 مصر، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية،
وتعرف المحكمة العليا الأمريكية التسليم بأنه " الإجراء القانوني المؤسس على معاهدة أو معاملة بالمثل أو قانون 

ئية ضد القوانين الخاصة بالدولة حيث تتسلم دولة ما من دولة أخرى شخص متهم أو مرتكب مخالفة جنا ،وطني
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الأحكام الصادرة عنها، حيث حثّت الدول على محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية التي تنتهك القيم 
  .  1تسليمهم إلى دوله أخرى تتولى محاكمتهمالعمل على  لإنسانية وفقا لقوانينها الوطنية أوا

                طوكيو. نورمبورغ و محكمتيالأثر المترتب عن عدم مثول المتهم أمام  -ثانيا

وذلك بصورة غير  نورمبورغ على المحاكمة الحضوريةحكمة مام نظمن  24ت المادة نص
ما يمكن للمحكمة أن توجه مباشرة عن طريق توجيه سؤال للمتهم يتعلق بالتهمة المنسوبة إليه، ك

د عدة فقرات من كل شاهد وكل متهم وفي أي وقت تقدره، حيث تجسّ  إلى أي سؤال تراه مفيدا
  .2المحاكمة الحضورية للمتهم 24المادة 

                                                                                                                                                                          

حمد لطفي، المرجع السابق، الطالبة أو مخالفه للقانون الجنائي، حيث يعاقب على ذلك في الدولة الطالبة". م
. وعرفته المحكمة العليا الإنجليزية أنه " إجراء قانوني شكلي تمارسه الدولة التي تطلب تسليم أحد 286ص

واجد على إقليم الدولة الموجه إليها الطلب، وذلك لغرض محاكمته عن ارتكاب الأشخاص محل الملاحقة والذي يت
من الحبس في إطار مدة قانونية محكوم عليه بها". هشام عبد العزيز  ه فرّ أو لأنّ  ،جنايات في الدولة التي تطلبه

 . إلاّ 26، ص 2006 مبارك، تسليم المجرمين بين الواقع والقانون، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، مصر،
" أن تتخلى دولة عن شخص موجود في إقليمها حظى بإجماع أعلى رجال القانون هوأن تعريف التسليم الذي ي

فيه حكما صادرا إلى دولة أخرى بناءا على طلبها، لتحاكمه عن جريمة يعاقبه عليها القانون الدولي، أو لتنفذ 
 - قبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانيةمعا -الة الجنائية الدوليةالعد عليه من محاكمها". عبد القادر البقيرات،

  .134، ص 2007الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
 .242أحمد عبد الحميد محمد الرفاعي، المرجع السابق، ص  1
هي  ة الحضوريةمتعلقة بتكريس المحاكموال نورمبورغ محكمة من نظام 24قرات المتضمنة في المادة الف 2

                   كالتالي:                                                                                             
دافع عن نفسه كمذنب أو غير فقرة ب تنص على ما يلي "تسأل المحكمة كل متهم عما إذا كان سي 24المادة  -

                                                                                                                          .مذنب"
فقرة ز تنص على ما يلي "يحق للمحكمة أن تطرح أي سؤال تراه مفيدا على كل شاهد وكل متهم  24المادة  -

                                                               في أي وقت تشاء"،                                           
الدفاع استجواب كل شاهد وكل متهم يتقدم للشهادة "،                فقرة ح تنص على ما يلي "يجوز للإتهام و 24المادة  -
 ". لكل متهم أن يدلي بتصريح للمحكمةفقرة ك " يحق  24المادة  -
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نصت  وص عليها في نظام محكمة نورمبورغالمنصوفي مقابل هذه المحاكمة الحضورية 
 ا لهروبهمن نفس النظام على إمكانية إجراء المحكمة لمحاكمة في غياب المتهم، إمّ  12المادة 

  .1أو إذا قدرت المحكمة أن إجراء المحاكمة في غيابه يصب في مصلحة العدالة

راءات المحاكمة ا عن محكمة طوكيو فهي تتبع نفس الإجراءات المتعلقة بسير إجأمّ 
 نورمبورغ وطوكيو بالتالي يتضح أن محكمتي، و 2المنصوص عليها في نظام محكمة نورمبورغ

  .3جسّدتا مبدأ المحاكمة الغيابية

 بل الطعن بأي طريقة من طرق الطعنيق فلاا عن الحكم الصادر غيابيا في حق المتهم أمّ 
  .4يصبح واجب النفاذ في حقهالذي و  لمتهم الذي صدر ضده الحكم غيابياحتى بعد حضور ا

   روندا. و يوغسلافيا سابقا لفرع الثاني: مثول المتهم أمام محكمتيا
وكذا لائحتي  وروندا يوغسلافيا ي محكمتيطوكيو فإنّ نظامنورمبورغ و  ميعلى عكس نظا

كيفية مثول المتهم أمام المحكمتين  تبهما، قد نظم الملحقتينوقواعد الإثبات  ءاتقواعد الإجرا
  . (ثانيا)الأثر المترتب عن عدم مثوله أمامهما  توردأ، كما (أولا)
  .و روندا يوغسلافيا سابقا كيفية مثول المتهم أمام محكمتي  -أولا

مثول المتهم أمام إحدى روندا مسألة يوغسلافيا السابقة و تي محكم ينظاممن نظم كل 
، ويجب 5عتقاله أو تسليمه أو ترحيلهاعن طريق القبض عليه أو  تم إمّافأقرّا أن ذلك ي المحكمتين

                                                            
تختص المحكمة بمحاكمة كل متهم غائب مسؤول  "نظام محكمة نورمبورغ على ما يلي: من 12نص المادة ت 1

لأن المحكمة تجد  سواء لأن هذا المتهم لم يكتشف أوعن الجرائم المذكورة في المادة السادسة من هذا النظام، 
 لأي سبب كان، في مصلحة العدالة ".  ،ذلك ضروريا

 .335ص المرجع السابق،زيد،  محمد أبو لستارإيمان عبد ا 2
حوة سالم، رحاب شادية، الضمانات الإجرائية للمحاكمة الدولية العادلة، مقال منشور بالمجلة الجزائرية للعلوم  3

 .379، ص 2012، 2القانونية الاقتصادية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، العدد 
نورمبورغ على  من نظام محكمة 26، تنص المادة 335ص، ع السابقلمرجا، تار محمد أبو زيدإيمان عبد الس 4

لا يجوز الطعن لا وهو نهائي و ما يلي:" قرار المحكمة الخاص بإدانة كل متهم أو براءته، يجب أن يكون معلّ 
 ".فيه

من نظام محكمة  2فقرة  18، والمادة ايوغسلافيا سابق محكمة من نظام 2فقرة  19مشترك بين المادة النص ال 5
هو كما  يلي: " بعد اعتماد عريضة الاتهام يجوز للقاضي أن يصدر بناءا على طلب المدعي العام  أمر روندا 



176 
 

أن يراعى في هذه الأوامر الصادرة عن إحدى المحكمتين إلى الدول التي يتواجد فيها المتهم، 
 .1مجموعة من الشروط تضمنتها لائحتي قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات للمحكمتين

فإنّ تقديم  مجلس الأمنل يوغسلافيا السابقة وروندا أنشئتا بموجب قرارين كمتيمحوبما أن 
 من رفض إن أي تقاعس أو، وطبقا لذلك ف2المتهم أمامهما يستمد شرعيته من هذين القرارين

عتقاله أو انفيذ أوامر القبض على المتهم أو التعاون مع المحكمتين بشأن تستجابة و الدولة للا
، حيث 3هذا الرفض عن يعطي الحق للمحكمة المختصة بتبليغ مجلس الأمن ،تسليمه أو ترحيله

المحكمة المختصة  وذلك بعد تلقيه تقريرا من رئيس لمجلس معاقبة الدول غير الممتثلةيتولى ا
الإدانة العلنية لهذه الدول غير المتعاونة  ما قام به المجلس لم يتعدىمتثال، إلاّ أن بشأن عدم الا
  .4مع المحكمة

كرواتيا وفقا قامت قوات دولية متمركزة في البوسنة و  وعلى عكس موقف مجلس الأمن
دايتون للسلام، بتقديم المساعدة للمحققين التابعين للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا تفاقية لا

                                                                                                                                                                          

".                             ر أخرى تكون لازمة لسير المحاكمةالقبض على الأشخاص أو اعتقالهم أو تسليمهم أو ترحيلهم، وأي أوام
ه -/د2فقرة  28المادة يوغسلافيا السابقة، و  محكمة و من نظام - / د2فقرة  29بين المادة والنص المشترك  –

روندا هو كما يلي: " تمتثمل الدول بدون أي إبطاء لا موجب له لأي طلب للمساعدة أو أمر  محكمة من نظام
                                                        على سبيل المثال لا الحصر:ذلك  دائرة من دوائر المحاكمة بما في صدر عن

             اعتقال الأشخاص أو احتجازهم                                                                    -
  تسليم المتهمين أو إحالتهم إلى المحكمة الدولية ". -
 .ايوغسلافيا سابق وقواعد الإثبات لمحكمة ءاتمن لائحة قواعد الإجرا 55ينظر القاعدة  1
  .271بشور فتيحة، المرجع السابق، ص  2

Voir Aussi  : Resolution 808 du Conseil de sécurité  , Relatif à la création d'un tribunal pénal 
international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit 
humanitaire international commises sur le territoire de l 'ex-youqoslavie depuis 1991, Resolution 955 
du Conseil de sécurité , Relatif à la création d'un tribunal pénal international pour le Rwanda   .  

 ا.يوغسلافيا سابق ثبات لمحكمةوقواعد الإ ءاتمن لائحة قواعد الإجرا 61القاعدة  3
 . 542ص ، أنطونيو كاسيزي، المرجع السابق 4
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ة مداهمات السابقة على أكمل وجه، حيث ألقت القبض على الكثير من المتهمين ونفذت عدّ 
  .1حصول على الوثائق اللازمةلتأمين ال

ة يوغسلافيا السابقة حتى بعد توقيع اتفاقي ها مع محكمةومن بين الدول التي لم تبدي تعاون
 (صربيا والجبل الأسود)، حيث جمهورية يوغسلافيا الاتحادية ،1995دايتون للسلام نهاية عام 

ها يجب أن يالبوسنة ومواطنتنفيذ أي مذكرة إلقاء قبض في أقاليمها بحجة أن صرب ت فضر 
  . 2يخضعوا للاختصاص القضائي لبلدانهم وهو ما لم يتحقق لها

   روندا. و يوغسلافيا سابقا مترتب عن عدم مثول المتهم أمام محكمتيالأثر ال -ثانيا

يوغسلافيا السابقة أو روندا هو حق كفله كل من  محكمة أمام حضور المتهم ليمثل إنّ 
لكن هذين النظامين لم يتعرّضا إلى المحاكمة الغيابية، ولم يتعرّضا إلى ، 3نظامي المحكمتين

  .4امسلطة المحكمة إذا لم يمثل المتهم شخصيا أمامه

                                                            
لم تكن ملزمة أو موكلة  يوغسلافيا السابقة لقبض على المتهمين وقدمت الدعم لمحكمةألقت ا التي هذه القوات 1

من طرف المحكمة، بل قامت بذلك بصفة طوعية وإرادية نظرا لتمتعها بسلطة شرعية بموجب قرارات من مجلس 
 .542المرجع، ص نفس  الأمن على الإقليم الذي كانت تتواجد فيه في البوسنة وكرواتيا. أنطونيو كاسيزي،

 بكامل حريتهم ومتمتعين بالحصانة " يتحركون Meladic"ملاديش و "  Karadzic" كراديتش حين بقى المتهمان 2
ويظهرون في المحافل الرسمية ويطلقون على أنفسهم حماة الديمقراطية . مرشد أحمد السيد، أحمد غازي 

الدولية، . ولمزيد من التفاصيل حول إحضار المتهم عن طريق القوات 96- 95الهرمزي، المرجع السابق، ص 
  وما يليها.   274ينظر بشور فتيحة، المرجع السابق، ص 

/د من نظام 4فقرة  20لسابقة والمادة يوغسلافيا ا محكمة /د من نظام4فقرة  21ترك بين المادة النص المش 3
ل مساعدة قانونية أن يحضر محاكمته وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو من خلا "روندا هو كالتالي محكمة

وأن يبلغ بحقوقه إذا لم تتوفر لديه المساعدة القانونية، وأن تكفل له مساعدة قانونية في أية حالة  بنفسه،يختارها 
يتطلب فيها صالح العدالة ذلك دون أن يتحمل أية تكاليف في أي حالة من هذا القبيل إذا كانت وسائل سداد 

 متوفرة لديه". رالتكاليف غي
 لم تستبعد إمكانية محاكمة المتهم الغائب، كما رأت لفرنسية لمشروع نظام المحكمةية اأثناء إعداد اللجنة القانون 4

إذا حضر المتهم أو تم القبض عليه وتعاد  ،ضده يعتبر لاغيا وكأن لم يكن أن الحكم الغيابي الذي يصدر
لك، لكنه أورد محاكمته حضوريا، لكن معظم الدول خالفت هذا الرأي، والسكرتير العام لم يتخذ أي موقف بشأن ذ

مه إلى مجلس الأمن أنه لا يمكن افتتاح أي دعوى أمام المحكمة الدولية دون حضور المتهم في تقريره الذي قدّ 
من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي  14شخصيا، وأن إجراء المحاكمة الغيابية يتعارض مع المادة 
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وروندا هو شرط جوهري،  السابقة يوغسلافيا ر المتهم للمحاكمة أمام محكمتيإذن حضو 
عند لحظة وصول المتهم إلى مقر  فلا يمكن أن تبدأ المحاكمة أمام إحدى المحكمتين، إلاّ 

سا مبدأ المحاكمة الحضورية في مقابل تجاوز الاعتقال التابع لهما، وهو ما يؤكد أن النظامين كرّ 
  .1مبدأ المحاكمة الغيابية

للتوفيق بين مسألتي إلزامية حضور المتهم ومحاكمته من جهة وإمكانية  هويرى البعض أنّ 
قاطعة اشتراط ضرورة توافر أدلة كافية و ن جهة أخرى، كان يمكن المحاكمة الغيابية لهذا المتهم م

يمكن بموجبها محاكمة المتهم الغائب، وفي حالة حضوره بعد صدور الحكم تمنح له فرصة 
وهو ما يتفق مع مبادئ المحاكمة العادلة، كما  تفنيدهاد على تلك الأدلة و الدفاع عن نفسه والرّ 

ن محكمة يوغسلافيا السابقة أي نص يقضي بضرورة أ نظامأي أنه لا يوجد في يقول هذا الرّ 
  . 2قواعد الإثبات أي قاعدة تبيح إمكانية المحاكمة الغيابيةتتضمن لائحة قواعد الإجراءات و 

قوعد الإثبات التي وضعتها واعتمدتها محكمة يوغسلافيا لم لائحة قواعد الإجراءات و  لكن
من  اقضاة المحكمة أوجدوا نوع أن غير، 3غيابي تنظم مسألة المحاكمة الغيابية وإصدار حكم
قواعد الإثبات أو و  ءاتمن لائحة قواعد الإجرا 61دة الإجراءات تسمى بالمحاكمات بموجب القاع

ها إجراءات صطلح عليها بعبارة " صوت الضحايا "، وهي ليست محاكمات غيابية ولكنّ اما 
مذنب أو غير مذنب، كما أنها لا تعطي الحق  ر أن المتهملأنها لا تقرّ  النظام الأساسيتتوافق و 

  .4لدائرة المحاكمة في إصدار أي عقوبات

ت نصّ لمحكمة يوغسلافيا وقواعد الإثبات  ءاتمن لائحة قواعد الإجرا 61حيث إن القاعدة 
على بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها في مواجهة المتهم الغائب والتي تهدف إلى ضمان 

لإجراءات على تأكيد إعلام المتهم بالحضور، فإذا امتنع عن ذلك ولم يتم حضوره، وتعمل هذه ا

                                                                                                                                                                          

ناء نظر قضيته. علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، أن يحضر شخصيا أث في تنص على حق كل متهم
 . 379ص 

 .379حوة سالم، رحاب شادية، المرجع السابق، ص  1
 .292-291، ص السابق المرجع ،علي عبد القادر القهوجي 2
 .292علي عبد القادر القهوجي، نفس المرجع، ص  3
 .97مرشد أحمد السيد، أحمد غازي الهرمزي، المرجع السابق، ص  4
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القبض عليه يجتمع قضاة الدرجة الأولى وينظرون في التهم الموجهة إلى المتهم الغائب والأدلة 
التي تثبتها، ويجوز لهم الاستماع إلى الشهود وإلى المجني عليهم، فإذا تبين لهم أن الأدلة كافية 

تهم الغائب وإذا كانت هذه الأدلة كافية لإصدار حكم الإدانة ضد المتهم، ففي حالة لاتهام الم
توافر هذه الأسانيد يقوم قضاة دائرة الدرجة الأولى بإصدار مذكرة توقيف أو قبض دولية ضد 

جهة إلى كل الدول وليس فقط الدولة التي يتواجد فيها المتهم، وذلك لغرض المتهم الغائب، موّ 
مه للمحكمة، وهذه الإجراءات كما عليه من طرف أي دولة قد يتواجد على أراضيها وتسلّ القبض 

.                               1لا تؤدي إلى إصدار الحكم في حق المتهم بشأن القضية المتابع بشأنها سلف الذكر

ضور المتهم إجراءات المحاكمة، ونفس الأمر ينطبق على محكمة روندا من ضرورة ح
  .                                                           2وعدم الأخذ بنظام المحاكمة الغيابية

فإن محكمة يوغسلافيا لم تتمكن من  القاطعة على إدانة بعض المتهمين ورغم توافر الأدلة
عتقال الصادرة من تنفيذ مذكرة الإعند عدم  لكنها عمدت ،محاكمة كبار مجرمي الحرب الصرب

ذلك بعد و  ،طرفها، إلى محاولة تجاوز هذا العائق السياسي عن طريق إصدار مذكرة توقيف دولية
جلسة علنية تؤكد فيها صحيفة الاتهام التي قام بصياغتها المدعي العام لمحكمة يوغسلافيا، 

  . 3وقواعد الإثبات ءاتمن لائحة قواعد الإجرا 61تطبيقا لنص المادة وذلك 

من  لأنها تمنع المتهم ات أنها ذات فائدة ثنائية أساسيةويمكن القول عن هذه الإجراء
الاستفادة من عدم تنفيذ إلقاء القبض عليه، كما أنها لا تمكن الدولة الموجود فيها المتهم من 

لمحاكمة، وبذلك مساعدته، كما تتجلى أهميتها في حفظ الأدلة وشهادة الشهود لاستخدامها في ا
  .                                                 4تضمن هذه الاجراءات عدم التأثير على الأدلة أو ضياعها

                                                            
 .293-292، ص السابق المرجع علي عبد القادر القهوجي، 1
 .308،  صالمرجع ي، نفسعلي عبد القادر القهوج 2
 .380حوة سالم، رحاب شادية، المرجع السابق، ص  3
 .97 ، ص مرشد أحمد السيد، أحمد غازي الهرمزي، المرجع السابق 4
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ي القبض على المتهم أو تسليمه، ويرى البعض أن هذه الإجراءات ليس لها فائدة ملموسة ف
عي المحكمة الدولية للقبض ر وسأن أثرها الوحيد هو إعلام كافة دول العالم بوضع المتهم الفاو 

  .1محاكمتهعليه و 

روندا محاكمة أي شخص غيابيا، أي غير و  اعلى محكمتي يوغسلافيا سابق وإذا كان يمنع
حيث يمكن طرده  ن حضور المتهم ليس إجباريا دائماموجود في مقر الاعتقال التابع للمحكمة، فإ

يه ما تنص علل اوفق وذلك ،قيامه بتصرفات مخلة بالنظام العام في المحكمة في حالمن الجلسة 
  .2وقواعد الإثبات للمحكمة ءاتلائحة قواعد الإجرا

كما يمكن أن يصدر الحكم في غياب المتهم وعدم حضوره جلسة محاكمته، وذلك في حالة 
من لة ليس هناك ما يمنع ما إذا كانت قد قامت غرفة المحاكمة بمنحه حرية مؤقتة، ففي هذه الحا

الاعتقال لتنفيذ  متهم وتقوم الغرفة بإصدار أمرصدور الحكم، ويتم تقدير العقوبة في غياب ال
  .   3العقوبة، وبمجرد صدور الحكم يتم إبلاغ المتهم بمضمون الحكم الصادر ومقدار العقوبة

ة إلى في سياق تقديم المتهمين بارتكاب جرائم دولي هووالجدير بالذكر أن مجلس الأمن و 
على أن تقوم بالقبض  978/95روندا، قد حث الدول بموجب قراره رقم لالمحكمة الجنائية الدولية 

 اشخص 24حيث احتجز  ،بالفعل وهو ما تمّ  شخاص الذين يتواجدون على إقليمهاواحتجاز الأ
 ةالسياسي تمناصب قيادية في روندا في المجالاأغلبهم ممن تولوا و  1997قبل نهاية سنة 

  .    4ةوالإداري ةوالعسكري

  .المحكمة الجنائية الدوليةمثول المتهم أمام  المطلب الثاني:

م روما فإن نظا أنظمة المحاكم الجنائية الدولية العسكرية والمؤقتة على خلاف ما ورد في
، ول)الأ فرع ال(قد نص على طرق أخرى لمثول المتهم أمام المحكمة  للمحكمة الجنائية الدولية

  .ثاني)الفرع ال( هاكما أنّه أورد الأثر المترتب عن عدم مثوله أمام

                                                            
 .293، ص السابق المرجع، علي عبد القادر القهوجي 1
 . 380ص  السابق، المرجع حوة سالم، رحاب شادية، 2
 .380المرجع، ص نفس  ،حوة سالم، رحاب شادية 3
 .305، ص السابق المرجع ،علي عبد القادر القهوجي 4
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  .الطرق المعتمدة لمثول المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية الفرع الأول:

، يستجيب له المتهم طريق الأمر بالحضور وهو ما يمكن أن لاأورد نظام روما الأساسي 
  .فيتم القبض عليه وتقديمه للمحكمة

  .الأمر بالحضور -أولا
يعتبر الأمر بحضور المتهم للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية من بين الوسائل التي 

هو إجراء من إجراءات التحقيق يكلف بموجبه ظام روما للمثول أمام المحكمة، و نص عليها ن
مكان وزمان معينين، ولا يجوز تنفيذه كرها لأنه مجرد دعوة، وهو جائز في المتهم بالحضور في 

، سواء في المحكمة الجنائية الدولية أو القضاء الوطني ة، فجهة التحقيق هي المخول1كل الجرائم
  .2لا يملك معلن الأمر إلزام المتهم بالحضور بالقوةبحضور المتهم و  اأن تصدر أمر ب

بموجب طلب مقدم من طرف المدعي العام إلى الدائرة التمهيدية، يصدر الأمر بالحضور 
 مذكورةوتتولى هذه الأخيرة إصدار الأمر بالحضور بعد أن تقتنع بضرورة ذلك، ويمكن للدائرة ال

أن لا تضمنه أي شروط أو قيود، كما يمكن لها أن تصدره  عند إصدارها للأمر بالحضور
كسحب جواز سفر المتهم مثلا، ويجب أن يتضمن الأمر مشروطا بحسب القانون الوطني للدولة 

 :3بالحضور البيانات الآتية

 اسم الشخص وأية معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف عليه. - 1
 التاريخ المحدد الذي يكون على الشخص أن يمثل فيه.- 2
عى أن الشخص قد والمدّ  ،دة إلى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمةإشارة محدّ  - 3

  ارتكبها.

                                                            
 .176نجوى يونس سديرة، المرجع السابق، ص  1
دراسة تحليلية  -زينب محمد عبد السلام، إجراءات القبض والتحقيق والتقديم أمام المحكمة الجنائية الدولية 2

 .102، ص 2014 مصر، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، -مقارنة
المرجع، نفس السلام،  وما يليها، زينب محمد عبد 341علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص  3

 .رومانظام من  7فقرة  58، المادة 102ص
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أنها تشكل تلك الجريمة، ومن ثم القيام بإخطار الشخص بالأمر  ىعبيان موجز بالوقائع المدّ  - 4
  بالحضور.

حتى يتوافر العلم اليقيني  بالتاريخ المحدّد ويجب إخطار الشخص بالأمر بالحضور رسميا
  .   1، ويصبح مسؤولا عند عدم مثوله أمام المحكمةفي حقه

  .التقديم أمام المحكمة الجنائية الدولية القبض و -ثانيا

لأساسي للمحكمة وفقا للنظام ا فالأول يقصد به ،يختلف التقديم عن الأمر بالحضور
، وهو يتم لصالح 2" نقل دولة ما شخصا إلى المحكمة عملا بنظامها الأساسي " الجنائية الدولية

لما يصدر من المحكمة هذه الدول قضاء دولي أنشئ بإرادة الدول ذاتها، ولذلك يجب أن تمتثل 
من قرارات، علما بأن المحكمة الجنائية الدولية هي امتداد للقضاء الوطني، بينما أمر الحضور 
يصدر من المحكمة محدد الزمان والمكان تدعو فيه المتهم بالحضور أمامها للتحقيق، والأمر 

يملك معلن الأمر إلزامه  لا يستجيب دون أن بالحضور لا يلزم المتهم فله أن يستجيب أو
، والتقديم كوسيلة لمثول المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية يتم عن طريق 3بالحضور بالقوة

  إصدار أمر بالقبض.

 .تعريف الأمر بالقبض -1

هناك عدة تعريفات للقبض من جانب فقهاء وأساتذة القانون فمنهم من يقول أنه " حرمان 
أمر القبض  لفترة بسيطة، وتبدأ مدة القبض من تاريخ تنفيذه، وأنّ  الشخص من حرية التجول ولو

فيه تقييد وحجز لحرية المتهم"، ويقول آخرون "أنه سلب حرية الشخص لمدة قصيرة نسبيا، 
  .4ه القانون لذلك"باحتجازه في المكان الذي يعدّ 

                                                            
 .254منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص  1
 .رومانظام من  102المادة  2
 .102 - 101زينب محمد عبد السلام، المرجع السابق، ص 3
- الجنائية الدولية كمةدراسة تطبيقية على المح - محمد نصر محمد، الحماية الإجرائية أمام المحاكم الدولية 4

 .73، ص 2016مركز الدراسات العربية، مصر، 
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مة سواء على ويعتبر الأمر بالقبض من أهم وسائل إجبار المتهم على المثول أمام أي محك
أسوة  روما ، وهذه الوسيلة نص عليها نظامصعيد القضاء الوطني أو القضاء الدولي الجنائي
  .1بجميع الأنظمة الأساسية للمحاكم الدولية التي سبقته

 .إصدار الأمر بالقبض -2

وبناءا  قت بعد البدء في التحقيقتختص الدائرة التمهيدية بإصدار أمر القبض في أي و 
على طلب المدعي العام، متى اقتنعت بعد فحص الطلب بوجود أسباب معقولة تفيد بأن 
 الشخص الصادر بحقه الأمر بالقبض قد ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة، وأنّ 

القبض عليه يعتبر ضروريا لضمان حضوره أمام المحكمة أو لضمان عدم عرقلته إجراءات 
محاكمة، ولضمان عدم إتلافه للأدلة أو التأثير على الشهود أو لمنعه من التحقيق أو إجراءات ال

الاستمرار في ارتكاب الجريمة أو جريمة أخرى ذات صلة بها، ويتكفل المدعى العام بجمع الأدلة 
 .   2والمعلومات التي يؤسس عليها طلب الأمر بالقبض

فيذه فتبدأ بعد أن يقدم المدعي أما عن الآلية التي يتم بموجبها إصدار الأمر بالقبض وتن
  :4، الذي يجب أن يتضمن البيانات الآتية3العام طلبه

 ة معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف عليه.اسم الشخص وأيّ  -

عى أن الشخص قد دة إلى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، والمدّ شارة محدّ إ -
 ارتكبها.

 تلك الجرائم. عى أنها تشكلبيان موجز بالوقائع المدّ  -

ة معلومات أخرى تثبت وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب موجز بالأدلة وأيّ  -
 تلك الجرائم.

                                                            
 .177السابق، ص  عنجوى يونس سديرة، المرج 1
، 158السلام، المرجع السابق، ص  ، زينب محمد عبد342علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص  2

 .رومانظام من  2و  1فقرتين  58المادة 
 .179، ص السابق المرجع نجوى يونس سديرة، 3
 .روما نظاممن  2فقرة  58المادة  4
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 السبب الذي يجعل المدعي العام يعتقد بضرورة القبض على الشخص. -

على جملة من البيانات التي يجب أن روما  من نظام 3فقرة  58ت المادة وقد نصّ 
  :1وتتمثل فيما يلي ،ر القبض الصادر عن الدائرة التمهيديةقرايتضمنها 

 ة معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف عليه.سم الشخص وأيّ إ -

إشارة محددة إلى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمطلوب القبض على الشخص  -
 بشأنها.

 ها تشكل تلك الجرائم.عى أنّ بيان موجز بالوقائع المدّ  -

، ويجوز للمحكمة بناءا على أمر 2ويظل أمر القبض ساريا إلى أن تأمر المحكمة بغير ذلك
القبض أن تطلب القبض على الشخص احتياطيا أو القبض عليه وتقديمه استنادا إلى التعاون 

  . 3الدولي والمساعدة القضائية

طريق تعديل  ويجوز للمدعي العام أن يطلب من الدائرة التمهيدية تعديل أمر القبض عن
وتقوم الدائرة التمهيدية بتعديل الأمر على النحو  ،م المذكورة فيه أو الإضافة إليهاوصف الجرائ

لة المطلوب إذا اقتنعت بوجود أسباب معقولة للاعتقاد أن ذلك الشخص قد ارتكب الجرائم المعدّ 
  .4أوصافها أو المضافة

يما يخص طلب الأمر بالقبض هي إن سلطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ف
سلطة ممتدة ولا تنتهي بعد تقديمه طلب القبض للدائرة التمهيدية، بل يظل طلب القبض من 

  . 5اختصاص المدعي العام حتى بعد إصدار الأمر بالقبض من الدائرة التمهيدية

                                                            
 . رومانظام من  3فقرة  58المادة  1
 .روما ظامنمن  6فقرة  58المادة  2
 .روما ظامنمن  5فقرة  58المادة  3
 .رومانظام من  6فقرة  58المادة  4
 .214محمد نصر محمد، المرجع السابق، ص  5
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هي ا العام به يلذلك فإن علاقة المدعكما أن دائرة ما قبل المحاكمة هي دائرة قضائية و 
 يكذلك الدائرة تناقش المدععلاقة مستمرة، فله أن يناقش الدائرة في أمر القبض الذي تصدره، و 

  .1وضروراته العام في طلب القبض وأسبابه

قنوات إرساله  و ادر عن المحكمة الجنائية الدوليةالتقديم الص مضمون طلب القبض و -3
  .إلى الدول

إلى الدولة المتواجد بها  ةتوجهه المحكمة الجنائية الدولي إن طلب القبض والتقديم الذي
، كما أن هذا الطلب ليجد طريقه نظام روما المتهم يجب أن يتضمّن مجموعة من البيانات حدّدها

نحو التنفيذ من قبل الدولة الموجه إليها، يجب أن يتم وفق قنوات تم تحديدها أيضا في نفس 
  النظام .

 م.التقدي مضمون طلب القبض و -أ

ويجوز في الحالات العاجلة تقديم الطلب بأي وسيلة  التقديم كتابةيقدّم طلب إلقاء القبض و 
ة قناة من شأنها أن توصل وثيقة مكتوبة، شريطة تأكيد الطلب عن طريق القناة الدبلوماسية أو أيّ 

  .  2عند التصديق أو القبول أو الموافقة دها كل دولة طرفأخرى مناسبة تحدّ 
جه إلى الدولة والموّ  قبض الصادر عن الدائرة التمهيديةالأمر بال دأن يتضمن ويؤيّ  ويجب

  :3المتواجد بها الشخص المطلوب القبض عليه وتقديمه، ما يلي

معلومات تصف الشخص المطلوب وتكون كافية لتحديد هويته، ومعلومات عن المكان الذي  -
 يحتمل وجود الشخص فيه.

 نسخة من أمر القبض. -

جه المستندات أو البيانات أو المعلومات اللازمة للوفاء بمتطلبات عملية التقديم في الدولة الموّ  -
ه لا يجوز أن تكون تلك المتطلبات أثقل وطأة من المتطلبات الواجبة إليها الطلب، فيما عدا أنّ 

                                                            
 .214المرجع، ص نفس  ،محمد نصر محمد 1
 .روما نظاممن  1فقرة  91المادة  2
 .روما نظاممن  2فقرة  91المادة  3
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جه ن الدولة الموّ التطبيق على طلبات التسليم التي تقدم عملا بالمعاهدات أو الترتيبات المعقودة بي
زة إليها الطلب ودول أخرى، وينبغي ما أمكن أن تكون أقل وطأة مع مراعاة الطبيعة المتميّ 

 للمحكمة.

وفي حالة أي طلب بالقبض على شخص وتقديمه ويكون هذا الشخص قد قضي بإدانته، 
  :1فيجب أن يتضمن الطلب أو أن يؤيد بما يلي

 .الشخصة من الأمر بالقبض على ذلك نسخ -

 نسخة من حكم الإدانة. -

 معلومات تثبت أن الشخص المطلوب هو نفس الشخص المشار إليه في حكم الإدانة. -

حالة صدور حكم بالعقوبة على الشخص المطلوب فيرفق الطلب بنسخة من الحكم  في -
الصادر بالعقوبة، وفي حالة الحكم عليه بالسجن فيرفق الطلب ببيان يوضح المدة التي انقضت 

 .المدة المتبقيةفعلا و 

ليها جه إزمة للوفاء بمتطلبات عملية التقديم في الدولة الموّ إن البيانات والمعلومات اللاّ 
الطلب لا يمكن أن تخرج عن تلك المعلومات الواجب توافرها في إطار نظام التسليم بين الدول، 

د فيها وتتمثل هذه البيانات في شهادة رسمية من الجهات القضائية في الدولة طالبة التسليم تحدّ 
 الأدلة الكافية لإثبات الاتهام ضد الشخص المطلوب، وملخص عن وقائع الجريمة وبيان

كنصوص اتفاقيات التسليم  تسليمعناصرها المختلفة، وتحديد الأساس الذي يستند عليه طلب ال
التحقيق والاستجوابات وبصمات الشخص المطلوب وصور فوتوغرافية  محاضروأقوال الشهود و 

وأي معلومات أخرى قد تفيد الدولة المطالبة بتسليمه حتى تساعد في القبض عليه وتسليمه،  ،له
التقديم في الدولة  يةزمة للوفاء بمتطلبات عملالمتطلبات هي البيانات والمعلومات اللاّ  فكل هذه

الموجه إليها الطلب، ولا يمكن أن تكون أثقل وطأة من تلك الواجبة بموجب معاهدات التسليم 
  .   2العادية، حيث يتم إهمال شرط التجريم المزدوج والجنسية وكفاية الأدلة

                                                            
 .رومانظام من  3فقرة  91المادة  1
 .185زينب محمد عبد السلام، المرجع السابق، ص  2
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 .التقديم إلى الدول المطلوب منها التقديم القبض و لبقنوات إرسال ط -ب

رسال طلبات القبض والتقديم يتم عن طريق القنوات ن إإفروما  نظاممن  87وفقا للمادة 
الدبلوماسية أو أي قناة أخرى ترتضيها كل دولة طرف عند التصديق أو القبول أو الموافقة أو 

قنوات إرسال طلب  ييرات لاحقة فيما يخصالانضمام، وإذا أرادت أي دولة طرف أن تجري تغ
للمحكمة  وقواعد الإثبات ءاتقواعد الإجرا للائحة فإن ذلك يجب أن يتم وفقا القبض والتقديم
  .1الجنائية الدولية

وتملك المحكمة الصلاحية لعقد اتفاقيات مع الدول للتعاون معها بشأن القبض والتقديم، 
على قنوات خاصة بالتقديم يتم من خلالها تقديم  ويمكن للمحكمة أيضا أن تتفق مع الدول

  .2أ/1الفقرة  87ر القنوات الدبلوماسية وفقا لما ورد في المادة غي من الشخص المطلوب

  ما يلي:فيالتقديم لذلك سوف نتعرض للقنوات التي يتم بواسطتها إرسال طلب القبض و 

  .الطرفنها الدول القنوات التي تعيّ  القنوات الدبلوماسية و -1ب

المخاطبة بين الدول بشأن تسليم  قنوات وأقدم تعتبر القنوات الديبلوماسية من أهم
بتلقي طلب القبض والتقديم لدى الدولة الطالبة للمتهم تقوم البعثة الدبلوماسية ، حيث 3جرمينالم

ر مدى بت في موضوع القبض والتقديم أو تقرّ ت دون أن ،مختصة في دولتهاوتسلمه للجهات ال
  . 4إمكانيته من عدمها

م روما أن تقوم بتعيين قناة أخرى غير القناة كما يمكن للدولة التي تصادق على نظا
وذلك بحسب ما تمليه عليها تشريعاتها الداخلية،  مالنظاهذا عند مصادقتها على  الدبلوماسية

حيث يحتمل أن يتم اعتماد الطريق القضائي كوسيلة لتمرير طلب القبض والتقديم كوزارة العدل 
أو المحاكم العليا إذا كانت هذه الأخيرة تشرف على الجهاز القضائي ككل، كما يمكن اعتماد 

                                                            
 .روما نظام/ أ من 1فقرة  87المادة  1
 .رومانظام / أ من 1فقرة  87، المادة 242 -241محمد نصر محمد، المرجع السابق، ص 2
 .187، ص السابق المرجع ،زينب محمد عبد السلام 3
 .242، ص السابق المرجع محمد نصر محمد، 4
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أن الطريق  ث ترسل إليها طلبات القبض والتقديم، إلاّ قنوات السلطة التنفيذية كالحكومة مباشرة حي
  . 1معظم التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدوليةبالفعل الديبلوماسي هو ما أخذت به 

  .المنظمات الاقليمية المنظمة الدولية للشرطة الجنائية و -2ب

ومنظمة هناك اتفاق تعاون مبرم بين مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية 
المنظمة، هذه ، واتفاق آخر خاص بالإطلاع على قاعدة البيانات الخاصة ب2005الأنتربول سنة 

  .2حيث يمكن للمحكمة الاستفادة من خبرة الأنتربول في مجال قمع الجرائم الدولية

م قناة الاتصال في تسلّ  أن تطلب من الأنتربول أن يكون ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية
المتواجد على أراضيها أي  القبض على شخص معين وتسليمه إلى الدولة المعنية بذلكطلب 

  .  3المتهم المطلوب تقديمه، أو تطلب منه مساعدتها في القبض على المتهم

                                                            
 .روما نظام/أ من 1فقرة  87، المادة 187ص  ،السابقالمرجع  زينب محمد عبد السلام، 1
 .278بشور فتيحة، المرجع السابق، ص 2
المنظمة الدولية للشرطة الجنائية هي منظمة دولية غير حكومية ذات طبيعة اجتماعية بحتة تقوم على إدارة  3

وتقدم مساعدة مشتركة لسلطات الشرطة  ،مرفق عام دولي، وهي تعمل في إطار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الجريمة والقبض على المجرمين، وهذه  الجنائية طبقا للقوانين الداخلية لكل دولة، وهي تعمل على مكافحة

المنظمة محايدة ودستورها يلزم كل دولة من الدول الأعضاء بإنشاء مكتب مركزي وطني للشرطة الجنائية الدولية 
بإقليمها، كما تعمل المنظمة على تفعيل التعاون بين أجهزة الشرطة التابعة للدول الأعضاء عن طريق تنسيق 

يعود إنشاء المنظمة الدولية للشرطة الجنائية إلى المؤتمر الأول للشرطة معلومات، و تبادل الالعمل الشرطي و 
دت فكرة لكن ظروف الحرب العالمية الأولى جمّ  ،1914أفريل  18إلى  14القضائية المنعقد في موناكو من 

ن شوبر بادر مدير شرطة مدينة فيينا بالنمسا الدكتور "جوها 1923وفي سنة  ،التعاون الشرطي الدولي
Johannes Shober  ّى إلى تأسيس اللجنة الدولية " إلى دعوة المؤتمر الثاني للشرطة القضائية للانعقاد، وهو ما أد

تخذته اللجنة الدولية للشرطة ا، حيث كان أول قرار 07/09/1923خ للشرطة الجنائية واختيار فيينا مقرا لها بتاري
ثابة رابط بين مختلف البلدان الأعضاء فيها أطلق عليها اسم الجنائية هو إصدار نشرة رسمية لكي تكون بم

أوصاف المجرمين. ينظر زينب محمد عبد فل بإصدار نشر التوقيف الدولية و "الأمن العام الدولي"، وكذلك تتك
، عبد االله نوار شعت، 730، ص المرجع السابقسامي محمد عبد العال، ، 188، ص السابق المرجع السلام،

، مختار الشبيلي، التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة، أطروحة دكتوراه، 296المرجع السابق، ص 
  .  186-185، ص 2012تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
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ويمكن للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول" وهي بصدد تنفيذ طلب القبض على 
  متهم أن تقوم بدورين:

وتقوم بموجبه المنظمة بإيصال طلب القبض والتقديم إلى سلطات الدولة المطلوب الدور الأول: 
منها تسليم الشخص، وذلك عن طريق مكتب منظمة الأنتربول داخل الدولة الموجود على 

لا يقوم هذا المكتب بالقبض بل تباشره السلطات الأمنية أراضيها الشخص المطلوب تسليمه، و 
د بها الشخص، ودور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية هنا لا يعدوا المختصة للدولة التي يتواج

 تسليمديم دون أن يقوم ضباط المنظمة بفي تسليم طلب القبض والتق امساعد اأن يكون دور 
       . 1المتهم

نائية طلبا أن توجه إلى المنظمة الدولية للشرطة الج يمكن للمحكمة الجنائية الدولية الدور الثاني:
عن الدائرة التمهيدية بواسطة المدعي العام للمحكمة، وفي هذه الحالة  بالقبض والتقديم صادر

تقوم المنظمة بواسطة ضباطها المتخصصين بفحص طلبات القبض والتأكد من هوية الشخص 
المطلوب، وتقوم بإصدار نشرات القبض على الشخص المطلوب وتوزعها على مكاتبها الإقليمية 

أهم نشرة تصدرها المنظمة وتهدف من خلالها إلى  تعتبر النشرة الدولية الحمراءو  ،2في الدول
 ،وهي تصدر بلغات المنظمة الأربعة الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والعربية القبض على المتهم،

وتوزع على جميع المكاتب الوطنية المركزية للدول الأعضاء في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية 
زه عن الآخر ، وهناك نشرات دولية أخرى تصدرها منظمة الأنتربول، ولكل منها لون يميّ 3نسابفر 

            .4ويصدر لغرض يختلف عن غيره

                                                            
 .243محمد نصر محمد، المرجع السابق، ص  1
 .189، ص السابق المرجع حمد عبد السلام،زينب م 2
 .71، ص 2014، الجزائر، هوإشكالاته، دار هومجباري عبد المجيد، الأمر بالقبض الدولي  3
تتمثل هذه النشرات الأخرى فيما يلي: النشرة الزرقاء وتصدر لجمع معلومات إضافية عن هوية شخص أو  4

الخضراء فتصدر للتزويد بتحذيرات ومواد استخبار  ةما النشر نشاطاته غير المشروعة في سياق قضيه جنائية، أ
جنائي بشأن أشخاص ارتكبوا جرائم جنائية، ويحتمل أن يرتكبوا جرائم مماثلة في بلدان أخرى، والنشرة الصفراء 

هوية أشخاص عاجزين  ندة على تحديد مكان أشخاص مفقودين لاسيما القاصرين، أو للتبيين عوتصدر للمساع
ونشرة سوداء وتصدر لتحذير الشرطة والهيئات العامة والمنظمات الدولية من مواد خطرة  ،ريف بأنفسهمعن التع
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في حق  2006وقد قامت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية بإصدار نشرات حمراء في 
جرائم حرب وجرائم ضد بتهم ارتكاب  ين لدى المحكمة الجنائية الدوليةخمسة أشخاص مطلوب

 L'armée de résistance de seigneurهم من جماعة جيش الرب كلّ و  ،الإنسانية في شمال أوغندا
، حيث كانت هذه النشرات الحمراء تتضمن القبض عليهم J.Konyوعلى رأسهم قائد المنظمة 

  . 1وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية

يمكن للمحكمة أن تحيل طلبات متعلقة بالقبض  ومار نظام /ب من 1فقرة  87و وفقا للمادة 
" والتي Europol"يوروبول ل هذه المنظمات الإقليمية منظمة التقديم لأي منظمة إقليمية، ومثا و
دولة عضو في  15، حيث أنشأها سفراء 1995ست بموجب اتفاقية ماسترخت في جوان أسّ ت

يمكن إلقاء القبض على مرتكبي جرائم حقوق ، ف2الاتحاد الأوروبي وذلك للتصدي للجرائم الدولية
ن أن تصدره إحدى دول الإنسان بموجب ما يسمى "الأمر الأوروبي بإلقاء القبض" الذي يمك

حتى ولو لم تكن  تحاد بتنفيذ هذا الأمرتلتزم جميع الدول الأعضاء في الاو  ،روبيالإتحاد الأ
  . 3هناك أي اتفاقية بشأن التسليم أو التعاون

  .الثاني: الأثر المترتب عن عدم مثول المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية الفرع

 ، ويجب أن 4ر غير ذلكتنعقد المحاكمات في مقر المحكمة ما لم يتقرّ روما  نظاموفقا ل

                                                                                                                                                                          

أو أحداث أو أعمال إجرامية، ونشرة برتقالية وتصدر للتزويد بتحذيرات ومعلومات استخبار جنائي، وأخيرا النشرة 
ن للجزاءات التي تفرضها الأمم الخاصة بالأنتربول وتصدر لتنبيه الشرطة إلى مجموعات أشخاص خاضعي

المتحدة على تنظيم القاعدة وحركة طالبان. ضياء عبد االله عبود الجابر وآخرون، المنظمة الدولية للشرطة 
  :التالي لكترونيحريات، مقال منشور على الموقع الإالجنائية، مركز آدم للدفاع عن الحقوق وال

    http://www.army-tech.net/forum/index.php ?threads/97.  
 

  .25: 9، على الساعة 24/02/2017تاريخ الإطلاع: 
 .279بشور فتيحة، المرجع السابق، ص  1
 .189زينب محمد عبد السلام، المرجع السابق، ص  2
 .280، ص السابق المرجع بشور فتيحة، 3
 .رومانظام من  62المادة  4
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بالإستعانة بمساعدة قانونية  ، وأن يدافع عن نفسه بنفسه أو1يكون المتهم حاضرا أثناء محاكمته
ائية إذا لم تكن وهذا ما يعرف بالمواجهة، وأن يبلغ بحقه في طلب المساعدة القض ختيارهامن 
مت له إذا لم يكن وتتكفل بدفع أتعاب المساعدة القضائية التي قدّ  وتوفر له المحكمة ذلك ،لديه

  .   2لديه الإمكانيات المالية لتحملها

مه من ءا على ما يقدّ إنّ حضور المتهم محاكمته يمكن المحكمة من تمحيص الأدلة بنا
ستنتاج ايمكن من ملاحظة حالته النفسية و تصريحات أثناء مناقشة الشهود، كما أن حضوره 

أو  المتهم اعة لدى المحكمة بإدانةصحة ما وجه إليه من تهم، وهو ما يساهم في تكوين القن
  .         3براءته

ا صدر عنه ما يعرقل لكن إذ ،ذلكا عن محاكمة المتهم غيابيا فلم ينص نظام روما على أمّ 
عن طريق و  بمتابعة المحاكمة من خلال محاميهفيجوز إبعاده مع السماح له  سير المحاكمة

  .                4رها المحكمةالاتصالات إذا لزم الأمر، وأن يكون الإبعاد لفترة محدودة تقرّ  ةأجهزة حديث

لي لا يمكن للمحكمة أن تصدر حكما إذن نظام روما لم يأخذ بالمحاكمات الغيابية، وبالتا
  .         5غيابيا على المتهم الغائب

  

  
  

                                                            
 .رومانظام من  1فقرة  63المادة  1
 .337إيمان عبد الستار محمد أبوزيد، المرجع السابق، ص  2
 .337المرجع، ص نفس  ،ديمان عبد الستار محمد أبوزيإ 3
 .346علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص روما، نظام ن م 2فقرة  63المادة  4
 .338، ص السابق المرجع يمان عبد الستار محمد أبوزيد،إ 5
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  الباب الثاني
لجنائي لأشخاص الدعوى ضمانات القضاء الدولي ا

  .نتهاكات حقوق الإنساناالمتعلقة ب
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إنّ حماية حقوق الإنسان في إطار القضاء الدولي الجنائي لا تعني فقط أن يقوم هذا 
ختصاصه وتوقيع اي الجرائم الدولية التي تدخل في بإجراء المتابعة الجزائية ضد مرتكبالأخير 

العقاب عليهم، بل تمتد هذه الحماية لتشمل أشخاص الدعوى ذاتهم من متهمين وضحايا، ذلك 
عة الجزائية المبادئ التي تكفل المتاب ضعان أوّلهما أن تكون هناك نصوص تللحماية معني لأنّ 

بتطبيق هذه النصوص دون  وتلتزم الجهة القضائية التي تنظر الدعوى يرتكب الجريمةضد من 
فيتعلق وبهذا يتحقق الرّدع لغرض حماية حقوق الإنسان، أمّا المعنى الثاني للحماية  أي تقصير

تحقيق المحاكمة العادلة في  فر له جميع الضمانات التي تكفلحيث توّ  أشخاص الدعوى، للمتهمب
تكفل له كل الضمانات التي تحقق حيث يجب أن  كذلكللضحية ل الدعوى، و جميع مراح
ض لجرائم ألحقت به المشاركة في تحقيق العدالة الجنائية التي يطلبها أي شخص تعرّ الإنصاف و 

  د لديه إحساس بأن العدالة الجنائية قد تحققت.معنوية، بالقدر الذي يكفي بأن يتولّ أضرار مادية و 
رها القضاء الدولي ضمانات التي وفلل الباب الثاني من هذه الدراسة في تعرّضلذلك سن

إلى  وّلالأ صل الفالجنائي لأشخاص الدعوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، فنتطرّق في 
إلى  ثانيالصل الفضمانات المتهم في مرحلة التحقيق أمام القضاء الدولي الجنائي، ونتعرّض في 

 أمّا فيأمام القضاء الدولي الجنائي، بعد صدور الحكم المحاكمة و ضمانات المتهم في مرحلة 
  .حايا أمام القضاء الدولي الجنائينتعرّض إلى ضمانات الضف ثالثالفصل ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



194 
 

  الفصل الأول
  .ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق أمام القضاء الدولي الجنائي

تبتدئ بمرحلة أولى يطلق عليها مرحلة اكمة العادلة في حق المتهمين تحقيق المح إنّ 
انون مراعاة التحقيق، ولاشك أن هذه المرحلة إذا لم تراعى فيها الأصول والمبادئ التي يقرّها الق

حق المتهم في حصوله على هذه المحاكمة سيكون موضع شك،  منه للمحاكمة العادلة، فإنّ 
لي هذه المرحلة بعدم مراعاة المراحل التي ت جميع وصفسيؤدي ذلك كنتيجة منطقية إلى و 

طرق تحصيلها كانت  لأنّ  في شرعيتها أدلة مشكوكستند إلى حقائق و ها ستكمة العادلة، لأنّ االمح
أي  لاويمكن أن يمتد هذا الشك إلى عدم صحة هذه الأدّلة أص ما ينص عليه القانون، خلافب

كل الجهة القائمة بالتحقيق، و قة وفقا لرغبات جهات معينة ولميولات ملفأو مصطنعة إما  أنّها
خدمة  ستقلالية فيلتحقيق، كما يمكن أن تكون عدم الاا ستقلالية وحياد جهةاذلك بسبب عدم 

  .ستجابة لرغبات جهة معيّنةامن طرف الجهة القائمة بالتحقيق  إخفائهاالمتهم فيتم طمس الأدّلة و 
إجراءاتها بقواعد تشكل في مجملها ه في مرحلة التحقيق ككل يجب أن تتسم جميع كما أنّ 

وهذه القواعد يجب أن تجسّد في جميع ، للتحقيق ساسيةالقواعد الأضمانات للمتهم متعلقة ب
تساهم بشكل فعّال في تحقيق المحاكمة العادلة، وذلك إلى جانب  هالأنّ  كلّها إجراءات التحقيق

إجراء تتخذه  بالتحقيق مراعاتها أثناء كل السلطة القائمة يجب على التي الضمانات مجموعة من
   .من إجراءات التحقيق

 القضاء الدوليضمانات المتهم في مرحلة التحقيق أمام وبما أنّ دراستنا ستنصب على 
وما ، -محل الدراسة–للمحاكم الجنائية الدولية الأساسية  الجنائي من خلال ما أوردته الأنظمة
، وتمتد أحيانا هذه الدراسة قواعد الإثبات لكل محكمةات و ورد أيضا في مختلف قواعد الإجراء

ضمانات المتهم إلى  وّلالأ  المبحثفي  سنتعرّضإننا لتشمل الجانب التطبيقي لهذه المحاكم، ف
، فنفصل في هذه الضمانات على ضوء ما ورد في الأنظمة الأساسية المتعلقة بهيئة التحقيق

قواعدها الإجرائية، ويمكن أن يمتد ذلك أحيانا إلى ممارسات هذه للمحاكم الجنائية الدولية وكذا 
ضمانات  إلى ثانيالمبحث ال في بعد ذلك التي طرحت أمامها، لننتقل ض القضاياالمحاكم في بع

على ضوء ما ورد في الأنظمة  إجراءاته، أثناء سيرو للتحقيق  ساسيةمتعلقة بالقواعد الأالمتهم ال
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وكذا قواعدها الإجرائية، ليمتد ذلك أحيانا إلى  ئية الدولية محل الدراسةالأساسية للمحاكم الجنا
  .ممارسات هذه المحاكم

  .المتهم المتعلقة بهيئة التحقيق ضمانات المبحث الأول:

ن تحقيق دور جدّ فعّال في ضمالها  مستوى الجهاز القضائي على هيئة التحقيق نّ إ
ة التحقيق، حيث تسعى ة تتخذ أثناء مرحلو أول خطها تشرف على لأنّ  المحاكمة العادلة للمتهم

رتكاب المتهم للجرم المنسوب إليه، ولمّا احقائق التي تثبت الدلة و الأعتها من ستطاالجمع ما في 
من بين الشروط  فإنّ  ،همية في تحقيق المحاكمة العادلةكان لهيئة التحقيق كل هذا الوزن والأ

أن تقوم بواجباتها على أكمل وجه مستعينة في ذلك و  هي أن تكون مستقلة فيهاالتي تتطلب 
وبما أن التحقيق تتولاه ، (المطلب الأول)ها لها القانون دون أن تتجاوزها ر بالسلطات التي يقرّ 

ن تتوافر أ حبّذجهة قضائية يعهد إليها القانون بذلك، فإنّ الأشخاص الذين يمثلون هذه الجهة ي
  .(المطلب الثاني) آخر ضمانات للمتهم أثناء التحقيقبتشكل بوجه أو  فيهم مجموعة من الصفات

  .هيئة التحقيق وواجبات ستقلاليةاالأول:  المطلب

هيئة  سلطاتو  ، ثم نعرّج إلى واجبات(الفرع الأول) إلى استقلالية هيئة التحقيقهنا  نتطرّق
   .(الفرع الثاني) التحقيق

  .ستقلالية هيئة التحقيقا الفرع الأول:

ها تؤدي إلى مباشرة لأنّ  لمتهمرة لشكل أهم الضمانات المقرّ ت ئة التحقيقستقلالية هيانّ إ
لجهة القضائية استناد ا ىلإلالية ستقبشكل حسن, كما تؤدي هذه الا حقة للتحقيقالإجراءات اللاّ 

طرف هيئة تحقيق مستقلة  من تحصيلها مّ أدلة تعلى حقائق و  ناء المحاكمةأث الفاصلة في الدعوى
  مارست طرق مشروعة لتوفير هذه الأدلة.و 

 دعاء العامستقلالية الإاحاكم الجنائية الدولية في تكريس ساسية للمختلفت الأنظمة الأاقد و 
ين ختيار المدعي العام عن طريق التعيا طوكيو فقد تمّ محكمتي نورمبورغ و النسبة لب، فمن عدمها

 هو ما و بتعيين ممثل للنيابة العامة،  1945تفاق لندن لعام اعلى  حيث تتكفل كل دولة موقعة
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نحن نؤيده،  نتقاد منطقي واوهو  ،1اما باب الانتقادات حيث تم التشكيك في مصداقيتهمفتح عليه
ولن يمارس مهامه بصفة  أي دولة سيبقى يدين لها بالولاء نهجهاز الإدعاء العام الذي تعيّ  لأنّ 

  . قامت بتعيينهمستقلة بمنأى عن تأثير الدولة التي ينتمي إليها و 

طوكيو، حيث المعتمدة بموجب نظامي نورمبورغ و جهاز النيابة العامة طريقة التعيين  إنّ 
أن نقول بشأنها  المنشئ لمحكمة نورمبورغ، يمكنتختص بذلك الدول الموقعة على ميثاق لندن 

دلة حاسمة لجمع الأمرحلة  رغم أنه ستقلالية لهذا الجهاز الذي يضطلع بالتحقيقأنها لا تجسد الا
لإرادة الدول  وفقاجهاز النيابة العامة المشكل  نّ ا أتدين المتهم، كما أنه من الطبيعي جدّ  التي

الدول في إدانة  هذهة ورغبلن يتجاوز إرادة  ئ لمحكمة نورمبورغتفاق المنشالموقعة على الا
أو توفير أدلة وإثباتات  ،الأدلة طمسائق و ذلك تزييف الحققتضى الو و  ىحت ،همئتالمتهمين أو تبر 

  دانة المتهمين.غرض إللا أساس لها من الصحة 

، حيث لوب التعيينستبع بشأنهما أيضا أاروندا فقد و  سابقا يوغسلافيا لمحكمتي ما بالنسبةأ
، كما مين العام للأمم المتحدةوذلك باقتراح من الأ بتعيين المدعي العاممن تكفل مجلس الأ

، هذا دعاء بموجب توصية من المدعي العامضطلع هذا الأخير بتعيين موظفي مكتب الإا

                                                            
  : دعاء هي على الشكل الآتيإأجهزة جاء الإدعاء العام بالنسبة لمحكمة نورمبورغ مكونا من أربع  1

لعدل السابق، ثم حل محله السيد " وهو وزير اDe manthonيرأسه السيد "دي مانتوجهاز الإدعاء  الفرنسي و  -
 ". De ribesدي ريبز "
هارتلي م البريطاني، ثم حل محله السيد "" وهو النائب العاDavid" دافيد لسيديرأسه اجهاز الإدعاء البريطاني و  -

 ". Hartly choukrous" شوكروس 
 " .Rodenkoيرأسه السيد " رودينكو جهاز الإدعاء السوفياتي و  -
"، وهو رئيس لجنة الإدعاء  Robert jackson" روبيرت جاكسون جهاز الإدعاء الأمريكي ويرأسه  القاضي -

، سير المحاكمة الجنائية في القانون الدولي الجنائي على ضوء تجربة المحاكم الجنائية الدولية، . سالم حوةأيضا
، نجوى يونس 28، ص 2015باتنة، ، لوم السياسية، جامعة الحاج لخضرأطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والع

كل دولة  لى ما يلي "مبورغ عنور  محكمة من نظام 1فقرة  14، تنص المادة 13، المرجع السابق، ص سديرة
  مباشرة الملاحقة ضد كبار مجرمي الحرب ".يابة العامة من أجل جمع الأدلة و موقعة تعين ممثلا للن
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ا أن مدعي عام محكمة ، أما عن محكمة روندا فأورد نظامه1بالنسبة لمحكمة يوغسلاقيا السابقة
بتعيين موظفي الأمين العام ويقوم  ،ه مدعي عام محكمة رونداون هو نفسيك ايوغسلافيا سابق
 .2لمحكمة روندا بموجب توصية من طرف المدعي العام وذلك مكتب الادعاء

دعاء روندا صراحة على أن جهاز الإو  اسابق يوغسلافيا تيي محكمكما نص كل من نظام
ة تعليمات من مصدر لأيّ  لا يخضع المدعي العامو  ،منفصل عن المحكمة الدوليةالعام مستقل و 

  .3خارجي

 سابقا وغسلافياطريقة تعيين جهاز النيابة العامة المعتمدة بموجب نظامي محكمتي ي عنو 
ن مستقلا في مواجهة مجلس الأمن والأمين العام، ن يكو ا الجهاز لروندا فهناك من يقول أن هذو 

نؤيد هذا ، ونحن 4الإنتخابختيار المدعي العام عن طريق اعتمدت طريقة الو  وأن الأصلح
ون تكفي مواجهة مجلس الأمن لن  العام ستقلالية جهاز الإدعاءاالرأي على أساس أن عدم 

الدول نظرا لتشكيلة المجلس من ، و نمحكمتيالنشاء نظرا لدور المجلس في إ وذلك مستبعدة أبدا،
لى غاية من لوصول إستغلال نفوذها داخل المجلس لفرض رأي أو ااالكبرى التي لن تتوانى في 

هذا الأخير بالتأكيد لن و  التأثير على سير التحقيقات التي يضطلع بها جهاز الإدعاء العام،خلال 
  يتجاوز رغبات السلطة المنشئة له.

يتم  نظام روما بحسب المدعي العام إنّ ف س المحاكم الجنائية السابق ذكرهاعلى عكو 
طراف، كما ينتخب المطلقة من طرف أعضاء جمعية الدول الأنتخابه بالإقتراع السري بالأغلبية ا

نوابه و هذا الأخير  يتولىمها المدعي، و نواب المدعي العام بنفس الطريقة من قائمة ترشيح يقدّ 

                                                            
على ما ا يوغسلافي محكمة من نظام 4فقرة  16، تنص المادة 134 ، صالسابق المرجع ،نجوى يونس سديرة 1

من  5فقرة تنص العلى ترشيح من الأمين العام..." و يلي: " يعين المدعي العام من جانب مجلس الأمن بناءا 
يعين الأمين العام للأمم المتحدة موظفي مكتب المدعي العام بناءا على توصية من  "نفس المادة علي ما يلي

  المدعي العام".

  روندا. محكمة نظام من 3فقرة  15ة ينظر الماد 2
  روندا. محكمة من نظام 2فقرة  15والمادة ، امحكمة يوغسلافي من نظام 2فقرة  16ر المادة ينظ 3
  .134ص  السابق،المرجع  ،نجوى يونس سديرة 4
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لا تجدر الإشارة إلى أنّه ر لهم مدة أقصر وقت انتخابهم، و ما لم يتقرّ  مناصبهم لمدة تسع سنوات
  .1العام ونوابه نفس المدعي نتخابايجوز إعادة 

ن صراحة أ أضاف نظام روما ، فقدو نوابهبغض النظر عن طريقة تعيين المدعي العام و 
حالات حيث يتلقى كل الإ ،يعمل باستقلاليةلعام هو جهاز منفصل عن المحكمة و مكتب المدعي ا

أعضاء  كل روما نظام، ومنع ختصاص المحكمةاالمتعلقة بالجرائم التي تدخل في المعلومات و 
  .2تعليمات خارجية ةالخضوع لأي من دعاء العامالإ

ارض مارسة أي نشاط يتعنوابه من مالمدعي العام و  روما نظاممنع  ستقلاليةدعما لهذه الإو 
لنسبة ا بامّ أ، و 3خرىكما منع عليهم مزاولة أي مهنة أ قلاليتهمستامع طبيعة مهامهم أو يؤثر في 
ستقلالهم اارض مع لا تتعو  لتزامهم بالتفرغ للعمل في المحكمةاللأنشطة التي لا تؤثر على 
  .4كالأنشطة العلمية فيمكن مزاولتها

دعاء العام على مستوى المحكمة التي وجهت لجهاز الإنتقادات من بين أهم الإ أنّ  إلاّ 
حكما في نفس ا يجعل منه خصما و التحقيق ممّ هام و ت، هو جمعه بين سلطتي الإالجنائية الدولية

سناد الإتهام وإ من الفصل بين سلطتي التحقيق و لابد وعليه فلضمان حياد سلطة التحقيق ، 5الوقت
  .6الحرياتحارس الحقوق و  كونه لى القضاءالتحقيق إمهمة 
جعل كل و  ،سلطة التحقيقتهام و التفريق بين سلطة الإ روما نظامقد كان الأجدر بواضعي ف

 ،ختصاص المدعي العاماجعلهما من جمع بينهما و ال، لا ختصاص جهة معينةاما من واحدة منه

                                                            
  .من نظام روما 4فقرة  42المادة  1
  .من نظام روما 1فقرة  42المدة  2
  .من نظام روما 5فقرة  42المادة  3
الجزء الأول، المرجع السابق،  -تفاقية روما مادة مادةا شرح -المحكمة الجنائية الدوليةنصر الدين بوسماحة،  4

  .168ص 
  .138نجوى يونس سديرة، المرجع السابق، ص  5
ممدوح حسن مانع العدوان، ضمانات المتهم أثناء التحقيق و مدى مراعاة مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان  6

  . 172 ، ص2009 مصر، في المجال الجنائي، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية،
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ويضمن  ز من ضمانات المتهم،ن ذلك سيعزّ لا شك أطالما تحقق هذا الفصل بين السلطتين فو 
  .1يقف المحقق موقف الخصم من المتهمأن 

بتقديم  ألزم المدعي العام ونوابه والمسجل ونائبه روما نظامف ا بشأن حياد هيئة التحقيقأمّ 
قواعد الإثبات قواعد الإجراءات و أوردت ، و 2أمانةنية بمباشرة مهامهم بنزاهة و تعهد في جلسة عل

  .3الشكل الذي يجب أن يكون عليه هذا التعهد للمحكمة الجنائية الدولية

  :كما يلي هيو  ،د نوابهة أسباب لتنحية المدعي العام أو أحنص نظام روما على عدّ و 

ثناء عرضها أ -مامهمالمطروحة أ -فة في النظر في القضيةة صشتراك بأيّ بق لهم الاإذا س -
، تتعلق بالشخص محل و في قضية جنائية متصلة بها على الصعيد الوطنيحكمة أعلى الم
  .4و المقاضاةالتحقيق أ

ثبات للمحكمة قواعد الإمن قواعد الإجراءات و  1فقرة  34 و هناك أسباب أخرى أوردتها المادة -
  :5هي كما يلي ،ية الدوليةالجنائ

ة الزوجية أو علاقة القرابة أو غيرها من المصلحة الشخصية في القضية بما في ذلك العلاق -أ" 
العلاقات الأسرية الوثيقة، أو العلاقات الشخصية أو المهنية، أو علاقة التبعية، بأي طرف من 

  ،طرافالأ
ها أو بدأ مشاركته في القضيةية بدأت قبل جراءات قانونفي أي إ الإشتراك بصفته الشخصية -ب

  ،و المحاكمة خصماخص محل التحقيق أالش هو بعد ذلك، ويكون في الحالتين

                                                            
  .138، ص السابق المرجع ،نجوى يونس سديرة 1
  .من نظام روما 45ينظر المادة  2
 ي:قواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية علي ما يلو  ءاتفقرة ب من لائحة قواعد الإجرا 5تنص القاعدة  3

أمارس " أتعهد رسميا بأن أؤدي مهامي و  نائب المسجل:دعي العام ونائب المدعي العام والمسجل و بالنسبة للم
لمحكمة الجنائية الدولية، بشرف وإخلاص ونزاهة وأمانة، وبأن أحترم سرية سلطاتي، بوصفي (اللقب) في ا

  ".التحقيقات والمحاكمة
  .رومامن نظام  7فقرة  42المادة  4
  .الدولية لاثبات للمحكمة الجنائيةقواعد امن قواعد الإجراءات و  1فقرة  34 قاعدةال 5
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ة التي ينظر فيها ن رأيا عن القضييتوقع أن يكون خلالها قد كوّ  اء مهام قبل تولي المنصبدأ -ج
على الحياد  موضوعيةالناحية الا قد يؤثر سلبا من و عن ممثليهم القانونيين، ممّ أأو عن الأطراف 

  المطلوب من الشخص المعني.

ا يمكن أن يؤثر ممّ  ، التعبير عن أراء بواسطة وسائل الإعلام أو الكتابة أو التصرفات العلنية - د
  .                  "سلبا من الناحية الموضوعية على الحياد المطلوب من الشخص المعني

 أو أحد نوابه هي دائرة الإستئنافالجهة المؤهلة للنظر في مسألة تنحية المدعي العام و 
  .1هاأغلبية قضاتتفصل في ذلك بقرار من حيث 

  .لطات هيئة التحقيق أثناء التحقيقواجبات وس :الثاني فرعال

 ،الإدانة أدلة السلطة القائمة بالتحقيق تضطلع بجميع الأدلة سواء منها أدلة البراءة أو إنّ 
رت العادة في الأنظمة القانونية لتحقيق المحاكمة العادلة فقد ج اجهكي يكون هذا الاضطلاع موّ و 

عدّة واجبات تهدف إلى ضمان حقوق به السلطة القائمة عاتق على ي الوطنية والدولية أن تلق
 لىواجباتها ع بالتحقيق من تأديةه ولغرض تمكين هذه السلطة القائمة نّ أكما  ،)ولا(أالمتهمين 
  .)ا(ثانيا بواجباتها مهكفل قياتكل السلطات التي  نحهام يجب أكمل وجه

  .التحقيق أثناء التحقيق هيئةجبات وا -أولا

 وطوكيو غر بو الجنائية الدولية العسكرية بنورمساسية للمحاكم نظمة الأستقرى مواد الأنعندما 
مهام جهاز ب علقة تتعامّ  حكاماأوردت أ قدأنّها لاحظ نننا إف ،وروندا اوالمؤقتة بيوغسلافيا سابق

ساسية هام دون أن تتعمق هذه الأنظمة الأتيام بالتحقيق والإفيما يخص دوره في الق ،دعاء العامالإ
من ذلك وعلى العكس  ،في الواجبات الملقاة على هذا الجهاز عندما يباشر وظائفه في التحقيق

وهو ما  ،جهاز الادعاء العام أثناء التحقيق عاتق علىل في الواجبات الملقاة صّ ف فنظام روما
  ه في النقاط الآتية:نبيّنس

  

                                                            
قواعد الإثبات للمحكمة الجنائية من قواعد الإجراءات و  3فقرة  34 القاعدةمن نظام روما، و  8فقرة  42المادة  1

  الدولية.
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  .الأدلة التحقيق في كل الوقائع و -1

ع نطاق التحقيق يوسبتحكمة الجنائية الدولية العام للم ين أجل إثبات الحقيقة يلتزم المدعم
ضوء ما  علىوجود مسؤولية جنائية و  ىر من خلالها مدويقدّ  ،ليشمل كل الوقائع وجميع الأدلة
دم ق لىع للمتهم 1وعليه أن يحقق في وقائع وأدلة البراءة والإدانة ،هو وارد في النظام الأساسي

  كز في تحقيقه على دليل دون الآخر.المساواة دون أن يرّ 

سببه يرجع العام بتوسيع التحقيق على النحو المشار إليه أعلاه،  يإلزام نظام روما للمدع إنّ 
إجراءات الدعوى أمام المحكمة التي تساهم ها التحقيق بوصفه أحد أهم كتسيإلى الأهمية التي ي

مرتكبة ومدى خضوعها لاختصاص الفي الوصول إلى الحقيقة وتحديد مدى خطورة الجريمة 
الهدف  تحقيق هدرّ بتوسيع نطاق التحقيق م العام يللمدع رومام انظ إلزام لذلك فأساس ،المحكمة

نفيها المتهم أو ب الأدلة ضدّ ت المنشود والمتمثل في الوصول إلى الحقيقة التي تكتمل أوجهها بإثبا
  .2عنه

  .اتخاذ كل التدابير التي تكفل ضمان فعالية التحقيق -2

العام أن يحرص على اتخاذ كل التدابير المناسبة التي تضمن فعالية  ييجب على المدع
بما في ذلك  ،ذلك مصالح المجنى عليهم والشهود وظروفهم الشخصية محترما أثناء التحقيق

وعليه أن يأخذ بعين الاعتبار طبيعة  ،والصحة -أو أنثى اذكر  إن كان- السن ونوع الجنس 
خصوصا عندما تنطوي على عنف جنسي أو عنف بين الجنسيين أو عنف ضد  ،الجريمة
  .3الأطفال

  

  

                                                            
  ./أ من نظام روما1فقرة  45المادة  1

  .140، المرجع السابق، ص يونس سديرةنجوى  2

  ./ب من نظام روما1فقرة  54المادة  3
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  .حترام الكامل لحقوق الأشخاصالإ -3

ت لهم التي أقرّ  الاحترام الكامل لحقوق الأشخاص يالعام أن يول ييجب على المدع
  .2عى بموجب هذا النظام ملزم باحترام حقوق المتهمين والمشتبه فيهموالمدّ ، 1بموجب نظام روما

فحتى  ،المتهم الذي اتهم بارتكاب عمل إجرامي وخضع لتحقيق تحت كامل الضمانات إنّ 
 ن الحقديثق في العدالة ولن يشعر بالظلم ولن يكّ  سيبقىه غير صالحه فإنّ  التحقيق في انتهىلو 

ه وحقوق تحت احترام حقوق ذلك تمّ  لأنّ  ،ارتكابه للجرم المنسوب إليه أثبت ذيالعدالة ال لجهاز
العام احترام حقوق الأشخاص  يا أوجب على المدعنظام روما لمّ فبذلك و ، 3الأشخاصكامل 

يكون قد انتهج نهجا صحيحا يزيد من مصداقية المحكمة الجنائية الدولية أمام الرأي العام 
ويحفظ كرامة المتهمين وكل الأشخاص مهما كان مركزهم في  ،منظمات حقوق الإنسانو  العالمي
  سها نظام روما.كرّ سان نحقوق الالوفي ذلك حماية  ،هم أثناء التحقيقتجاوز ضدّ  يمن أ الدعوى

  .سلطات هيئة التحقيق أثناء التحقيق -اثاني

يجب أن تمنح  ،لغرض تمكين السلطة القائمة بالتحقيق من أداء واجباتها على أكمل وجه
  .لها كل السلطات التي تمكنها من ذلك

وغسلافيا باستقراء أنظمة المحاكم الجنائية الدولية العسكرية بنورموغ وطوكيو والمؤقتة بي
ها لم تخصص في أنظمتها مواد تنص على السلطات التي تمكن نّ أنلاحظ  ،رونداالسابقة و 
العام  يالذي رصد للمدع نظام روما أوردهعلى النحو الذي  من تحقيق واجباتهاالمحكمة 

  : هذه السلطات هيو  ،مجموعة من السلطات التي تمكنه من أداء مهامه على أكمل وجه

                                                            
  .من نظام روما ج/1فقرة  54المادة  1

  .248، المرجع السابق، ص منتصر سعيد حمودة 2

  .من نظام روما ج/1فقرة  54مادة ال 3

  



203 
 

 أو من ينوب عنه العام ياءات التحقيق  يقوم بموجبه المدعوهي إجراء من إجر  :المعاينة -1
وإجراء المعاينة في الجرائم  ،الواقعةبالأماكن ذات الصلة معاينة وفحص بإثبات حالة الأشخاص و 

حقائق وملابسات شف الكفي ا مهم جدّ  المحكمة الجنائية الدوليةالتي تدخل في اختصاص 
  .1تورط المتهم في ارتكاب الجريمة ىالقضية وتحديد مد

 تحقيقات ءالعام سلطة إجرا يللمدع: روما نظامرف في الطإجراء تحقيقات في إقليم الدولة  -2
، هذا النظاموفقا لأحكام التعاون الواردة في الباب التاسع من روما  نظامالدولة الطرف في  في

 أنّ  لها ثبتوذلك بعد أن ي ،الدائرة التمهيدية منحه لهتالذي  ذنمكنه القيام بالتحقيق وفقا للإكما ي
  .2قادرة على تنفيذ طلبات التعاون بسبب وجود خلل في نظامها القضائيغير الدولة الطرف 

  .3جمع الأدلة وفحصها -3

  .4والقيام باستجوابهم ني عليهمطلب حضور الأشخاص المشتبه فيهم والشهود والمج -4

  .5طلب تعاون الدول أو المنظمات الحكومية الدولية -5

  العام سلطة اتخاذ أي ترتيب يرمي إلى عقد اتفاق لا يتعارض مع  يللمدع: عقد الاتفاقيات -6

رض تسهيل تعاون إحدى الدول أو المنظمات الحكومية أو أحد الأشخاص غوذلك ل ،روما نظام
  .6مع المحكمة

                                                            
  .142نجوى يونس سديرة ، المرجع السابق، ص  1

  .ماب من نظام رو -/أ2فقرة  54نظر المادة  ي 2

  ./أ من نظام روما3فقرة  45مادة ال 3

  ./ب من نظام روما3فقرة  45المادة  4

  .روما /ج من نظام3فقرة  54 المادة 5

  ./د من نظام روما3فقرة  45المادة  6



204 
 

العام سلطة منح الموافقة  يأعطى نظام روما للمدع: الأدلةموافقة على عدم الكشف عن لا -7
وذلك لغرض الحصول على أدلة  ،بعدم الكشف عن المستندات أو أي أدلة مهما كان نوعها

فلا يمكن  ،العام على كشفها يم المعلومات للمدعوطالما لم يوافق الشخص الذي قدّ  ،جديدة
  .1أن يقوم بالكشف عنها يللمدع

  .2و الحفاظ على الأدلةأشخاص ية المعلومات أو حماية الأاتخاذ كافة التدابير التي تكفل سرّ  -8

 للمحكمة الجنائية الدولية العام يظام روما للمدعأهم السلطات التي منحها ن وتعتبر هذه
 يللمدع حتمنأخرى  سلطات أثناء التحقيق لكي يضطلع بالواجبات الملقاة على عاتقه، وهناك

من خلالها الضمانات  سنبيّنو  ،ق إليها في المبحث الثانيطرّ نت حقيقإجراءات التسير العام أثناء 
  ها نظام روما للمتهم.التي أقرّ 

   .ضمانات المتهم المطلب الثاني: المحقق و

 ومن ،لى الطريق الصائبإطلاع بعملية التحقيق وتوجيهها الاضمحقق دور هام في لل
ت شخصية وموضوعية تمكنه صفان يتميز المحقق بأمر هو المتطلبات الهامة لتحقيق هذا الأ

ا كان اشتراط هذه الصفات ولمّ  ،كان الا تنتهك فيه حقوق أيّ  جراء تحقيق ناجح وعادلإمن 
ه سيكون في نّ إالمتهم ف التحقيق  بقدر ما هو ضدّ  نّ إف لى الحقيقة دون غيرهاإالوصول  هغرض
ا ستمكن المتهم من الدفاع عن على المحقق التحلي به التي يجب صفاتهذه ال نّ لأ ،خدمته
  .3ض للأساليب غير المشروعة في التحقيقثبات براءته وستجنبه التعرّ إ نفسه و 

الصفات  ، ثم)ولالأ فرع ال(مل على توضيح هذه الصفات الشخصية للمحققنعس
الدولي الجنائي من هذه   ناء كل ذلك موقف القضاءأثن بيّ سنو  ،)ثانيالفرع ال(الموضوعية
  .ساسية للمحاكم الجنائية الدوليةالأنظمة الأ ها في مختلفتجسيد قد تمّ  ن كانإ الصفات

  
                                                            

  ./هـ من نظام روما3فقرة  54المادة  1

  .من نظام روما و/3فقرة  54لمادة ا 2
الطبعة ، ولالجزء الأخلال مرحلة التحقيق الابتدائي،  ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية ،خوينبشيت  حسن 3
  .63- 62ص، 1998ردن، الأ ،عمانولى، دار الثقافة، الأ
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   .الصفات الشخصية للمحقق :ولالأ الفرع 

ضبط ى الحقيقة و إلالوصول  نّ إبها المحقق والتزم بها ف ا تحلىّ ة صفات كلمّ هناك عدّ 
وسنتناول هذه  ،ومتوقعا 1مرا يسيراأسيكون  ياءبر نيب اتهام الأوتج الحقيقي للجريمةالفاعل 

ي الجنائي من هذه ن موقف القضاء الدولبيّ نو  ،ها تشكل ضمانات للمتهمنّ أالصفات من جانب 
ن يتمتع بها المحقق أبعض الصفات الشخصية التي يجب  لأنّ  ،كان ذلك مناسباالضمانات كلما 

  يحيط بها واضع النصوص القانونية.ن أمن الصعب 

   .يمان المحقق برسالتهإ -ولاأ

را لحجم ن يكون مقتنعا بالعمل الذي يقوم به ومقدّ أيجب على الشخص القائم بالتحقيق 
ى إليضع نصب عينيه الوصول ، فيقوم بعمله لأجل الاسترزاق فقط فلا ليهإة الموكلة المهمّ 

لى مسامعه من خارج إحاديث التي تصل دليل متأثرا بالأشخاص دون أي الحقيقة وليس تجريم الأ
 علام،و ما يراه في وسائل الإأالمتهم و خصوم أاس عامة النّ  فسواء من طر  ،جلسة التحقيق
ن يباشر عمله وهو خال الذهن تماما من أي علم سابق عن القضية التي يقوم أولذلك فعليه 
و أثبات إدلة أو يحصل عليه من أليه إم هو ما يقدّ  ه الوحيدلمجعل مصدر عيو  ،بالتحقيق فيها

     .2نفي في جلسة التحقيق

  .قوة الملاحظة -ثانيا

مدى المقصود بقوة الملاحظة ، و 3ى الحقيقةإلفي الوصول  هقوة ملاحظة المحقق تساعد نّ إ
مر يتطلب وهذا الأ ،ركته حواسه بالنظر لما يجري حولهدأ مر ماأتمكن المحقق من معرفة حقيقة 

                                                            
في قانون  "حتياطيالحبس الإ" ستجواب والتوقيفمد، المتهم ضماناته وحقوقه في الإححمد سعدي سعيد الأأ 1
، 2008 ة النجاح الوطنية، فلسطين،ستير، جامعرسالة ماج -دراسة مقارنة -جراءات الجزائية الفلسطينيالإ
  .32ص

ماجستير، جامعة النجاح  المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، رسالة علاء باسم صبحي بني فضل، ضمانات 2
، كامل السعيد، شرح قانون أصول 51-50ص  ،2011 فلسطين، ليا، نابلس،كلية الدراسات الع الوطنية،

الثقافة، دار  -دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة في القوانين الأردنية والمصرية والسورية وغيرها-المحاكمات الجزائية
  . 433-432، ص2005عمّان، الأردن، 

  .32صالسابق،  المرجع حمد،سعيد الأ يحمد سعدأ 3
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قف عندها بالتحليل والتأمل والتمحيص تو و  لاّ إو حركة أشارة إيكون المحقق يقظا ولا تفوته أي  نأ
همية ما يساعد في لها من الدلالة والأ نّ أ إلاّ و حركة ما بسيطة أتكون ظاهرة  فقد ،1والاستنتاج

و أو تباطؤ أما يظهره المتهم من تردد كز على يرّ ة ملاحظته والمحقق بقوّ  ،2لى الحقيقةإرشاد الإ
 ذكره هي من بين نفعلى النحو الآ دقة الملاحظةف لقاء السؤال عليه واستجوابه،إانفعال عند 

  .3ليهإذا كان بريئا من التهم الموجهة إضمانات المتهم خاصة في حالة ما 

   .قوة الذاكرة -ثالثا

ن عنها أن كوّ والمشاهد التي سبق و قدرة المحقق على حفظ المعلومات هي قوة الذاكرة 
المشاهد فيما لربط الأحداث و  قفبعد سيحتاج لتذكر مثل هذه المواه فيما لأنّ  ،ا في ذهنهانطباع
  .4بينها

  .الجد و النشاط -رابعا

يجب على المحقق أن يكون جادا في عمله فلا مكان للهزل في وسط عمل يمكن أن تنتهك 
 ،بحيث ينعكس ذلك على أدائه يكون المحقق نشيطا في عملهجب أن فيه حقوق المتهم، كما ي

أثر بالغ على  من ذلك لما لعامل الزمنو  ،ى مكان ارتكاب الجريمةإلفيتنقل على وجه السرعة 
ض له الشاهد أو ذلك تجنبا للنسيان الذي يمكن أن يتعرّ و ، سماع الشهود ةسرعكالمعاينة و  الدليل

حة، كما يمكن أن يكون من من طرف أصحاب المصل ن يمارس عليهأالتأثير الذي يمكن 
التقاعس من جانب وذلك بسبب التأجيل و ته من استقدام الشاهد لتقديم شهاد التمكن الصعب
  .5المحقق

  

                                                            
  .64ص ،المرجع السابق ،وينخحسن بشيت  1
  .51، صالسابق المرجع علاء باسم صبحي بني فضل، 2
  .33، صالسابق المرجع ،حمدحمد سعدي سعيد الأأ 3
  .65-64ص  السابق، المرجع خوين، يتحسن بش4
حمايتها، الطبعة الأولى، دار و  المتهم بتدائي وضماناتعي، التحقيق الجنائي الإ، أشرف شافيالمهدحمد أ 5

  .17، ص2007 ة، مصر،العدالة، القاهر 
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  .الدقة و إتقان العمل -خامسا

اتخاذه من دون مراعاة الدقة  من إجراء تمّ فلا فائدة  قةيحتاج أداء المحقق قدرا وافيا من الدّ 
أن لا يكون على حساب  نشاط يجبنجاز التحقيق بكل جد و إالسرعة في  لذلك فإنّ ، 1تقانوالإ

، 2لى الحقيقة المنشودةإالأخيرتين سيساهم في عدم الوصول غياب هاتين  لأنّ ، تقانالإالدقة و 
  .3من الهدف المتوخى منهالتحقيق من مضمونه و  إجراءات جراء منإيفرغ أي و 

  .الهدوء و الصبر -سادسا

من بينهم متهمين  ،شخاص عديدين من ذوي الطباع المختلفةأالمحقق يتعامل مع  إنّ 
 بحكم منصبه من رهبة فقد يولد ذلك اضطرابا يتميز به المحقق انظرا لمو  ،ي عليهمجنموشهود و 

الأشخاص الذين يحقق معهم، ففي كل هذه الأحوال يجب عليه أن  ىا لدتأو تلعثما أو سكو 
درجة تصوره ذلك يمكن أن يؤثر على  لأنّ  ،المللعن الضجر و بنفسه ينأى يتحلى بالصبر و 

  .4هي الحقيقة مهما استغرق ذلكلى غايته و إعليه أن يصل بالتحقيق و ، حسن تقديره للأشياءو 

  .العامة للمحقق الثقافة القانونية و -سابعا

قانون ائية و جراءات الجز ادئ العامة التي ترد في قانون الإما بالمبيجب أن يكون المحقق ملّ 
قانون الجنائي أيضا بالعلوم ذات الصلة بال امأن يكون ملّ بالتحقيق الجنائي، و العقوبات المتعلقة 
أن يكون ملما من معرفة أساليب الإجرام وطرقه، و  التي تمكن المحقق 5العقابمثل علم الإجرام و 

ذلك من قدرة  معرفة يقينية لأنّ  ليس-أيضا بعلم النفس القضائي الذي يساعد المحقق في معرفة 

                                                            
  .17ص  السابق، المرجع ، أشرف شافعي،يحمد المهدأ 1
  .66ص السابق، المرجع ت خوين،يحسن بش2
  .17ص  السابق، المرجع ، أشرف شافعي،يحمد المهدأ 3
، حسن 18-17المرجع، ص نفس ، أشرف شافعي، يحمد المهدأ، 433السعيد، المرجع السابق، ص املك 4

  .66ص السابق، المرجع بشيت خوين،
  .34حمد سعدي سعيد الأحمد، المرجع السابق، ص أ 5
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ي تتحكم في تصرفاته رغبات الانسان التن في النفس البشرية ودوافعها و كمما ي -الخالق وحده
  .1السيءالحسن منها و 

إظهار اطلاعه يساهم في نجاح التحقيق و  تنوعإلمام المحقق بالثقافة العامة وكثرة و  كما أنّ 
 وهذا م عن السلوك الذي صدر عنهبالتحقيق مع المتهالمحقق يضطلع  نّ ، ذلك لأ2الحقيقة

 نّ إتبعا لذلك فالمتهم، و الوسط الاجتماعي الذي ترعرع فيه ذاته هو مرآة للثقافة و  السلوك في حدّ 
ما زاد الوعي الثقافي فكلّ  ،المحقق الجنائي يجب أن يكون ملما بثقافة المجتمع الذي نما فيه المتهم

  .3أقوال أفراده تقييما صحيحاقييم سلوك و لمحقق كان أقدر على تلدى ا

ع أن يبدي رأيه في مسألة فنية لو لم يستطالمحقق حتى و القاضي  نّ فإ أضف إلى ذلك
ة ذات الثقافة التي يكتسبها من المعرفة السطحيب فيمكنه الاستعانة لى خبير مختص،إتحتاج 

كما تمكنه  ،ثناء التحقيقأالمناقشة المبدئية في مسألة ما  التي تمكنه منو  ،القواعد العامةسس و الأ
  .4رمن الاطمئنان من عدمه الى رأي الخبي فنيةهذه الثقافة العامة في الميادين ال

المحقق لم يتضمنها أي من نظامي محكمتي هذه الخاصية التي يجب أن يتمتع بها 
ا محكمتي يوغسلافيا سابق نص كل من نظاميفقد  ذلك على العكس من، و نورمبورغ وطوكيو

اءة في مجال فيتمتع بك ،هو المدعي العامو  أن يكون القائم بالتحقيق على نظام روماو  وروندا
  .5المحاكمات الجنائية

                                                            
  .16ص السابق، المرجع ، أشرف شافعي،يحمد المهدأ 1
  .34ص  ،السابق المرجع حمد سعدي سعيد الأحمد،أ 2
  .17-16ص السابق، المرجع، أشرف شافعي، يمد المهدأح 3
  .434ص ،امل السعيد، المرجع السابقك 4
من ين المدعي العام من جانب مجلس الأ...يع": ما يلي فياسلامحكمة يوغام نظ من 4فقرة  16ي المادة رد فو  5
مستوى أخلاقي رفيع ولديه أعلى مستويات ام شخصا على يكون المدعي العءا على ترشيح من الأمين العام، و بنا

هذا النص ينطبق أيضا على المدعي و  "،في محاكمات القضايا الجنائية...الخبرة والدراية في إجراء التحقيقات و 
نصت على أن يكون المدعي العام لمحكمة  هذه الأخيرة من نظام 3فقرة  15مادة ال ندا، لأنّ رو  ام لمحكمةالع

على ضرورة  3فقرة  42في مادته ا نظام روما فقد نص ندا. أمّ رو ة مدعي العام لمحكمهو أيضا ال يوغسلافيا
يكون المدعي العام ونوابه ذي أخلاق  "ه كما يلي:كان نصّ مدعي العام في المجال الجنائي، و التكوين القانوني لل
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  .إتقان اللغات -ثامنا

هذه الخاصية ، 1غات يسهل من عملية تواصله مع من يحقق معهمللّ تقان المحقق إ معرفة و 
المؤقتة و  طوكيوكم الدولية العسكرية بنورمبورغ و أنظمة المحا تناولها أي منتفي المحقق لم 

على  أولاها أهمية بالغة حيث نصّ  على خلاف ذلك فنظام روما، لكن ندارو سلافيا السابقة و بيوغ
  .2يتقنها بطلاقةقل و لعام له معرفة بلغة واحدة على الأأن يكون المدعي ا

  .لثاني : الصفات الموضوعية للمحققالفرع ا

موضوعية أخرى  صفاتفهناك  نف ذكرهافة إلى الصفات الشخصية للمحقق الآبالإضا
وعية هي أيضا تشكل وهذه الصفات الموض ،يجب أن يلتزم بها المحقق لغرض نجاح التحقيق

إمّا بإثبات  ج، فتتوّ ها تهدف إلى كشف الحقيقة مهما كان أثرها على المتهملأنّ  ضمانات للمتهم
بطريقة يطمئن إليها  قد تمّ  يكون إثبات الجرم ةالأخير  حالةالفي و  ،جرم في حقهبراءته أو بإثبات ال

 ،الأمور لا تجري في  صالحه بأن العدالة تحقق مجراها رغم أنّ  لد إحساسا لديهيوّ تهم و الم
  .وقفف القضاء الدولي الجنائي منهان مبيّ نفات الموضوعية و صق إلى هذه السنتطرّ و 

  .حياد المحقق -أولا

 بها المحقق حين تعامله مع المتهمة البراءة" التي يلتزم " قرينخاصية حياد المحقق هي وامق
د العدالة فأخطر ما يهدّ ، يتخذها في مواجهة المتهم ت التيقا له في كل الإجراءالويجعلها منط

أدلة لة الإدانة و م بأدهتلذلك فعلى المحقق أن ي، 3أي المسبق بتجريم المتهمهو تكوين الرّ الجنائية 
دون شك إذا أعمل ، و ر لصالح المتهم"يفسّ الشك " عمل قاعدةيأن السواء و  دالبراءة على ح

                                                                                                                                                                          

المحاكمة في القضايا لديهم خبرة عملية واسعة في مجال الادعاء أو  ويجب أن تتوافر ،كفاءة عاليةرفيعة و 
  ".الجنائية...

  .52لاء باسم صبحي بني فضل، المرجع السابق، صع 1
الأقل طلاقة في لغة واحدة على ... ويكونون ذوي معرفة ممتازة و مايلي" من نظام 3فقرة  42رد في المادة و  2

  ". من لغات العمل في المحكمة
  .18أشرف شافعي، المرجع السابق، ص  ،أحمد المهدي 3
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حمي أي شخص من الوقوع سيو  ه سيوازن بما للمتهم وما عليهالمحقق هاتين القاعدتين فإنّ 
  .1سيحقق العدالة المنشودةيب و ذضحية للأكا

يمكن  دولية من مسألة حياد المحققية للمحاكم الجنائية الاسسبالنسبة لموقف الأنظمة الأ
ا عن نظامي أمّ  ،أي نصوص بشأن ذلك اورديلم  نورمبورغ وطوكيو محكمتي نظامي أنّ  القول

مات أو يتعللعدم جواز تلقي المدعي العام  على اكتفيا بالنصوروندا فقد ا لافيسيوغ محكمتي
رغم و  روما نظام، لكن دون النص صراحة على حيادة المحقق 2رخآمصدر  يطلبات من أ

 يسلطة الإتهام في يد هيئة واحدة هث أنه جمع بين سلطة التحقيق و جه له من حينتقاد الموّ الا
على عدم  ه  نصّ أنّ  إلاّ  - ستقلالية هيئة التحقيقق لاحين التطرّ  الذكرسلف كما -العام ءدعاالا

حالة أي شك في ه في على أنّ  ، كما نصّ 3جيلتعليمات من مصدر خار دعي العام جواز تلقي الم
  .4يتهحضاة أن يطلب تناالمق ومحل التحقيق أ للشخصفيمكن  حياد المدعي العام

ية المدعي العام في حال توافر مجموعة من تنحي رأينا رغم نص نظام روما على لكن ف
لطة س سلطة التحقيق في يدتهام و طة الاع بين سلي بالغرض طالما جمفذلك لا ي ، فإنّ الأسباب
ما كنتيجة إنّ ليس بإرادته و  ،حياد المحقق في هذه الحالة سيكون أمر صعب المنال لأنّ  واحدة

تبقى في كل الأحوال و مترتبة عن الجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق في يد شخص واحد، 
ما ت المهنة و أخلاقياو  ئلتزامه بمباداوبمدى  ة شخصيته،قوّ ة بقمسألة حياد المحقق صفة لصي

  .رهيفرضه عليه ضمي

  .ثانيا سرعة التصرف بالتحقيق

   من أفراد قربائهأو  رهيب هو شخصيا يرة التحقيق يكون المتهم تحت ضغط نفستأثناء ف

                                                            
   .65خوين، المرجع السابق، ص  تحسن بشي 1
  .محكمة روندا من نظام 02فقرة  15المادة محكمة يوغسلافيا، و  نظام من 02فقرة  16المادة  2
  .من نظام روما 1فقرة  42 ينظر المادة 3
من  1فقرة  34من نظام روما، والقاعدة  7فقرة  42ينظر المادة المدعي العام  تنحيةطلاع على أسباب للإ 4

  .لمحكمة الجنائية الدوليةقواعد الإثبات لالإجراءات و قواعد لائحة 
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 ،2ستجوابالا في وإرهاقه حتياطيااالمتهم حبس تب عن إجراءات التحقيق خاصة إذا ترّ ، 1عائلته
ذلك لغرض البث و  ،التحقيقفي إجراءات الإسراع و  ة لهذا الأمرالمحقق إعطاء أهميّ  ىلذلك فعل

السرعة في إجراءات  أخرى فإنّ  ، ومن جهة3أقاربه الشعور بالعدالة هذا من جهةفي نفس المتهم و 
توقيع ف على مرتكب الجريمة و وذلك عن طريق التعرّ  ،الخاص والرّدعالعام  دعالتحقيق تحقق الرّ 

  .4العقاب عليه

قامة لإوجه  ن لاأا بإصدار قرار بإمّ  في التحقيق فيتصرّ تجدر الإشارة إلى أن المحقق 
  .5ا بإحالة الدعوى على المحكمة المختصةإمّ و ، الدعوى الجنائية

  .حفظ أسرار التحقيق -ثالثا

حفاظ المحقق على أسرار  لأنّ ، هذه الصفة في المحقق أهمية بالغة لنجاح التحقيق يتكتس
قق لما يدور في جلسة التحقيق  المحء شاكشف الحقيقة، فإففي تحقيق العدالة و  التحقيق يساهم

كيفية التحقيق ة الأسئلة و من معرفة طبيع معهم بعديحقق ين لم الذ خرينن المتهمين الآمكيس
ثار قد تكون تساهم في الكشف عن آبالتالي سيحاولون التخلص من أي و  ،الذي سيجرى معهم

  .6الحقيقة

نص  المؤقتة، لكن نظام روماالعسكرية و نظمة المحاكم الدولية لم تتضمنها أهذه الخاصة 
  .7المعلوماتالمستندات و  ىلعحفاظ العي العام بلزم المدأحيث  عليها

  

                                                            
  . 433سابق، ص ، المرجع الكامل السعيد 1
  .30أحمد سعدي سعيد الأحمد، المرجع السابق، ص  2
  .433، ص السابق المرجع كامل السعيد، 3
  .53فضل، المرجع السابق، ص  يباسم صبحي بن علاء 4
  .وما يليها 231حسن مانع العدوان، المرجع السابق، ص  ممدوح 5
  .53، ص السابق المرجع ل،فض يعلاء  باسم صبحي بن 6
  .ظام رومامن ن و-/هـ3فقرة  54ينظر المادة  7
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 إجراءات أثناء سير و للتحقيق، ساسيةالمتهم المتعلقة بالقواعد الأ ضمانات المبحث الثاني:
  .التحقيق

على البراءة أو الإدانة  لقاطعةيساهم في إظهار الأدلة ا كي يكون التحقيق الابتدائي ناجعال
ها بد من توافر قواعد متفق على أنّ  لا ك أثناء مباشرته،محافظا على حقوق المتهم من أي انتهاو 

أثناء سير كما أنه و   ول)،الأ مطلب ال(بتدائي عامة يجب أن يتسم بها التحقيق الإقواعد أساسية و 
 ختلاف أنظمته الأساسيةاعلى  ئيفإن للمتهم عدة ضمانات أسسها القضاء الدولي الجنا تحقيقال
   .ثاني)المطلب ال( مراعاتهابالسلطة القائمة بالتحقيق  ألزمو 

  .للتحقيق ساسيةلمتهم المتعلقة بالقواعد الأ: ضمانات االمطلب الأول

في جميع إجراءات التحقيق،  يجب مراعاتها تشكل ضمانات للمتهم هناك قواعد أساسية
ة أو براءة المتهم أثناء مرحلة أثر على إدان توافرها له لأن للتحقيقالقواعد الأساسية  ويطلق عليها

 بدءا بقاعدة هانين موقف القضاء الدولي الجنائي منسنتطرق إلى هذه القواعد مبيّ ، و المحاكمة
 أخيراو ، ثاني)الفرع ال( بالنسبة للخصوم علانية التحقيقثم قاعدة  ،ول)الأ فرع ال(يقتدوين التحق
  (الفرع الثالث).نسبة للجمهورلالتحقيق باقاعدة سريّة 

  .ول: تدوين التحقيقالأ فرع ال

من  هوباعتبار ، (أولا)ماهية تدوين التحقيق وأهميته القانونية إلى  في هذا الفرع ضنتعرّ س
الدولي موقف القضاء ضح بين أهم ضمانات المتهم المتعلقة بالقواعد الأساسية للتحقيق، فسنوّ 

 .)نيا(ثا التحقيقالجنائي من تدوين 

 .أهميته القانونية ماهية تدوين التحقيق و -أولا

اطع على القيام يقصد بتدوين التحقيق كتابة إجراءاته، حيث يعتبر هذا التدوين دليل ق
  .1إجراءاته ككلبمرحلة التحقيق و 

، كما أنه ذو أهمية هبالنسبة للسلطة القائمة بلتدوين التحقيق أهمية بالنسبة للمتهم، و 
 :فيما يليأوجه كل هذه الأهمية نلخصها ، و بالنسبة للمحكمة

                                                            
  .151نجوى يونس سديرة، المرجع السابق، ص  1
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  .أهمية تدوين التحقيق بالنسبة للمتهم -1
الرجوع إليه لمعرفة كل  متهم حيث يستطيع هذا الأخيرلل اهام اتدوين التحقيق ضمان يشكل

ه، مة ضدّ طلاع على الشهادات المقدّ يمكنه أيضا من الإو  ،ت معهإجراءات التحقيق التي تمّ 
  .1دفاع المتهم من ترتيب دفاعه بناء على هذا التحقيق المدونكل ذلك بحيث يمكن 

  .تحقيق بالنسبة للسلطة القائمة بهأهمية تدوين ال -2

ة ما ورد في دعاء من جانب المتهم بعدم صحدوين التحقيق يساهم في إبطال أي إت إنّ 
جاه هذه الادعاءات الممكن مأمن تلكي تكون السلطة القائمة بالتحقيق في أوراق التحقيق، و 

  .2فيجب عليها تدوين التحقيق حصولها
  .ة تدوين التحقيق بالنسبة للمحكمةأهمي -3

طلاع حيث يمكن القاضي من الا اة الحكمتدوين التحقيق الابتدائي أيضا مهم بالنسبة لقض
إجراءات  نت جميعطالما كا ،يساهم في تكوين قناعته حول القضيةو  ،إجراءات التحقيقعلى 

  .3مثبتة في محاضرالتحقيق صحيحة و 

  .الدولي الجنائي من تدوين التحقيقموقف القضاء  -نياثا

 وأ طوكيوورمبورغ و نبالعسكرية  الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدوليةلم تتضمن 
أن قواعد  إلاّ  ،تدوين التحقيقروندا أي مادة صريحة تنص على بقة و يوغسلافيا الساب المؤقتة

ت على أنه يجب تسجيل ا نصّ روندو  ايوغسلافيا سابق محكمتيقواعد الإثبات لالإجراءات و 
 ،على أن يحاط المشتبه به علما بأن الاستجواب سيتم تسجيله ،ستجواب بشريط سمعي بصريالا
ويتم ختم الشريط الأصلي وتوقيعه من طرف المدعي م نسخة من شريط التسجيل للمتهم، سلّ تو 

  .4المتهمالعام و 

                                                            
  .217إيمان عبد الستار محمد أبو زيد، المرجع السابق، ص  1
  .56ص المرجع السابق، بني فضل،  علاء باسم صبحي2
  . 57، ص المرجع نفس علاء باسم صبحي بني فضل،3
قواعد  ةمن لائح 44القاعدة ، و وغسلافياي ةوقواعد الإثبات لمحكم ءاتقواعد الإجرا ةمن لائح 43القاعدة  4

  روندا. ةثبات لمحكمقواعد الإو  ءاتالإجرا
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 ،حيث لم ينص على تدوين التحقيق عتراه أيضا هذا النقص التشريعيافقد  نظام روماأما 
بموجب  نصت عليهالجنائية الدولية قواعد الإثبات للمحكمة و  ءاتقواعد الإجرالائحة أن  إلاّ 

لزمت السلطة القائمة بالتحقيق بتدوين التحقيق عن طريق فتح محضر للأقوال وأ ،111القاعدة 
ن في هذا المحضر يدوّ ستجوابه في إطار التحقيق، و االجاري الرسمية التي يدلي بها الشخص 

ه كل الأطراف الحاضرين من مسجل  قع علييوّ من تاريخ ووقت ومكان إجرائه، و ة بيانات عدّ 
يمكن لأي طرف من هؤلاء و  ،محاميهي العام والشخص المستجوب و المدعو  هجهموّ لاستجواب و ا

  .1المحضرأسبابه في تم ذكر هذا الامتناع و يو  ،أن يمتنع عن التوقيع

تجسد في تدوين على ضمانات في غاية الأهمية ت تنص 1فقرة  111القاعدة  نلاحظ أن
أي تجاوز للسلطة  التوقيع عليه من جانب كل الأطراف، فإذا كان هناكالتحقيق في محضر و 

دفاعه أن يمتنع فيمكن لكل طرف وخاصة المتهم و هاز الادعاء العام أثناء التحقيق، الموكلة لج
 بذلك فاشتراط التوقيع في آخر المحضر هو ضمانة هامة للمتهم.، و عن التوقيع

ن في على أن يدوّ  2فقرة  111دائما في سياق تدوين كل إجراءات التحقيق نصت القاعدة و 
  .2روما نظاممن  2فقرة  55ردة في نص المادة أن الشخص أبلغ بحقوقه الوا ضرالمح

للمحكمة الجنائية  قواعد الإثباتو  ءاتقواعد الإجرالائحة من  47قاعدة وفقا لما أوردته الو 
التي ، و 111ارد في القاعدة يعمل المدعي العام على تدوين الشهادات على النحو الو  ،الدولية
أو  مكنه تسجيل هذه الشهادات بالصوتكما ي ،روما نظاممن  2فقرة  15بموجب المادة  يتلقاها
محكمة لل  قواعد الإثباتو  ءاتقواعد الإجرالائحة من  112اعدة وفقا لما ورد في الق وذلك الفيديو

  .3جنائية الدوليةال

                                                            
 ءاتقواعد الإجرا لائحة من 1فقرة  111القاعدة  ،218بق، ص الستار محمد أبو زيد، المرجع السا إيمان عبد 1
  ثبات للمحكمة الجنائية الدولية.قواعد الإو 
 ءاتقواعد الإجرالائحة من  2فقرة  111، القاعدة 218، ص المرجعنفس  إيمان عبد الستار محمد أبو زيد، 2
  قواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية.و 
ثبات قواعد الإو  ءاتقواعد الإجرالائحة من  112 -111 -47قواعد لا ،رومانظام من  2فقرة  15ينظر المادة  3

  للمحكمة الجنائية الدولية.
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 فقرة 112القاعدة د أحاطت فق ستجواب المتهم بالصوت أو الفيديواية تسجيل نظرا لإمكانو 
هذا الإجراء بمجموعة من  الجنائية الدولية للمحكمةقواعد الإثبات و  ءاتقواعد الإجرالائحة من  1

بالتحقيق بتدوين جميع السلطة القائمة كذلك ألزمت هذه القاعدة و  ،الشروط التي يجب مراعاتها
أهم الأمور و استجواب الشخص بالصوت أو الفيديو، الأحداث التي تطرأ أثناء القيام بالتفاصيل و 

  هي كما يلي:، 1فقرة  112ارد ذكرها في القاعدة الو و التي يتم تدوينها 

ستجواب بالصوت أو الصورة، بأنه سيجري تسجيل الا بلغة يفهمها يبلغ الشخص المستجوب -
لمعني مت لن في المحضر أن هذه المعلومات قدّ يدوّ وأن له أن يعترض على ذلك، و 

ستجواب كان يوافق أو يعترض على تسجيل الاتدون إجابة الشخص المعني إن بالاستجواب، و 
  .1بالصوت أو بالفيديو

محام يتم تدوين هذا التنازل في  ستجواب بحضورإذا تنازل الشخص عن حقه في الا -
  .2المحضر

وقف عن وقت التفي حالة حدوث توقف أثناء الاستجواب الجاري بالصوت أو الفيديو، يسجل  -
  .3ستئنافكما يسجل وقت الإ التسجيل

 .4نتهائهاعند انتهاء الاستجواب يسجل وقت  -

 .5تسلم نسخة من شريط التسجيل إلى الشخص المستجوب -

قع يوّ و  ،محاميهالأصلي في حضور الشخص المستجوب و م على الشريط المسجل يوضع خت -
  .6محاميهالشخص المستجوب و م و عليه المدعي العا

 
                                                            

  قواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية.و  ءاتقواعد الإجرالائحة  /أ من1فقرة  112القاعدة  1
  .ةلمحكمة الجنائية الدوليقواعد الإثبات لو  ءاتقواعد الإجرالائحة  /ب من1فقرة  112القاعدة  2
  قواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية.و  ءاتقواعد الإجرالائحة  /ج من1فقرة  112القاعدة  3
  قواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية.و  ءاتقواعد الإجرالائحة  /د من1فقرة  112القاعدة  4
  قواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية.و  ءاتلإجراقواعد الائحة /ه من 1فقرة  112القاعدة  5
  .لإثبات للمحكمة الجنائية الدوليةقواعد او  ءاتقواعد الإجرالائحة  /و من1فقرة  112القاعدة  6
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  .بالنسبة للخصوم الفرع الثاني: علانية التحقيق 
تمكين أطراف الدعوى ووكلائهم من حضور  يقصد بعلانية التحقيق بالنسبة للخصوم

  .1إجراءات التحقيق

صوم هي تمكين المتهم من الدفاع ة من إجراء التحقيق الابتدائي علنيا بالنسبة للخالعلّ  إنّ 
فة إلى نفسه عن طريق تقديم الأدلة التي تدحض ما تم التوصل إليه من أدلة ضده، بالإضا نع

 الخصوم إجراءات التحقيق فيه نوع من الرقابة على سلامة دفاعه وسائرأن حضور المتهم و 
  .2ضمان حياد المحققوصحة الإجراءات و 

الإطلاع على أوراق المحامي إجراءات التحقيق و  حضور تتجسد علانية التحقيق فيو 
الأساسية  فإن الأنظمةمن علانية التحقيق  نائيموقف القضاء الدولي الجوبخصوص ، 3التحقيق
روندا، لم تشر و  المؤقتة بيوغسلافيا السابقةبورغ وطوكيو و الجنائية الدولية العسكرية بنورم للمحاكم

محامي المتهم إجراءات المتمثل في حضور ه الأول مظهر إلى علانية التحقيق سواء في  هاكلّ 
  دفاعه على أوراق التحقيق.لثاني المتمثل في إطلاع المتهم و ا همظهر ، أو في التحقيق

ه بصفة ضمنية، حيث جسد على علانية التحقيق صراحة لكنفلم ينص  ام روماأما نظ
ور محامي المتهم إجراءات المتمثل في حضالتحقيق و  ن النص على أحد مظهري علانيةتضمّ 

 هستجواباحق المتهم في أن يجري  التي كفلت/د 2ة فقر  55المادة  نص وكان ذلك في ،التحقيق
  .4ن يحاط علما بهذا الحقأق، و بحضور محاميه ما لم يتنازل طواعية عن هذا الح

طلاع على أوراق المتمثل في الاعلانية التحقيق و  أما بالنسبة للمظهر الثاني من مظاهر
قواعد الإثبات للمحكمة و  ءاتلائحة قواعد الإجرانظام روما و أي يقول بأن التحقيق، فهناك ر 

                                                            
  .73حسن بشيت خوين، المرجع السابق، ص 1
 .وما يليها 64- 63باسم صبحي بني فضل، المرجع السابق، ص  علاء 2
 ،علي، متابعة رؤساء الدول أمام المحكمة الجنائية الدولية، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خيضردحامنية  3

  .210، ص 2016العلوم السياسية، بسكرة، كلية الحقوق و 
  ./د من نظام روما2فقرة  55لمادة ا 4
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أنه و  ،روما نظامالنقص قصورا في  ذلكأي عتبر هذا الرّ ا، و الجنائية الدولية لم يراعيا هذا المظهر
  .1/ه3فقرة  54التحقيق الواردة في المادة  يةسرّ علانية و  د نطاقكان الأجدر بهذا الأخير أن يحدّ 

قواعد الإثبات للمحكمة جاءت أن قواعد الإجراءات و على أساس  أيهذا الرّ  لا نؤيدأننا  إلاّ 
أنه إذا كانت بحوزة المدعي العام أو تحت  1فقرة  82لتفصل في الأمر فأوضحت في القاعدة 

، فلا روما نظام/ه من 3فقرة  54ة ة مواد أو معلومات تخضع للحماية بموجب المادإمرته أيّ 
كما ، 2الها كأدلة فيما بعد دون أن يكشف عنها للمتهم بالشكل الملائمستعمايجوز للمدعي العام 

و ه في حالة ما إذا كانت بحوزة المدعي العام أو تحت إمرته مواد أأنّ  2فقرة  81أوضحت القاعدة 
لكنه لم يرد الكشف عنها تفاديا للإضرار و  رومانظام معلومات يجب الكشف عنها طبقا ل

المواد كأدلة ستعمال هذه المعلومات و ا، ففي هذه الحالة لا يمكنه الجاريةبالتحقيقات الإضافية أو 
قواعد لائحة هذا التفصيل الذي جاءت به و  .3إذا كشف عنها مسبقا للمتهم بالشكل الملائم إلاّ 

الأدلة من طرف السلطة القائمة لإثبات فيما يخص ضرورة الكشف عن اقواعد الاجراءات و 
نا يعتبر وجه من أوجه تجسيد علانية التحقيق في مظهرها المتمثل في بالتحقيق للمتهم، في رأي

  الإطلاع على أوراق التحقيق .

العام بأن يسمح لدفاع المتهم مدعي قواعد الإثبات للمحكمة للو  ءاتقواعد الإجرا لزمتقد أو 
طلاع على أية كتب أو مستندات أو صور أو أشياء مادية أخرى تكون في حوزته أو تحت بالإ
ستخدامها العام متى كان ينوي المدعي اه، و ت أهميتها لتأسيس المحامي دفاع، متى ثبتإمرته
ة كتب أو مستندات أو صور أو يلزم أيضا الدفاع بالسماح للمدعي العام بفحص أيّ و ، 4كأدلة

ستخدامها كأدلة عند جلسة الإقرار أو افي حوزته أو تحت إمرته و يعتزم  أشياء مادية أخرى تكون
  .5المحاكمة

  
                                                            

  .223إيمان عبد الستار محمد أبو زيد، المرجع السابق، ص  1
  قواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية.قواعد الإجراءات و  لائحةمن  1فقرة  82القاعدة  2
  .الدولية قواعد الإثبات للمحكمة الجنائيةقواعد الإجراءات و لائحة من  2فقرة  81 القاعدة 3
  قواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية.قواعد الإجراءات و لائحة من  77القاعدة  4
  .قواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدوليةالإجراءات و قواعد لائحة من  78القاعدة  5
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  .سرية التحقيق بالنسبة للجمهور :الفرع الثالث

ية موقف القضاء الدولي الجنائي من سرّ  ، ثم(أولا) ية التحقيقنتعرّض إلى أهمية سرّ 
  .)ثانيا( التحقيق

  .ية التحقيقسرّ  همية أ -ولاأ

تهدف ها نّ أكيد تساهم في خدمة المتهم طالما والتي بالتأ لى الحقيقةإضرورة الوصول  نّ إ
والعمل على  جمهور،لل بالنسبةسرية  جراءات التحقيقإن تكون أيتطلب  لتحقيق العدالة الجنائية

ة من لدّ مين الأتأو  ية المعلومات المتعلقة بالتحقيقجراءات التحقيق يعني الحفاظ على سرّ إية سرّ 
من قيق بعد وذلك حماية للمتهم والشهود، وتجنبا لتمكن الجناة الذين لم يشملهم التح الضياع

ثار تساهم أي أفيعملون على طمس  هم،يستعملها المحقق ضدّ  يحتمل أنة معلومات حاطة بأيّ الإ
  .1فلات من العقابوذلك لغرض التنصل من جرائمهم والإ في الكشف عن الحقيقة

 ،سمعة المتهم وحفظ شرفه وكرامته نصو  ليهإية التحقيق من جملة ما تهدف سرّ  نّ أكما 
ر ذوكل هذا الح ية التحقيق،في حالة عدم الحفاظ على سرّ  ن تمسّ أوهي الاعتبارات التي يمكن 
التي تقضي  منطلقه هو قرينة البراءة يةجراءات التحقيق سرّ إن تكون أوالحيطة في الحرص على 

التحقيق بالنسبة للجمهور سيؤدي  يةمال سرّ إععدم  نّ إلهذا ف ن المتهم بريء حتى تثبت إدانته،أب
وهذه  ،قضائياإدانته ي العام على محاكمة الشخص المتهم حتى قبل ثبوت أقدام الر إلى إ

ي العام بغض النظر عن ما تلحقه بسمعة وكرامة المتهم أولية من طرف الر المحاكمة الأ
الذين سيفصلون في  القضاة بحسن سير العدالة وحياد ن تمسّ أينا يمكن أها في ر ، فإنّ 2وعائلته
ع في اتخاذ اجراءات ا يجعلها تتسرّ ممّ ، كما ستسبب ضغطا على السلطة القائمة بالتحقيق الدعوى

 ياد الذي من المفترض أن تلتزم به،جانب الحما ستوربّ  تحقيق على حساب الكشف عن الحقيقةال
  ي العام.أالر  وذلك تحت ضغط

  

                                                            
، الدولية أثناء التحقيق والمحاكمة، مذكرة ماجستيرضمانات المتهم أمام المحاكم الجنائية  شيطر محمد بوزيدي، 1

  .87ص ،2013كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
  .148- 147ص ،المرجع السابق نجوى يونس سديرة، 2
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   .ية التحقيقموقف القضاء الدولي الجنائي من سرّ  : ثانيا

ية على سرّ  لمحاكمه ساسيةالأ ةنظمالأالجنائي العسكري والمؤقت لم تنص القضاء الدولي 
عي العام كل عطى للمدّ أحيث  ية التحقيقسرّ  عملألكن القضاء الدولي الجنائي الدائم  ،التحقيق

فقرة  54وهو ما يتضح من المادة  ية التحقيق،السلطة لاتخاذ جميع التدابير التي تحفظ سرّ 
ي أن يوافق على عدم الكشف في أ -" :والتي جاء نصها كما يلي ،من نظام روما و-/ه3

و معلومات يحصل عليها بشرط المحافظة على أة مستندات يّ أ عن مرحلة من مراحل الإجراءات
  و أ م المعلومات على كشفها،ما لم يوافق مقدّ  ،دلة جديدةأولغرض واحد هو استيفاء  ،يتهاسرّ 

و أي شخص أو لحماية أية المعلومات و يطلب اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة سرّ أن يتخذ أ -
  .1" دلةللحفاظ على الأ

ية على سرّ الجنائية الدولية لائحة قواعد الاجراءات وقواعد الاثبات للمحكمة  أكدتكما 
لا تخضع "  : التي جاء نصها كما يلي 81دلة بموجب القاعدة دت كشف الأالتحقيق، حيث قيّ 
 ،و ممثلوهأطراف الدعوى أحد أالمستندات الداخلية التي يعدها  وأو المذكرات أللكشف التقارير 

  .2عداد للدعوى "و في الإأفيما يتعلق بالتحقيق 

  .التحقيق إجراءات المطلب الثاني: ضمانات المتهم أثناء سير

تهدف من خلالها إلى  هإجراءاتأثناء سير  أي خطوة تتخذها السلطة القائمة بالتحقيق إنّ 
في هذه  ها القانون للمتهم، فلا بد من أن تراعي خلالها كل الضمانات التي يقرّ التحقيق مع المتهم

تفاوتت في تجسيد ضمانات المتهم أثناء  للمحاكم الجنائية الدولية المرحلة، والأنظمة الأساسية
م عند أداء الشهود ضمانات المته إلى ضعر تن دمانه عنوهو ما سنبيّ  ،سير إجراءات التحقيق

ضمانات المتهم  تليهما ثاني)،الفرع ال(ضمانات المتهم عند توقيفه ثم  ،)ولالأ فرع ال(لشهاداتهم
  .)رابعالفرع ال( المتهم أثناء الاستجواب ضماناتأخيرا و  ثالث)،الفرع ال( أثناء القبض عليه

  

                                                            
  .و من نظام روما-/ه3فقرة  54ة الماد 1
  .للمحكمة الجنائية الدوليةمن لائحة قواعد الاجراءات وقواعد الاثبات  1فقرة  81القاعدة  2
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   .عند أداء الشهود لشهاداتهم ضمانات المتهم :الأولع الفر 

نة يكون على علم بها، من خلال ما سمعه تقديم الشاهد لإفادة عن واقعة معيّ  هي الشهادة 
  . 1أو شاهده أو أدركه بحواسه الأخرى عن هذه الواقعة وبصفة مباشرة

 مها الشهود في مرحلة التحقيق أهمية كبرى في تبرئة أو إدانة المتهم،للشهادة التي يقدّ و 
الأدلة كافية أو غير كافية لإحالة المتهم  حيث يستطيع المدعي العام من خلالها أن يحكم بأنّ 

  .2كمةاعلى المح

الشهود أداء  ف القضاء الدولي الجنائي من ضمانات المتهم أثناءموق وفيما يخص
على هذه  اطوكيو لم ينصرغ و و نورمب محكمتي ينظام فإن ،مرحلة التحقيقفي  لشهاداتهم

واب الشهود من طرف ستجاغ بذكر إمكانية محكمة نورمبور  نظامتفى كاو  الضمانة بصفة صريحة
  .ذكر أي ضمانات للمتهم أثناءهادون ، 3استجوابا أولياالمدعي العام 

متبع في نظامي على نفس النهج ال افسار  روندايوغسلافيا السابقة و محكمتي  ا نظاميأمّ 
مرحلة  الشهادة في أداء فلم ينصا على ضمانات المتهم أثناء طوكيو،محكمتي نورمبورغ و 

ستجواب الشهود أثناء اعلى أن للمدعي العام سلطة  تفى كل من النظامين بالنصكاالتحقيق، و 
  .4التحقيق

في تلقي الشهادات الشفوية  السلطة التقديرية فقد أورد أن للمدعي العام ام روماأما نظ
في مرحلة  المتهم أثناءها ضمانات لالكنه لم ينظم هذه الشهادة و  ،5مقر المحكمة الكتابية فيو 

  .6التحقيق

                                                            
  .70، صعلاء باسم صبحي بني فضل، المرجع السابق1
  .211دحامنية علي، المرجع السابق، ص  2
  . نورمبورغ محكمة فقرة ج من نظام 15المادة  3
  .روندا محكمة من نظام 2فقرة  17، والمادة يايوغسلاف محكمة من نظام 2فقرة  18المادة  4
  .من نظام روما 2فقرة  15ر المادة ينظ 5
  .224، صإيمان عبد الستار محمد أبو زيد، المرجع السابق 6
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قا تطرّ ات للمحكمة الجنائية الدولية لم يقواعد الإثبوقواعد الإجراءات و  وبما أن نظام روما
 ،تحقيق، فهذا الأمر جعل البعض يرىمرحلة ال ضمانات المتهم أثناء شهادة الشهود فيإلى 

/ج من 1فقرة  21إلى نص المادة ، أنه يمكن أن يرجع بشأن ذلك فيما ذهب إليه ونحن نؤيده
التي تسمح للمحكمة بتطبيق المبادئ العامة للقانون التي تستخلصها المحكمة من روما  نظام

ولا مع القانون  روما نظامفي العالم بشرط عدم تعارضها مع القوانين الوطنية للنظم القانونية 
يمكن تلافي النقص بمقتضى هذا النص و  ،1المعايير المعترف بها دولياالقواعد و الدولي ولا مع 

في   هو وارد ستعانة بمايتم الا، و ءاتعترى نظام روما ولائحة قواعد الإجرااالتشريعي الذي 
  .شهادة الشهود ات المتهم أثناءالقوانين الوطنية للنظم القانونية بشأن ضمان

ختلف الأنظمة الوطنية، معليها  نصت شهادةالرة للمتهم أثناء ة ضمانات مقرّ هناك عدّ و 
قول  ذلك لحثه علىو  قوالهأبالشاهد  دلاءمين القانونية قبل البدء في إتحليف الي تتمثل فيو 

الخشية من وتحذيره من سخطه و  ،على شهادته جلّ طلاع االله عز و االصدق واضعا نصب عينيه 
هذه اليمين،  في حالة عدم تقديم نهاالدليل المتحصل عالشهادة و طل تبو  ،عاقبة حلف اليمين كذبا

  .2ة يدلي فيها بشهادتهينبغي تحليف اليمين للشاهد في كل مرّ و 

، نظمة القانونية الوطنيةثناء الشهادة المنصوص عليها في الأمن بين ضمانات المتهم أو 
من بين الضمانات و  ،زوجهكأصول المتهم وفروعه و  المتهم الأشخاص ضدّ  منع شهادة بعض

يدحض الأدلة التي أتى د حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه و أيضا حق المتهم في مناقشة الشاه
  .3بها الشاهد ضده

  

  

  

                                                            
  .71، ص السابق المرجع ،علاء باسم صبحي بني فضل1
ع السابق، ممدوح حسن مانع العدوان، المرج ،225ص  ،السابق المرجع، مان عبد الستار محمد أبو زيدإي 2

  .192ص
  .225، ص المرجعنفس إيمان عبد الستار محمد أبو زيد،  3
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 .الفرع الثاني: ضمانات المتهم أثناء القبض عليه

تبه من تقييد تام نتيجة لما يرّ  جد خطير يندرج ضمن مرحلة التحقيق، إجراء 1يعتبر القبض
  .2الشخصية للمتهمللحرية 

 ء القبض فيمكن ها القضاء الدولي الجنائي للمتهم أثناء إجراا عن الضمانات التي أقرّ أمّ 
وص تتعلق بالقبض على المتهمين، أي نص اردو لم ينورمبورغ وطوكيو  محكمتي يأن نظام القول

  إجراء لم يتم النص عليه. أثناءرة للمتهم بالتالي فلا مجال للحديث عن الضمانات المقرّ و 

كنهما ، ل3على إجراء القبض انصين فنظاميهما الأساسي رونداو  يوغسلافيا عن محكمتيأمّا 
قواعد و  ءاتقواعد الإجرا تاأن لائح إلاّ  ،لم يوردا أي ضمانات للمتهم أثناء مباشرة هذا الإجراء

هي كما  ه،إلقاء القبض علي ة حقوق للمتهم يجب مراعاتها أثناءعدّ  االإثبات للمحكمتين أوردت
  يلي:

من  21المنصوص عليها في المادة عتقال تتضمن جميع حقوق المتهم أن تكون مذكرة الإ -
يضا في المنصوص عليها أو  من نظام محكمة روندا، 20المادة و محكمة يوغسلافيا  نظام

بالعودة إلى و  ،4لمحكمتينقواعد الإثبات لو  ءاتواعد الإجراق تيمن لائح 43، 42القاعدتين 
 جميع هذه المواد نجدها نصت على الضمانات الآتية:

 .5أن يوقع القاضي أمر إلقاء القبض على المتهم -

  غة التي يفهمهاتهام بيان عن حقوقه باللّ لى المتهم يجب أن تتضمن لائحة الإأثناء القبض ع -

  
                                                            

  من هذه الدراسة. 181سبق تعريف إجراء القبض في الصفحة  1
  .75لاء باسم صبحي بني فضل، المرجع السابق، ص ع 2
  ندا.محكمة رو  من نظام 2فقرة  18سلافيا، والمادة يوغ محكمة من نظام 2فقرة  19المادة  3
فقرة ج  65القاعدة سابقا، و  يوغسلافيا ةوقواعد الإثبات لمحكم ءاتقواعد الإجرا ةفقرة ج من لائح 55القاعدة  4

  روندا. ةوقواعد الإثبات لمحكم ءاتقواعد الإجرا ةمن لائح
من  أفقرة  65القاعدة ا، و يوغسلافيا سابق ةوقواعد الإثبات لمحكم ءاتقواعد الإجرا ةمن لائح أفقرة  55القاعدة  5

  روندا. ةوقواعد الإثبات لمحكم ءاتقواعد الإجرا ةلائح
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 .1لتزام الصمت في هذه الأثناءاله الحق في وقادر على قراءتها، و 

 ،فهو الآخر قدم مجموعة من الضمانات للمتهم أثناء إجراء القبض عليه نظام روما أما
  نوجزها فيما يلي:

بإصدار أمر القبض،  ختصاصلدائرة التمهيدية الال 1فقرة  58في المادة  رومانظام  أعطى -
بناءا  تصدر الدائرة هذا الأمرزمة، و ات اللاّ ذلك بعد أن يقوم المدعي العام للمحكمة بالتحقيقو 

ختصاص امن روما  نظام سلطة إصدار أمر القبض التي جعلهاو ، 2على طلب المدعي العام
، 3عتداء على حريتهل ضمانة قوية للمتهم تحول دون الاأنها تشك شك لا ،الدائرة التمهيدية فقط

 عاء العام. في جهاز الإدالمتمثلة ن طرف السلطة القائمة بالتحقيق و خاصة م

، بإصدار أمر بالقبض ل موافقتها على طلب المدعي العامالدائرة التمهيدية قبيجب أن تقتنع  -
المعلومات عد أن تفحص الطلب والأدلة و ذلك برات التي تؤسس هذا الأمر، و بمجموعة من المبرّ 

باب معقولة بأن الشخص رات في وجود أستتمثل هذه المبرّ خرى المقدمة من المدعي العام، و الأ
أن القبض عليه يعتبر ضروريا لضمان تصاص المحكمة، و خاخل في رتكب جريمة تداقد 

و تعريضها المحاكمة أ لضمان عدم قيامه بعرقلة التحقيق أو إجراءاتو  ،حضوره إلى المحكمة
ة بها رتكاب جريمة أخرى ذات صلارتكاب تلك الجريمة أو استمرار في للخطر، أو لمنعه من الا

توافرت هذه الأسباب فيمكن للدائرة التمهيدية إصدار أمر متى و  ،4ختصاص المحكمةاتدخل في 
فض طلب المدعي العام بإصدار أمر في حال عدم توافرها فإن الدائرة لها أن تر و  ،القبض
ية للمتهم من ية يشكل ضمانة قوّ قابي من طرف الدائرة التمهيدلا شك أن هذا الدور الرّ و ، القبض

  عتداء على حريته الشخصية.الإ

                                                            
 65القاعدة ا، و يوغسلافيا سابق ةوقواعد الإثبات لمحكم ءاتقواعد الإجرا ةمن لائحو -تين هفقر  55القاعدة  1

  روندا. ةثبات لمحكموقواعد الإ ءاتقواعد الإجرا ةمن لائح و-هفقرة 
  .من نظام روما 1فقرة  58المادة  2
  .226إيمان عبد الستار محمد أبو زيد، المرجع السابق، ص  3
  .من نظام روما 1فقرة  58المادة  4
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المتضمن الأمر بالقبض على المدعي العام للغرفة التمهيدية و مه الذي يقدّ  إن الطلب
   :ما يلي يحتوي عناصر تشكل ضمانات للمتهم من بينها ،المتهم

كذلك ، و 1ختصاص المحكمةاالتي تدخل في المتهم و التحديد الدقيق للجرائم المرتكبة من طرف  -
م المنسوبة ئرتكاب المتهم للجرااالمعلومات التي تثبت ع الأدلة و ذكر جمي يجب على المدعي العام

كز فيه على ذكر الأسباب التي جعلته يرى الذي يرّ و  المدعي العام أن يسبب طلبه على، و 2إليه
  .3بضرورة القبض على الشخص المتهم

يقضي  تكون هذه الدولة قد تلقت طلبا من المحكمةتواجد المتهم في إقليم دولة ما و يعندما  -
ولة الموجه إليها الطلب أن تلتزم بعد إلقائها القبض على فعلى هذه الد ،على المتهم بالقبض
أمر القبض ينطبق على ذلك كان لتنظر فيما إذا  يمه إلى السلطة القضائية المختصةبتقد المتهم

  .4امهاحتر ا حقوق الشخص قد تمّ  ، وأنّ قانونا للوفق كان إجراء القبض قد تمّ الشخص، وما إذا 

، أن يقدم طلب إلى السلطة روما نظامالقبض عليه في الدولة الطرف في إلقاء  متهم الذي تمّ لل -
  .5نتظار تقديمه إلى المحكمةا القضائية المختصة للحصول على إفراج مؤقت في

حتياطيا أن تفرج عنه إذا لم تتلقى من المحكمة اولة التي ألقت القبض على المتهم يجوز للد -
ذلك في ، و 6 91دة له وفقا لما هو منصوص عليه في المادة المستندات المؤيّ التقديم و  طلب

  .7يوما من تاريخ إلقائها القبض على المتهم 60غضون 

  

  

                                                            
  ./ب من نظام روما2فقرة  58مادة ال 1
  ./د من نظام روما2فقرة  58المادة  2
  ./ه من نظام روما2فقرة  58المادة  3
  .من نظام روما 2فقرة  59المادة  4
  . من نظام روما 3فقرة  59المادة  5
  .من نظام روما 2فقرة   91والمادة  3فقرة  92ينظر المادة  6
  قواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية.قواعد الإجراءات و لائحة من  188لقاعدة ينظر ا 7
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  .توقيفهم أثناء ضمانات المتهالفرع الثالث: 

 مدى تجسيد القضاء الدولي الجنائي، ثم نتعرض إلى (أولا)سنبين المقصود بالتوقيف
 .(ثانيا)المتهم أثناءهضمانات ل

 .المقصود بالتوقيف -أولا

بأمر من جهة قضائية  ،يوضع بموجبه المتهم في مكان معينإجراء احتياطي " التوقيف هو
التأكد من ثبوت التهمة من  خلالها قانونا، تحاول الجهات المختصة  للمدة المقررةمختصة، و 

  . 1"يخضع المتهم الموقوف إلى نظام خاصو عدمها، 

 .توقيفه أثناء القضاء الدولي الجنائي للمتهم ضمانات -ثانيا

ؤقتة المو  طوكيوولية العسكرية بنورمبورغ و الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدإن 
 تيأن لائح إلاّ  ،لم تورد أي نصوص تنظم ضمانات المتهم عند توقيفه رونداو  اسابق بيوغسلافيا

ة الحبس مدّ  نصت على أنّ  وروندا يوغسلافيا تيمحكملقواعد الإثبات و  ءاتقواعد الإجرا
إحدى  يوما من تاريخ تحويل المتهم إلى مقر سجن 30حتياطي لا يجوز أن تتجاوز الإ

بد أن يخضع  حتياطي فلاه في حال أي تمديد لمدة الحبس الإ، كما نصت على أنالمحكمتين
ى عل اط أن يكون الطلب مؤسسيشتر و  ،ذلك لموافقة قاضي دائم بناءا على طلب المدعي العام

، ويمكن تمديد المدعي العامستجواب المتهم بحضور محاميه و اذلك بعد أن يتم أسباب جدية، و 
، يوما ثانية بطلب من المدعي العام إذا وجد ما يبرر هذا الطلب 30حتياطي إلى مدة الحبس الا

الحبس الاحتياطي لمدة مدة يمكن تمديد و  يوما الأولى، 30يبدأ تاريخ حسابها من تاريخ نهاية و 
وما بنفس الإجراءات السابق ذكرها، لتكون أقصى مدة للحبس ي 30ثالثة تقدر أيضا بـ 

 قواعد الإثبات لمحكمتيو  ءاتالإجراقواعد  تيفعلت لائح احسنو  ،2يوما 90حتياطي هي الإ
                                                            

حقيق في ظل نظام روما الأساسي، مجلة الفتح، كلية م.م رشا خليل عبد، ضمانات المتهم خلال مرحلة الت 1
  على الموقع الإلكتروني التالي:منشور  ، 2007، ة ديالى، العدد التاسع والعشرونالقانون، جامع

iasj.net/iasj?func=fulltext&ald=17395  

  .14:20، على الساعة: 14/07/2017طلاع: تاريخ الإ
  4فقرة  41والقاعدة  ا،يوغسلافيا سابق ةوقواعد الإثبات لمحكم ءاتقواعد الإجرا ةلائح من 4فقرة  40القاعدة  2

  روندا. ةوقواعد الإثبات لمحكم ءاتقواعد الإجرا ةمن لائح
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ذلك يشكل ضمانا هاما للمتهم من  لأنّ  ،عند تحديدها لمدة التوقيف وروندا سابقا يوغسلافيا
ضرورة تسبيب يد هذه المدة برقابة قاضي دائم و أنها أحاطت تمدو  الإعتداء على حريته، خاصة

 طلب التوقيف.

ه، حيث نص أعطى عدة ضمانات للمتهم خلالهتم بإجراء التوقيف و افقد أما نظام روما 
ع الشخص للقبض أو الاحتجاز لا يجوز إخضا" /د على أنه1 فقرة 55عام في المادة كمبدأ 
  .1..."التعسفي

نتظار اعنه في  المؤقت  كما نص نظام روما على حق المتهم الموقوف في طلب الإفراج
حتجاز اا الإستمرار في ر، إمّ لتقرّ  لب للدائرة التمهيدية للنظر فيهيقدم هذا الطو  ،محاكمته

 وإما ،تستوفياقد  روما نظاممن  1فقرة  58الشخص إذا اقتنعت بأن الشروط الواردة في المادة 
 58الشروط الوارد ذكرها في نص المادة  الإفراج عنه بشروط أو بدون شروط إذا لم تقتنع بتوافر

ير الإفراج نظ أن تضعها تقييدا لحرية المتهم هذه الشروط التي يمكن للدائرة التمهيدية، و 12فقرة 
  .3قواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدوليةصت عليها قواعد الإجراءات و ن ،المؤقت عنه

                                                            
  .من نظام روما 1فقرة  55لمادة ا 1
  .من نظام روما 1فقرة  58والمادة  2فقرة  60ينظر المادة  2
  يلي: ما على قواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدوليةعد الإجراءات و من لائحة قوا 1رة فق 119 تنص القاعدة 3
  يجوز للدائرة التمهيدية أن تضع شرطا أو أكثر من الشروط المقيدة للحرية تشمل على ما يلي: -1"
 دون موافقة صريحة منها،التي تحددها الدائرة التمهيدية و عدم تجاوز الشخص المعني الحدود الإقليمية - أ
  دهم الدائرة التمهيدية،متناعه عن مقابلة أشخاص تحدّ االشخص المعني إلى أماكن معينة و عدم ذهاب  -ب
  تصالا مباشرا أو غير مباشر،االشخص المعني بالضحايا والشهود تصال اعدم  -ج
  عدم مزاولة الشخص المعني أنشطة مهنية معينة، - د
  أن يقيم الشخص المعني في عنوان تحدده الدائرة التمهيدية، وجوب -ه
ده الدائرة وجوب أن يستجيب الشخص المعني لأمر المثول الصادر عن سلطة أو شخص مؤهل تحدّ  - و

  التمهيدية،
تحدد الدائرة التمهيدية وجوب أن يودع الشخص المعني تعهدا أو يقدم ضمانا أو كفالة عينية أو شخصية  -ز

  طرق دفعها،آجالها و مبلغها و 
  .تثبت هويته ولاسيما جواز سفره "وجوب أن يقدم الشخص المعني للمسجل جميع المستندات التي  -ح
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منع و  نة خاصة للمتهم أثناء التوقيفعلى الإفراج المؤقت كضما رغم أن نظام روما نصّ و 
 الإثباتقواعد و  ءاتقواعد الإجرالائحة جانب  إلى ه أغفلأنّ  ز تعسفي للمتهم، إلاّ أي احتجا
ة للمتهم تحميه من تعسف السلطة القائمة بالتحقيق، ة ضمانات هامعلى عدّ  النص ،للمحكمة

النظام  كتفىا، و مدة معينة للتوقيف تم تحديده لم يأنّ هذه الضمانات التي تم إغفالها من بين و 
حتجاز امهيدية لكي تتأكد من عدم سلطة للدائرة التالبمنح  4فقرة  60في نص المادة  الأساسي

  .1ر له من المدعي العامالشخص لفترة غير معقولة قبل المحاكمة بسبب تأخير لا مبرّ 

يتم إيراد أي  لم ، أنهءاتقواعد الإجرافي نظام روما ولائحة  له أيضااغفتم إ من بين ماو 
تكمن أهمية التسبيب و  ،يلزم السلطة القائمة بالتحقيق بتسبيب قرارها المتعلق بتوقيف المتهم نص

يرى بعض فقهاء القانون الدولي و محاميه عند الطعن في أسباب التمديد، د المتهم و في أنه يساع
تسبيب القرار المتعلق  عدم نصه على كذلكو  الجنائي أن عدم نص نظام روما على مدة التوقيف

 أنو ، يختص بجرائم خطيرة مرتكبة ضد المجتمع الدولي بأسره نظامال هذا أنده ، مرّ بالتوقيف
  .2حاكمة الفعالة ضد مرتكبي هذه الجرائم لا تقتضي مراعاة هاتين الضمانتينالم

  .ستجوابالمتهم أثناء الإ ت ضمانا الفرع الرابع:

، وذلك بالنظر هرتكاب جريمة أسلوب ضغط قوي ضدّ استجواب أي متهم باتشكل عملية 
مواجهته بها، بالإضافة إلى الأدلة التي من المحتمل الأسئلة التي يمكن أن توجه له و  إلى طبيعة

الوضع الذي يكون  انظرا لهذي يمكن أن يمارسه عليه المحقق، و الضغط المادي أو المعنوي الذ
مة القانونية على مستوى الأنظ سواء ستدعى الأمرااء السلطة القائمة بالتحقيق فقد فيه المتهم إز 

   .جوابستة ضمانات للمتهم أثناء الإتوفير عدّ  ،الوطنية أو الدولية

وجبه المحقق على شخصية ف بمإجراء من إجراءات التحقيق يتعرّ  أنهستجواب الاويعرّف 
  .3بالأدلة المحصلة ضده هواجهيو  وبة إليه على وجه مفصلتهمة المنسيناقشه في الو  المتهم

                                                            
 60، المادة 230م.م رشا خليل عبد، المرجع السابق، إيمان عبد الستار محمد أبو زيد، المرجع السابق، ص  1

  .من نظام روما 4فقرة 
  .92بني فضل، المرجع السابق، ص  علاء باسم صبحي 2
  .195ممدوح حسن مانع العدوان، المرجع السابق، ص  3
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ه يندرج ضمن إجراءات التحقيق عمل إجرائي ذو طبيعة مزدوجة، لأنّ  ستجوابيعتبر الاو 
حيث يمنح  آخر هو إجراء من إجراءات الدفاع من جانبو  ،للوصول إلى الحقيقةحيث يهدف 

  .1دلة الموجهة ضدهدحض الأة للمتهم لإثبات براءته و فرص

قد تفاوتت الأنظمة ف ،الاستجواب القضاء الدولي الجنائي للمتهم أثناء ضماناتوبالنسبة ل
ي كفالة ف الإثبات الملحقة بهاالإجراءات و كذا لوائح قواعد و  ة للمحاكم الجنائية الدوليةالأساسي

ضحين أثناء كل ذلك على ذكر هذه الضمانات موّ  قفسنو  واب،ستجالإضمانات المتهم أثناء 
الملحقة  ءاتالإجرا قواعد وائحذا لوكحاكم الجنائية الدولية موقف كل نظام أساسي من أنظمة الم

 .من هذه الضمانات بها

  .المنسوبة إليهم المتهم بالجريمة إعلا -1

مرحلة الاستجواب في أن  في تكمن أهمية إعلام المتهم بالجريمة المنسوبة إليه كضمان له
عترافاته، بالإضافة إلى أنها تمكن المتهم من تهيئة اقواله و هذه الإحاطة تمكن المتهم من تنظيم أ

دلة كذا إعلامه بالأليه و المتهم بالجرائم المنسوبة إعليه فإعلام ، و دفاعه بنفسه أو بواسطة محاميه
  .2ه يمكنه من الدفاع عن نفسهالمحصلة ضدّ 

إحاطة المتهم علما  لمحاكم الجنائية الدولية من ضمانبالنسبة لموقف الأنظمة الأساسية لو 
ا أي نص صريح بشأن ذلك لم يورد نورمبورغ وطوكيو محكمتي فنظامي ،بالجرائم المنسوبة إليه

تهام يجب أن يتضمن فقرة أ أن صك الإ 16نص في المادة محكمة نورمبورغ  ن نظامأ إلاّ 
متهم نسخة لل تسلمو العناصر الكاملة التي توضح التهم المنسوبة إلى المتهمين بصورة مفصلة 

ذلك قبل موعد المحاكمة مترجمة إلى اللغة التي يفهمها، و الوثائق الملحقة به من هذا الصك و 
  .3ة معقولةبمدّ 

                                                            
  .94علاء باسم صبحي بني فضل، المرجع السابق، ص 1
  .162نجوى يونس سديرة، المرجع السابق، ص  2
  نورمبورغ. محكمة نظام فقرة أ من 16المادة  3



229 
 

في أقرب وقت المتهم على أن يبلغ  افقد نصّ  رونداو  يوغسلافيامحكمتي  نظامي اأمّ 
  .1بطبيعة التهمة الموجهة إليه اللغة التي يفهمهابوبالتفصيل و 

م المنسوبة إليه بالجرائه الآخر نص صراحة على حق المتهم في إبلاغ فهو وماا نظام ر أمّ 
 ،ستجوابهاقبل الشروع في  يجري إبلاغه أن" /أ حيث جاء فيها2فقرة  55ذلك في نص المادة و 

تب ، وقد رّ 2ختصاص المحكمة"ارتكب جريمة تدخل في اللإعتقاد بأنه  تدعو بأن هناك أسباب
حقوق الإنسان خلافا ل أو خرقا لهتم تحصيلها يدلة التي البطلان على جميع الأروما  ظامن

تهم علما بالجريمة المنسوبة الم قد نص على إحاطة النظامهذا ا كان لمّ ، و 3المعترف بها دوليا
كما أن حق المتهم في يعتبر باطلا،  أي دليل يتم الحصول عليه دون مراعاة هذا الحق فإنّ  إليه

قد ورد النص و  ،إحاطته علما بالجرائم المنسوبة إليه هو من ضمن الحقوق المعترف بها دوليا
  .5بية لحقوق الإنسانو ر اقية الأتفالإ، و 4السياسيةي العهد الدولي للحقوق المدنية و ف عليه

  .لتزام الصمتاحق المتهم في  -2

هة إليه جسئلة المو الأ لىفي الإجابة ع ستجوابه له الحريةابهذا الحق أن المتهم عند  يقصد
بدأ قرينة إعمالا لم وذلك ،ل الصمت كدليل ضدهوّ ألتزام الصمت دون أن ياأو  من القائم بالتحقيق

إلى غاية صدور الحكم  مراحل الدعوىتهم في جميع أطوار و الم البراءة التي تفترض في
  .6بالإدانة

                                                            
  روندا.  محكمةم نظا /أ من4فقرة  20المادة يوغسلافيا، و  محكمة نظام /أ من4فقرة  21المادة  1
  ./أ من نظام روما2فقرة  55المادة  2
  .من نظام روما 7فقرة  69المادة  3
السياسية على ما يلي: " يتوجب إبلاغ أي شخص يتم ة و من العهد الدولي للحقوق المدني 2فقرة  9تنص المادة  4

 14تنص أيضا المادة غه سريعا بأي تهمة توجه إليه"، و إبلاتوقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه، كما يتوجب 
 وبلغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة ما يلي: " أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل/أ من نفس العهد على 3فقرة 
  أسبابها".إليه و 

  /أ من الإتفاقية الأروبية لحقوق الإنسان.3فقرة  6ينظر المادة  5
  .162ص نجوى يونس سديرة، المرجع السابق،، 253السابق، صمخلط بلقاسم، المرجع  6
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المؤقتة و ، العسكرية بنورمبورغ وطوكيولية الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدو و 
 ءاتاقواعد الإجر  تيأن لائح روندا لم تتضمن أي إشارة إلى هذا الحق، إلاّ و  ابيوغسلافيا سابق

  .1ندا قد كفلت حق المتهم في التزام الصمترو و  يوغسلافيا قواعد الإثبات لمحكمتيو 

عتبر صمته ن يلتزام الصمت دون أافقد نص صراحة على حق المتهم في ام روما ما نظأ
  .2و البراءةعاملا في تقرير الذنب أ

  .ر التأثير على إرادة المتهمحظ -3

دبية أي مؤثرات مادية أو أ وطأةتحت  أن لا يكونالتأثير على إرادة المتهم  بحظريراد 
يجب أن يكون المتهم قد لذلك و  قوال ليست في صالحه،ه إلى الإدلاء بتصريحات أو أتضطر 

أن يدلي  حيث ينبغيط، الواعية بعيدا عن أي ضغرادته الحرة و كامل إبهو عتراف و أدلى بالا
أي أساليب غير  مل السلطة القائمة بالتحقيق معهن تستعدون أ راداتهالمتهم بأقواله بمحض إ

  :هما لى قسمينالمشروعة إساليب غير الأ ، وتنقسم3رادتهمشروعة تأثر على إ

كذلك يعد رة، و و بإعطاء المتهم مواد مخدّ أ التعذيبويكون بالعنف الجسدي و  التأثير المادي:-أ
طيسي، استعمال التنويم المغنال و اب المطوّ ستجو مؤثرات المادية إرهاق المتهم بالابين ال من
  .4ما يسمى بجهاز كشف الكذب ستعمالا كذلكو 

والحيلة للمتهم اليمين تحليف الوعد والتهديد و من قبيل ذلك و دبي): التأثير المعنوي (الأ-ب
  .5فنيةكشف الكذب بالوسائل الوالخداع و 

                                                            
 42، القاعدة 302سابق، ص زينب محمد عبد السلام، المرجع ال ،253، ص السابق المرجع مخلط بلقاسم، 1

وقواعد ءات قواعد الإجرا ةمن لائح 43، القاعدة يوغسلافيا ةوقواعد الإثبات لمحكمءات قواعد الإجرا ةمن لائح
  .روندا ةكمالإثبات لمح

  .روما /ب من نظام2فقرة  55المادة  2
  .204ممدوح حسن مانع العدوان، المرجع السابق، ص  3
المرجع، نفس وما يليها، ممدوح حسن مانع العدوان،  97علاء باسم صبحي بن فضل، المرجع السابق، ص4

  ما يليها.و  205ص
  .204ممدوح حسن مانع العدوان، نفس المرجع، ص  5
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ستصدار اك حسن به مركزه القانونيمل للمتهم في تحقيق شيء يأما الوعد فيكون بإعطاء أ
  .1و بمنع محاكمتهأ لى شاهدبتغيير مركزه القانوني من متهم إ وأ أمر بالعفو عنه

سلطة القائمة بالتحقيق المتهم بإيذائه في شخصه أو ماله أو في عائلته أو في د التهدّ وقد 
يجعله يستجيب لأوامر السلطة القائمة ا يزرع الرعب في نفسه و شخص عزيز عليه، ممّ  أي

  .2بالتحقيق

خلاقي الذي يفرض على يل وسائل الضغط الأفهو يعد من قب تحليف اليمينل بالنسبةو 
عتراف الإذب أو التضحية بنفسه و ر ما بين الكفي موقف حرج فيخيّ المتهم، حيث يتم وضعه 

  .3بذنبه

أو  عترفا قد ن شريكهالخداع فمن أمثلتهما أن يوهم المحقق المتهم بأوفيما يخص الحيلة و 
نه هو الذي بما أ ساليب لا تليق بالقاضيهذه الأالجريمة، و خصا قد شاهده وهو يرتكب ن شأ

محقق ورقة و كأن يبرز القاضي التزعزع الثقه بقضائه، ألأنها تحط من مركزه و  يباشر التحقيق
من  يوجهه بالشاهد الكاذب، أو أي حيلكاذبة و  ه شهادةفق ضدّ و يلّ أ فيها المتهم يناقشرة و مزوّ 

  .4هذا القبيل

عد بف ان منع التأثير على إرادة المتهمالقضاء الدولي الجنائي لضموبخصوص كفالة 
  .يكفل هذا الحق ي نصأ الم يتضمن ماطوكيو لاحظنا أنهنورمبورغ و  محكمتي نظاميستقراء ا

رادة إمنع التأثير على  ا صراحة علىفقد نصّ  رونداو  يوغسلافيا محكمتي ما نظاميأ
  .5المتهم

                                                            
  .233عبد الستار محمد أبو زيد، المرجع السابق، ص  إيمان 1
  .205، ص السابق المرجع ممدوح حسن مانع العدوان، 2
  .100، صالسابق المرجع علاء باسم صبحي بن فضل، 3
  .205، ص السابق المرجع ممدوح حسن مانع العدوان، 4
روندا على ما حكمة /ز من نظام م4فقرة  20يوغسلافيا، والمادة  محكمة /ز من نظام4فقرة  21تنص المادة  5

  عتراف بجرمه".يجبر على أن يشهد ضد نفسه أو الإ يلي: " ألا
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ذلك في و  رادة المتهمنص صراحة على منع التأثير على إ رخفهو الآنظام روما ل وبالنسبة
ه نّ عتراف بأجبار الشخص على تجريم نفسه أو الاإ وز" لا يجحيث جاء فيها /أ1فقرة  55المادة 
السلطة  حيث منعت /ب1فقرة  55دة المتهم في المادة راعلى إ التأثير أيضا النظام ومنع"، مذنب

 أومن إخضاع المتهم لأي شكل من أشكال القسر أو الإكراه أو التعذيب،  القائمة بالتحقيق
نواع التأثير جميع أيتضح أن  هذا، فمن خلال 1نسانيةساءة معاملته بما يخالف القيم الإإ تعذيبه و 
  .ممنوعة رادة المتهمعلى إ المعنويةالمادية و 

ته، رادعلى إ بواسطة التأثيرا من المتهم دلة التي يتم تحصيلهجميع الأف ومانظام ر  وبحسب
  .2تعتبر باطلةلا يتم قبولها في المحاكمة و 

  .الحق في الإستعانة بمترجم -4

طلاع يساعده في الدفاع لأن هذا الا ماهمر فهمه لمجريات التحقيق أن متابعة المتهم و إ
 تلعبن لغة التواصل في المحكمة ولاشك أي منها، نتهاك أا رة له في حالقرّ عن الضمانات الم

ن يجري التحقيق، لذلك فمن باب العدالة أ طلاع على مجرياتفي تمكين المتهم من الإ اكبير  ادور 
  لك.ذ على له مترجم يساعده رفاللغة التي يفهمها المتهم أو يوّ التحقيق ب

 نه نظامحيث تضمّ  انة بمترجمستعلم يهمل حق المتهم في الا الدولي الجنائي مشرعوال
لية باللغة التي يفهمها المتهم، أو تترجم له و ستجوابات الأأوجب أن تتم الا انورمبورغ لمّ محكمة 
تهام للمتهم باللغة التي يفهمها قبل موعد الا، كما أوجب أن يتم تقديم صك ه اللغةإلى هذ
  .3المحاكمة

ستعانة بمترجم لم يهملا حق المتهم في الا بدورهمافروندا و نظامي محكمتي يوغسلافيا  اأمّ 
 م المتهم بالتهمة المنسوبة إليها على أنه عند إعلاله أثناء سير التحقيق، حيث نصّ كضمانة 

و يتكلم اللغة فر له ترجمة شفوية إذا كان لا يفهم أ، وأن توّ ن يكون ذلك بلغة يفهمهاأيجب 

                                                            
  ./ب من نظام روما1فقرة  55المادة  1
  .من نظام روما 7فقرة  69ر المادة ينظ 2
  نورمبورغ. محكمة ج من نظام-فقرتين أ 16المادة  3
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ثبات قواعد الإو ءات اعد الإجراقو  تيحقد جاءت لائ، و 1المستخدمة في المحكمة الدولية
لحصول على مساعدة مترجم شفهي او  ستعانة بمترجمضمان حق المتهم في الا اتين لتؤكدللمحكم

  .2ستجوابهاكان لا يفهم اللغة المستعملة في ذا إ

 55دة ذلك في نص الماو  بمترجم ستعانةأيضا نص على حق المتهم في الا روما نظامو 
يفهمها تماما ة غير اللغة التي ستجواب الشخص بلغا" إذا جرى /ج، حيث جاء فيها:1ة فقر 
يرية الحصول على الترجمات التحر كفء و ستعانة مجانا بمترجم شفوي بها، يحق له الايتحدث و 

  .3نصاف"زمة للوفاء بمقتضيات الإاللاّ 

  .ستجوابحضور محامي المتهم الإ -5

لأنه يلعب دور المراقب   رخيلهذا الأ ةهام ةستجواب المتهم ضمانايعتبر حضور المحامي 
، كما يجد حضور 4سئلةعتراضاته على بعض الأاملاحظاته و  بداءله الحق في إجراءات، و للإ

تمكنه  ة للمتهماحة النفسيالرّ يعطي نوع من الطمأنينة و  هنراته في أستجواب مبرّ محامي المتهم للا
 نأ عتراف بجريمة يمكنه الا، ويجنبسئلة السلطة القائمة بالتحقيقالإجابة على أ فيمن التروي 
ن فيحول دو  ستجوابحامي دور المراقب على إجراءات الاا يلعب الممرتكبها، كم لا يكون هو

عترافات من تحصيل الإنتزاع و حقيق أن تستعمل طرق غير مشروعة لاقيام السلطة القائمة بالت
  .5المتهم

يمكن القول أن ف ستجواب المتهماالدولي الجنائي من حضور المحامي  القضاء ما موقفأ
ستجواب اصريحة على حضور المحام جلسة ة و لم ينص بصفة مباشر  نورمبورغ محكمة نظام

                                                            
  روندا. محكمة نظام و من-/أ4فقرة  20لمادة ايوغسلافيا، و  نظام محكمة و من- /أ4فقرة  21المادة  1
 من فقرة أ 43ا، والقاعدة يوغسلافيا سابق ةوقواعد الإثبات لمحكم ءاتقواعد الإجرا ةفقرة أ من لائح 42القاعدة  2

  روندا. ةوقواعد الإثبات لمحكم ءاتقواعد الإجرا ةلائح
  ./ج من نظام روما1فقرة  55المادة  3
  .213السابق، صدحامنية علي، المرجع  4
  .163نجوى يونس سديرة، المرجع السابق، ص  5
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لا ، و 1مام المحكمةتيار محام يعاونه في الدفاع عنه أخاه أعطى الحق للمتهم في نّ أ المتهم، إلاّ 
  تجواب مكفول بموجب نص هذه المادة. سشك أن حضور محام المتهم للا

إلى النص بصفة  انذهب نظاماهما الأساسيروندا فقد يوغسلافيا السابقة و  يا محكمتأمّ 
  .2ستجوابهاحق المتهم في حضور محاميه جلسة  على صريحة

حق المتهم في حضور محاميه جلسة  نجده قد نص صراحة علىنظام روما  في حين
ستجوابه في حضور اأن يجري " /د حيث ورد فيها2فقرة  55في نص المادة  وذلك ستجوابها

  .3"ستعانة بمحامالشخص طواعية عن حقه في الإتنازل ما لم ي ،محام

  .المساعدة القانونية التي يختارهاالحق في الاستعانة ب -6

ستعانة بالمساعدة القانونية إذا لم يكن في الإ عدة مواثيق دولية على حق المتهم أكدت   
  .4يملك الموارد المادية لتحملها

دت حق المتهم في الإستعانة الأخرى جسّ  والأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية هي
رغم أنه لم ينص صراحة على المساعدة  بالمساعدة القانونية، فبالنسبة لنظام محكمة نورمبورغ

يدافعوا عن أنفسهم أمام  أنه "يحق للمتهمين أن مفادها فقرة 16أنه أورد في المادة  القانونية إلاّ 
  .5ذلك"أو أن يختاروا محاميا يعاونهم في  ،المحكمة

                                                            
  نورمبورغ. محكمة فقرة د من نظام 16ينظر المادة  1
  محكمة روندا.  من نظام 3فقرة  17محكمة يوغسلافيا، والمادة  من نظام 3فقرة  18ينظر المادة  2
  ./د من نظام روما2فقرة  55المادة  3
من الإتفاقية /ج 3فقرة  6ن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة /د م3فقرة  14ينظر المادة  4

/ج من 1فقرة  7المادة اقية الأمريكية لحقوق الإنسان، و /د من الإتف2فقرة  8الأروبية لحقوق الانسان، والمادة 
مناسبة بكينيا ب نيروبي في 1981 جوان  27بتاريخصياغته ت تم، الشعوبلميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و ا

  .1986أكتوبر  21ذ فينفاال حيز دخل ،فريقيةمنة عشر لمنظمة الوحدة الإالدورة الثا
  محكمة نورمبورغ. نظام فقرة د من 16دة الما 5
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قواعد القواعد الإجرائية و  تيروندا فقد تكفلت لائحالسابقة و  بالنسبة لمحكمتي يوغسلافياو 
في حالة إعساره يعين و كمتين بالنص على حق المتهم في الإستعانة بمحام يختاره، الإثبات للمح
  .1له محام تلقائيا

القانونية  بالمساعدةستعانة الحق في الإفقد نص صراحة على أنه للمتهم  ا نظام روماأمّ 
مكانيات كافية إذا لم يكن له إستجوابه، و ايجب إعلامه بذلك قبل الشروع في التي يختارها، و 

، ولكي يقوم محام المتهم 2تقوم السلطة القائمة بالتحقيق بتوفير هذه المساعدة القانونية لتحملها
متهم أوجبت ه في الدفاع عن الالمساعدة القانونية بدوره على أكمل وج طارينه في إيتع الذي تمّ 
ءة كفا أن تكون لهذا المحام الجنائية الدولية قواعد الإثبات للمحكمةو  ءاتالإجرا قواعدلائحة 

 ت الجنائية، بالإضافة إلى خبرات ذات صلةجراءاالإفي القانون الدولي أو الجنائي و  مشهود بها
المستخدمة في  -قللى الأع - حدى اللغاتمتمكن من إسواء كقاضي أو مدعي أو محام، و 

  .3يتحدثها بطلاقةالمحكمة و 

  .جراء الفحص الطبي على المتهمإ -7

عبه ستجواب ضمانة هامة له، نظرا للدور الذي يلمتهم بعد نهاية الالل ص الطبييعد الفح
  ستجوابه.اأثناء  هضد تيانهاو معنوية قد تم إأعن أي ممارسات أو مؤثرات مادية  في الكشف

ولم تورد أنظمة المحاكم الجنائية الدولية العسكرية والمؤقتة أي نص بشأن حق المتهم في 
 وروندا يوغسلافيا بات لمحكمتيقواعد الإثو  جراءاتقواعد الإلائحتي لكن ، الفحص الطبيإجراء 

متهم بطلب من نفسي لل ت على إمكانية إجراء فحص طبي أوحيث نص ،لم تغفل عن ذلك
  .4طرافالإبتدائية أو أحد الأالغرفة 

                                                            
قواعد  ةمن لائح 43ة يوغسلافيا، والقاعدة وقواعد الإثبات لمحكم ءاتقواعد الإجرا ةمن لائح 42القاعدة  1

  روندا. ةوقواعد الإثبات لمحكم ءاتالإجرا
  ./ج من نظام روما2فقرة  55المادة  2
  قواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية.من قواعد الإجراءات و  1فقرة  22 القاعدة 3
  روندا.سلافيا و قواعد الإثبات لمحكمتي يوغو  ءاتواعد الإجراق تيمكرر من لائح 74ينظر القاعدة  4
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قواعد  جراء الفحص الطبي على المتهم، لكنفلم يرد فيه أي نص بشأن إ ما نظام روماأ
ت على جواز إجراء فحص طبي حيث نص ،ثبات للمحكمة لم تخلوا من ذلكقواعد الإالإجراءات و 

ذلك ، و من النظام 2فقرة  55متهم المتمتع بالحقوق الواردة في المادة أو نفسي أو عقلي على ال
الشخص و المدعي العام أ بمبادرة منها أو بناءا على طلبو  مر من الدائرة التمهيديةبموجب أ
  . 1ثناء ذلك موافقة المتهم لإجراء الفحصميه، وتراعي الدائرة التمهيدية أو محاالمعني أ

الفحص أن الشخص الذي له حق إجراءإلى  1فقرة  113المادة  شارتلكننا نتساءل لماذا أ
 قوق أخرىهناك ح، و روما نظاممن  2فقرة  55ي المادة الطبي هو الذي يتمتع بالحقوق الواردة ف

ة وطيدة حقوق ذات علاق صل، وهي في الأولى من نفس المادةالأمنصوص عليها في الفقرة 
نتهاك ايمكن أن ينتج عن هذا الفحص ثبوت و العقلي، بحيث أبالفحص الطبي أو النفسي 

 113اعدة ن يكون النص الوارد بالقلذلك فكان الأجدر أ ؟1 فقرة 55ادة ي المواردة فالحقوق ال
..."  55ادة المثبات للمحكمة كالتالي "... يتمتع بالحقوق الواردة في الإمن قواعد الإجراءات و 
 مادة كاملة.بل إشارة إلى  أي دون تحديد للفقرة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  ية الدولية.قواعد الاثبات للمحكمة الجنائقواعد الاجراءات و  من 113قاعدة ال 1
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  الفصل الثاني
القضاء الدولي  عنبعد صدور الحكم المحاكمة، و  عندضمانات المتهم 

  .الجنائي
انته أو بحصوله على المحاكمة تشكل مرحلة حاسمة نحو تقرير مصير المتهم، إمّا بإد إنّ 

أثناءها هو من نظرا للأهمية التي تحوزها هذه المرحلة فإن توفير ضمانات للمتهم صك براءته، و 
فهناك ضمانات تتعلّق بالجهة القضائية الناظرة ل تحقيق المحاكمة العادلة، بين السبل التي تكف

في الدعوى الجنائية، وضمانات أخرى للمتهم تكون أثناء سير إجراءات المحاكمة، بحيث يساهم 
  .متهمللي تحقيق المحاكمة العادلة كل منهما ف

 تتوقف في مرحلة المحاكمة لا ات تكفل له هذه المحاكمة العادلةإلاّ أنّ حاجة المتهم لضمان
فنظرا لما أسّسته المواثيق الدولية لحقوق بل تمتد إلى ما بعد صدور الحكم الجنائي في حقه، 

صادر الإنسان وكرّسته الأنظمة القانونية الوطنية، فإن المتهم يتمتع بحق الطعن في الحكم ال
 القانون أو في فهم الوقائعتطبيق حتمال الخطأ في اضدّه بأي طريق من طرق الطعن، هذا لأن 

يبرّر حق كما أن بروز أدلة جديدة في صالح المتهم  ،هو أمر وارد من محكمة الدرجة الأولى
   .الطعن في الحكم الصادر

يمكن أن يكون عرضة  ،للعقوبة المحكوم بها عليه شخص المدانتنفيذ ال كما أنه عند
في حالة و ، ضمانات له أثناء تنفيذ العقوبةما يستلزم توفير  هولممارسات غير إنسانية ضدّه، و 

را بالمتهم كعدم مشروعية القبض، أو في ألحق ضر قانون و للراء ما على نحو مخالف القيام بإج
أخطاء جسيمة من الجهة القضائية  وقوعة، أو في حالة تدانثبوت براءة المتهم ونقض قرار إ حالة

عن  ي للمتهم الحق للمطالبة بالتعويضتعط وغيرها الناظرة في الدعوى، فكل هذه الأوضاع
  .لأضرار التي أصابته من جرّاء ذلكا

ضاء الدولي أمام الق مكوفي دراستنا لضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة وبعد صدور الح
هذه الضمانات المشار إليها أعلاه، وذلك على ضوء ما ورد في الأنظمة  سنتعرّض إلى الجنائي

هذه الدراسة إلى ما ورد في تستند قواعدها الإجرائية، و لوائح  الجنائية الدولية والأساسية للمحاكم 
مل السبق في كفالة هذه عابنة الأساسية و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كونها شكلّت الل

كل الضمانات التي  دهاواستقت الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية على تعدّ  الضمانات،
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متهم أمام القضاء ضمانات اللمن دراستنا  المبحث الأولا من هذه المواثيق، لذلك سيكون أوردته
ضمانات المتهم أمام القضاء لفسيكون  المبحث الثانيالدولي الجنائي في مرحلة المحاكمة، أمّا 

  .الجنائي بعد صدور الحكم الجنائي الدولي
   .الجنائي في مرحلة المحاكمةأمام القضاء الدولي متهم ضمانات الالمبحث الأول: 

 البراءة أوببصدور حكم  تنتهي حيث تمثل المحاكمة المرحلة الحاسمة لتقرير مصير المتهم
ثناء تحصيله أ فتقوم بتقديم كل ما تمّ  يها جهة التحقيق عن جميع أوراقهاتكشف فو  الإدانة،ب

 أن الجرم المنسوبوالتي تثبت أن المتهم مذنب و  ،ختلاف أنواعهاامرحلة التحقيق من أدلة على 
ر فيها مصير المتهم على ثابت بواسطة هذه الأدلة، ونظرا لأهمية هذه المرحلة التي يتقرّ  إليه

النحو الآنف ذكره، فقد حرصت الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية إلى جانب عدة 
ير عدة ضمانات للمتهم أثناء هذه المرحلة على توف ثيق دولية ذات صلة بحقوق الإنسانموا

        تقتضي الموازنة بين حقوق أطرف الدعوى التيو  ،عادلةمحاكمة  الحصول علىتمكنه من 
تتمثل هذه الضمانات التي تجسد المحاكمة ، و -المتهم من جهة ثانيةو الإدعاء العام من جهة  -

لوائح قواعدها الإجرائية وكذلك الجنائية الدولية و اسية للمحاكم العادلة والتي حرصت الأنظمة الأس
 ضمانات المتهم المتعلقة بالجهة القضائية ، فيعلى تكريسها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان

  .)المطلب الثاني( أثناء سير إجراءات المحاكمة ضمانات المتهم، و (المطلب الأول)

  .القضائيةمتهم المتعلقة بالجهة ضمانات ال المطلب الأول:

تتولاها الجهة التي  كمةالمحا المتهم إلى إحالةب وأخذ القرار ستنفاذ إجراءت التحقيقابعد 
المبادئ التي مجموعة من  مراعاة لتحقيق المحاكمة العادلة ، فإنه يشترطالقضائية المختصة

وتتمثل تحميه من تعسف الجهة القضائية نفسها أو تدخل جهات غيرها، تضمن حقوق المتهم و 
المساواة أمام  في بة ضمانات للمتهم نحو تحقيق المحاكمة العادلةهذه المبادئ التي تعتبر بمثا

 حقه فيو  ،)ثانيالفرع ال( المثول أمام محكمة مختصةحقه في و  ،ول)الأ فرع ال( القانون والقضاء
محكمة حقه في نظر قضيته من طرف و ، ثالث)الفرع ال( محايدةالمثول أمام محكمة نزيهة و 

من طرف محكمة مشكلة وفقا لحكم نظر قضيته  في المتهم كذلك حقو رابع)، الفرع ال( مستقلة
  .خامس)الفرع ال( القانون
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  .القضاء ضمان حق المتهم في المساواة أمام القانون و الفرع الأول:

هذا مدى تجسيد ، ثم إلى  (أولا) حق المساواة أمام القانون والقضاءاهية م إلىهنا ض نتعرّ 
  .(ثانيا) أمام القضاء الدولي الجنائي الحق

   .و القضاء حق المساواة أمام القانون ماهية -أولا

نتطرق إلى التعريف اللغوي والإصطلاحي لكلمة مساواة، ثم إلى المقصود بحق المساواة 
  أمام القانون والقضاء، وأخيرا إلى تأسيس هذا الحق في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

  .صطلاحي لكلمة مساواةالإ التعريف اللغوي و -1
حيث جاء في الحديث  ،كلمة مساواة مأخوذة من سواء وتجمع على أسواء وسواسية وسواس

صطلاحا فيقصد بكلمة مساواة عدم التمييز الناس سواسية كأسنان المشط"، أما ريف "االنبوي الش
لأن البشر كلهم متساوون في التكاليف  بين الأفراد بسبب الأصل أو اللغة أو العقيدة أو الجنس،

  . 1والأعباء العامة والحقوق والحريات العامة
  .والقضاء مفهوم حق المساواة أمام القانون -2

القوانين من كل أشكال التمييز، حيث تتسم بصفتي  الو أن تخ "يقصد بالمساواة أمام القانون
  . 2الحقوق والواجبات للمتمتعين بنفس المراكز القانونيةنفس فتمنح  "،العمومية والتجريد

ويطلق عليه أيضا مبدأ المساواة في الأسلحة، فهو  الحق في المساواة أمام القضاءأما 
 ،كانت طبيعته مدنيا أو جزائيا إلى غير ذلك أيا ل لكل شخص طرف في نزاع أمام القضاءوّ يخ

 .3ة مع غيره من أطراف الدعوىالحق في تقديم دفوعه وحججه على قدم المساوا
  

  .المواثيق الدولية لحقوق الإنسانالقضاء في  تأسيس حق المساواة أمام القانون و -3
                                                            

صالح أحمد الفرجاني، مبدأ المساواة أمام القانون وتطبيقاته في القانون الليبي، مجلة العلوم القانونية والشرعية،  1
  .229، ص 2015كلية القانون، جامعة طرابلس، العدد السادس، جوان 

  . 263إيمان عبد الستار محمد أبو زيد، المرجع السابق، ص  2
  ، مداخلة منشورة على الموقع الإلكتروني التالي:في القانون الدولي لحقوق الانسانربيع زكرياء، حق التقاضي  3

bouira.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/1009/1/-univ-http://dspace القضاءاللجوءإلى حقpdf   
  .18:45على الساعة  ،17/07/2017:طلاع تاريخ الإ
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من بينها الإعلان  مواثيق دوليةنصت على مبدأ المساواة أمام القانون عدة إعلانات و 
فريقي لحقوق والميثاق الإ، 2والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ،1العالمي لحقوق الإنسان

، وكلها أجمعت وأكدت على مبدأ واحد 4تفاقية الأمريكية لحقوق الإنسانوالإ، 3الإنسان والشعوب
هم يتمتعون بحق كلّ تة، و يام القانون ومتساوون في التمتع بحماوهو أن الناس كلهم سواسية أم

  اللجوء إلى القضاء متمتعين أمامه بالمساواة الكاملة فيما بينهم. 
  .مام القضاء الدولي الجنائيالحق في المساواة أ مدى تجسيد -ثانيا

نلاحظ أنها جسدت مبدأ  من نظامها 16ستقراء المادة ابنورمبورغ و  ةمحكمبالنسبة ل
 ضمونهامن خلال م هذايتضح و ولو لم يتم ذلك بصفة صريحة،  المساواة أمام القانون والقضاء

تهام م صك الإ، الحق في تسلّ نهمأي تمييز بي دون امنح الحق للمتهمين جميع متمثل فيال
  .5هميس دفاعوذلك لغرض تأس ة معقولةوالوثائق الملحقة به قبل موعد المحاكمة بمدّ 

غير ملموس أمام محكمتي القضاء غير ثابت و يرى البعض أن مبدأ المساواة أمام القانون و و 
نورمبورغ وطوكيو نظرا لأنهما أنشئتا من طرف المنتصرين في الحرب العالمية الثانية ضد 

  .6النازيين الذين تسببوا في قيام الحرب همة كانت ثابتة مسبقا ضد هؤلاءالمنهزمين، حيث إن الت
صريح يقضي  ا الأساسيين نصمنظاميهفقد ورد في وروندا  ايوغسلافيا سابقمحكمتي  اأمّ 

 وبخصوص الحقوق التي يتمتع بها المتهمون ،أمام المحكمتين الأشخاصبالمساواة بين جميع 
  .7الإستفادة منهافإنهم يتساوون في أمام المحكمتين 

  أكثر دقة ووضوحا بشأن موقفه من مبدأ المساواة بين المتهمين أمام  أما نظام روما فقد كان
تطبق على جميع  أن كل أحكام النظام 1قرة ف 27، حيث أعرب في مادته 1والقضاءالقانون 

أن يكون للصفة الرسمية دور في إضفاء أي معاملة خاصة لمتهم  وبالتساوي دون الأشخاص

                                                            
  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.  10 -7-2 ينظر المواد 1
  من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. 26 - 14ينظر المادتين  2
  من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.   7-3 ينظر المادتين 3
  من الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.  8المادة  ينظر 4
  . نورمبورغ محكمة من نظام 16، المادة 269ع السابق، ص إيمان عبد الستار محمد أبو زيد، المرج 5
  .225، ص نجوى يونس سديرة، المرجع السابق 6
  روندا.   من نظام محكمة 4-1ن فقرتي 20، والمادة يوغسلافيا محكمة من نظام 4-1فقريتن  21ينظر المادة  7
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 لهم رةع المتهمين في الحقوق المقرّ على أن يتساوى جميروما  نظامكما نص  دون الآخر،
  روما قد جسد مبدأ التساوي بين المتهمين أمام القانون والقضاء.وبهذا يتضح أن نظام ، 2بموجبه

  .مام محكمة مختصةضمان حق المتهم في المثول أ الفرع الثاني:
لها  م للمثول أمام محكمة مختصةتتجسد المحاكمة العادلة من خلال توفير ضمانات للمته

التي يمكن أن تكون  والجوانب من جميع الأوجه قيام بنظر الدعوىيمكنها من الآليات لل ما
تجسيد  ج إلى مدى)، ثم نعرّ (أولالصالح المتهم، وسنتناول ماهية حق المتهم في محكمة مختصة

  .(ثانيا)القضاء الدولي الجنائي لهذا الحق
  .ماهية حق المتهم في محكمة مختصة -أولا

لإتفاقيات بالمحكمة المختصة، ثم إلى تجسيد هذا الحق في ا المقصود إلىنتعرض هنا 
  .الدولية لحقوق الإنسان

  .المقصود بالمحكمة المختصة -1
يقصد بالمحكمة المختصة الجهة القضائية التي يكون لها الولاية للنظر في الدعوى 

ختصاصها على الشخص او  ه الولاية موضوع الدعوى من جهةالمطروحة أمامها، وتشمل هذ
  .3المقامة ضده من جهة أخرى

تفاقيات الدولية لحقوق ي المثول أمام محكمة مختصة في الإ ف تجسيد حق المتهم -2
  .الإنسان

يق في تحق المحكمة المختصة التي يمثل أمامها المتهم الفعال الذي تجسده نظرا للدور
متها العهد الدولي في مقدّ  تفاقيات دوليةاد أكدت هذا الحق عدة إعلانات و فقالمحاكمة العادلة، 

حيث أورد أن كل متهم متابع جزائيا من حقه أن تنظر قضيته محكمة  ،للحقوق المدنية والسياسية

                                                                                                                                                                          
  . 270، ص زيد، المرجع السابق إيمان عبد الستار محمد أبو 1
  من نظام  روما. 1فقرة  67والمادة  1فقرة  27المادة  2
ري، مذكرة ماجستير، ليمة بولطيف، ضمانات المتهم في محاكمة عادلة في المواثيق الدولية والتشريع الجزائس 3

  .27، ص 2005بسكرة،  ،، جامعة محمد خيصرالسياسيةالعلوم و كلية الحقوق 
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لحقوق الإنسان عن ذكر حق كل شخص في اللجوء إلى  ، ولم يغفل الإعلان العالمي1مختصة
  .2نتهاك أي حق من حقوقهاة مختصة لتنظر في قضيته في حال محكم

تفاقية حكمة مختصة، فالافي المثول أمام م قليمية حق المتهمتفاقيات إاكذلك أوردت عدة 
، حيث منعت /أ1فقرة  5روبية لحقوق الإنسان نصت على ذلك بصفة غير مباشرة في المادة الأ

قا للقانون ومن طرف محكمة لها ان هذا الحرمان طبإذا ك يته إلاّ فرد من حرّ  حرمان أي
المتهم  تفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان صراحة على حق، كما نصت الا3ختصاص في ذلكالا

  .4ة من طرف محكمة مختصةتفي أن تنظر قضي
  .القضاء الدولي الجنائي فيمختصة  حق المتهم في المثول أمام محكمة -ثانيا

المحكمة،  ختصاصاالجنائية الدولية لم تهمل مسألة حاكم الأنظمة الأساسية للم إن
يشمل  للمحكمتين على أنهغ وطوكيو قاما بتحديد الإختصاص النوعي نورمبور  محكمتي فنظامي

ختصاص ، كما قاما بتحديد الإالجرائم ضد السلام وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية
صباغ الصفة الجرمية على الهيئات إ تمّ  ما، ككل الأشخاص الطبيعيين يشملأنه الشخصي على 

  .5والمنظمات
تهم في المثول أمام ا أيضا حق الموروندا فقد جسدت السابقة محكمتي يوغسلافياعن  أما

 1 واد منالم فيختصاص بالنسبة لنظام محكمة يوغسلافيا محكمة مختصة، وقد تم تناول الإ
  .56 ىإل 1 من وادالم فينظام محكمة روندا فتم تناوله وبالنسبة ل ،6 إلى

   

                                                            
  من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.  1فقرة  14ينظر المادة  1
  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 8ينظر المادة  2
  .تفاقية الأروبية لحقوق الإنسان/أ من الإ1فقرة  5ينظر المادة  3
  .يكية لحقوق الإنسانالأمر من الإتفاقية  8ينظر المادة  4
ختصاص ا، ولمزيد من التفاصيل حول تحديد 274 إيمان عبد الستار محمد أبو زيد، المرجع السابق، ص  5

  . من هذه الدراسة 74إلى  70الصفحات من ينظر  طوكيومحكمتي نورمبورغ و 
محكمة روندا، ينظر  ظاممن ن 5إلى  1المواد من محكمة يوغسلافيا، و  من نظام 6إلى  1ينظر المواد من  6

  .من هذه الدراسة 85إلى  74، الصفحات من رونداختصاص محكمتي يوغسلافيا و اأيضا بشأن 
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ما محكمتي فقد عمدا نظا، 1ص القاضيونظرا للفائدة التي يجنيها المتهم من خلال تخص
ن للعمل في المحكمتين في المجال شتراط تخصص القضاة المنتخبياروندا إلى و  يوغسلافيا

هلات ولهم كفاءات عالية ومؤ  ،الميدان متلاكهم خبرات في ذاتاو  القانون الجنائي والقانون الدولي
  .2رفع المناصب القضائيةتشترطها  بلدانهم للتعيين في أ

ا من الأهمية، حيث نص على هنصيبختصاص المحكمة ا فقد أولى مسألة ام رومانظأما 
، وهو ما تطرقنا إليه فيما يخص ني والموضوعياالزمختصاصها الشخصي والإقليمي و اأحوال 

 .3ختصاص المحكمة الجنائية الدوليةا
المتهم في  د حقيوحرصا منه على تجس روندا فنظام روماو  ياوعلى غرار محكمتي يوغسلاف

فقد نص على أنه يجب أن تتوفر في المترشحين لمنصب قاضي  ،المثول أمام محكمة مختصة
بالكفاءة والخبرة في المجال الجنائي والقانون الدولي  شروط تتعلق ،حكمة الجنائية الدوليةفي الم

مسألة  حصر يتمتع بخبرة قانونية في مسائل محددة تشمل دون ، كما يكون4وحقوق الإنسان
  . 5العنف ضد النساء أو الأطفال

                                                            
يلزمه بالبحث في شخصية المتهم  نائية المعاصرةوفق السياسة الج تخصص القاضي في المجال الجنائي إنّ  1 
 على تطبيق النص القانوني، وسواء الإقتصار وليس مرتكاب الفعل المجرّ ابحث عن الأسباب التي أدت به إلى وال

، كما يلزم القاضي بالبحث في ظروف وملابسات خصية أو إجتماعية أو تتصل ببيئتهكانت هذه الأسباب ش
أن ينعدم لدى قضاة غير متخصصين وغير  لا شكالقضية والنظر إليها من عدة جوانب، وهو الأمر الذي و 

سيأثر على كل التدابير  فهم القاضي للأمور الآنف ذكرهاوبالتالي فمراعاة و مالكين للخبرة في المجال الجنائي، 
ح في آن واحد. شيطر محمد دع والإصلاالتي يتخذها والأحكام التي يصدرها لتحقق غرضها المتمثل في الرّ 

  .   273، ص السابق المرجع مان عبد الستار محمد أبو زيد،، إيوما يليها 109، ص المرجع السابق، بوزيدي
  محكمة روندا.  من نظام 1فقرة  12دة الماو من نظام محكمة يوغسلافيا،  1فقرة  13المادة  2 
  .من هذه الدراسة 100إلى  85الصفحات من نظر ختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ياللإطلاع على  3 
نتخاب في المحكمة كل مرشح للالي:" يجب أن يتوفر في على ما يمن نظام روما /ب 3فقرة  36تنص المادة  4 

م كفاءة ثابتة في مجال القانون الجنائي والإجراءات الجنائية، والخبرة اللازمة سواءا كقاض أو مدع عا -ما يلي:
  في مجال الدعاوى الجنائية، أو محام أو بصفة مماثلة أخرى

الإنساني الدولي وقانون حقوق كفاءة ثابتة في مجالات القانون الدولي ذات الصلة بالموضوع مثل القانون  -
  الإنسان وخبرة مهنية واسعة في مجال عمل قانوني ذي صلة بالعمل القضائي للمحكمة ". 

   ./ب من نظام روما8فقرة  36المادة  5 
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   .محايدة ضمان حق المتهم في المثول أمام محكمة نزيهة والفرع الثالث: 
ثم إلى تجسيد  )،أولا(في المثول أمام محكمة نزيهة ومحايدة  نتطرق إلى ماهية حق المتهم
  .)اثاني( هذا الحق في القضاء الدولي الجنائي

  .محايدة ماهية حق المتهم في المثول أمام محكمة نزيهة و -أولا
 هذا الحق في المواثيق المحايدة، ثم نتطرق إلى تجسيدن المقصود بالمحكمة النزيهة و نبيّ 

  .الدولية لحقوق الإنسان
  .المحايدة المقصود بالمحكمة النزيهة و -1

هو أن لا يميل القاضي الناظر في القضية إلى أحد  النزيهة والمحايدة يقصد بالمحكمة
 ه إلاّ نون بكل موضوعية، ولا يضع نصب عينيالقابل يخضع فقط لما تمليه قواعد م، الخصو 

د من بأن يتجرّ  لنزاع ذاتهحياد القاضي ليشمل موضوع ايمتد ، و تحقيق العدالة طبقا لهذه القواعد
  .1لا من هذا القبيمصلحة أخرى أو أيّ حكم سابق أو  تأثير أي

الميول الذاتية د من ومن بين الضمانات التي تحقق نزاهة وحياد القاضي هي أن يتجرّ 
لا يكون قد سبق له ن ، وأارات السياسية والضغوط الشعبيةويبتعد عن التيّ  ،والمصالح الشخصية

  .2أن نظر في الدعوى المعروضة عليه
محايدة في المواثيق الدولية لحقوق  حكمة نزيهة وحق المتهم في المثول أمام م -2

  .الإنسان
، حقوق الإنسانت تفاقيااهتمام امحايدة بنزيهة و مة حق المتهم في المثول أمام محك حظي

 العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان كل من حيث أشار إليه
والميثاق الإفريقي لحقوق  تفاقية الأمريكية لحقوق الإنسانوالإ روبية لحقوق الإنسانتفاقية الأوالإ

  .3الإنسان والشعوب
  

                                                            
  . 107علاء باسم صبحي بني فضل، المرجع السابق، ص  1 
  . 34، المرجع السابق، صسليمة بولطيف 2 
من الإعلان العالمي لحقوق  10المادة  من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، 1فقرة  14ينظر المادة  3 

من الإتفاقية الأمريكية لحقوق  1فقرة  8من الإتفاقية الأروبية لحقوق الإنسان، المادة  1فقرة  6الإنسان، المادة 
  .ق الإنسان والشعوبالإفريقي لحقو من الميثاق  1فقرة  7الإنسان، المادة 
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  .القضاء الدولي الجنائي أماممحايدة  أمام محكمة نزيهة و المتهم في المثولحق  -ثانيا
ا بمثابة محاكمة عتبرتالأنهما  اهةالنز و مبدأ الحياد و نورمبورغ وطوكي محكمتي لم تجسد

تفاق انفردت الدول الموقعة على احيث  ،تضح من خلال تشكيلتهمااهو ما و  المنتصر للمنهزم
ا من طرف تالخصم لأنهما أنشئبمثابة ا تكان كما أنهما ،المحكمةلندن بتعيين قضاة يمثلونها أمام 

  .1بمحاكمة مجرمي الحرب النازيين وحلفائهم هما تكفلتاالدول الحلفاء، والحكم بما أنّ 
د القضاة صراحة على أن يتجرّ ما النص وروندا فقد ورد في نظاميه أما محكمتي يوغسلافيا

  .2من أي ميول لأحد الأطراف وأن يتحلوا بكامل النزاهة
 ءاتوجاءت قواعد الإجرا ،وضوحا بشأن حياد القاضي ونزاهتهكان أكثر  لكن نظام روما

بشأن حياد القاضي  النظامهذا لتفصل ما ورد في الجنائية الدولية وقواعد الإثبات للمحكمة 
فيها موضع  الإشتراك في قضية يكون حيادهصراحة القاضي من روما  نظامفقد منع ونزاهته، 

شتراك بأية صفة في تلك القضية أثناء عرضها يجب تنحيته إذا كان قد سبق له الإ ، وأنهشك
أو في قضية جنائية متصلة بها على الصعيد الوطني وتتعلق بنفس الشخص  ،على المحكمة

فقد أضافت ة ثبات للمحكمقواعد الإو  ءاتقواعد الإجرالائحة ، أما 3محل التحقيق والمقاضاة
  :هي ،ة القاضيإليها لتنحيستناد أسبابا أخرى يتم الإ

سواءا تتعلق بالعلاقة الزوجية أو علاقة  ،إذا كانت للقاضي مصلحة شخصية في القضية -
أو العلاقة الشخصية أو المهنية أو علاقة التبعية  ،القرابة أو غيرها من العلاقات الأسرية الوثيقة

طالما لم  -ة في الأنظمة القانونية الوطنية ويقصد بالعلاقات الشخصي، 4بأي طرف من الأطراف
كل معارف القاضي الذين تربطه معهم علاقات  -الإجرائية قواعداليتم شرحها في نظام روما و 

ل من يستخدمه القاضي من قبيل علاقة التبعية ك ويعتبر ،ن يتلقى منهم الهداياصداقة أو ممّ 
 .5الخادم أو العاملللقيام بعمل ك

                                                            
  . 278، المرجع السابق، ص إيمان عبد الستار محمد أبو زيد 1 
  روندا. محكمة من نظام 1فقرة  12المادة ، و يوغسلافيا محكمة نظاممن  1فقرة  13المادة  2 
  ./ أ من نظام روما2فقرة  41لمادة ا 3 
  .محكمة الجنائية الدولية/أ من قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات لل1فقرة  34القاعدة  4 
  .285إيمان عبد الستار محمد أبو زيد، المرجع السابق، ص  5 
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أو أبداها  ،شتراك بصفته الشخصية في أي إجراءات قانونية بدأت قبل مشاركته في القضيةالإ -
 .1هو بعد ذلك

أو عن ، ا كان القاضي قبل توليه المنصب قد أعطى رأيا عن القضية التي ينظر فيهاإذ -
 .2الأطراف أو عن ممثليهم القانونيين

 .3أو التصرفات العلنية إذا عبر القاضي عن آراء بواسطة وسائل الإعلام أو الكتابة -
محل  كن للمدعى العام أو الشخص المتهمإذا توفرت إحدى الأسباب المشار إليها أعلاه فيم -
وذلك بموجب طلب يتضمن أسباب طلب  ،4القاضي المقاضاة أن يطلب تنحية تحقيق أوال
من الأغلبية  قرارتم الفصل في طلب التنحية ب، وي5بأي أدلة تثبت ذلك اويكون مرفقنحية، الت

تخاذ القرار لكنه يحتفظ بحقه في تقديم ايشارك القاضي المطلوب تنحيته في المطلقة للقضاة، ولا 
 .6تعليقاته على الموضوع

عتبرت قواعد ا فقد ها المتعلقة بتنحية القاضيدواعا منها على ضمان تطبيق قوحرص
الإجراءات وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية أن عدم قيام القاضي الناظر في القضية 

جسيما بواجباته ويترتب عنه عزله من  يعتبر إخلالا ،توفر أسبابهمتى كان عالما ب بطلب التنحي
  .7منصبه

  .ظر في قضيته من طرف محكمة مستقلةضمان حق المتهم في الن الفرع الرابع:
التي ترضي جميع أطراف الدعوى هي التي تبعث الطمأنينة والإرتياح في نفوس إن العدالة 

جهاز آخر له الفضل  المتقاضين، بأن تنظر دعواهم من طرف جهة قضائية لا تدين بالولاء لأي
ستعبر عن  أحكامها أنّ  وأ ستقلالية التامةلن تتمتع بالإ هاأول على أنّ ا يمكن أن يممّ  ،في إنشائها

                                                            
  ./ب من قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية1فقرة  34القاعدة  1 
  ./ج من قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية1فقرة  34القاعدة  2 
  ./د من قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية1فقرة  34القاعدة  3
  ./ب من نظام روما2فقرة  41المادة  4 
  من قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية.  2فقرة  34القاعدة  5 
  ./ج من نظام روما2فقرة  41المادة  6 
 /أ من1فقرة  46ثبات للمحكمة الجنائية الدولية، المادة من قواعد الإجراءات وقواعد الإ 2فقرة  24ينظر القاعدة  7   

  .روما نظام
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 الال القضاء له من الأهمية ما يجعله يشكل معيار ستقادة جهة معينة، لذلك فإن مبدأ وإرا رغبة
كمة العادلة، وسوف نتعرض قد جسدت مبادئ المحا بأنها جهة قضائية ما للحكم على اأساسي
القضاء الدولي الجنائي  ه كحق للمتهم فيتجسيد ثم إلى ،أولا)( القضاءستقلالية اماهية مبدأ  إلى

  .(ثانيا)
  .ستقلال القضاءا ماهية مبدأ -أولا

ستقلال القضاء ومدى تجسيده في المواثيق الدولية لحقوق اض إلى تعريف مبدأ نتعرّ 
  .القضاء الدولي الجنائيفي نتقل إلى مدى تجسيده كحق للمتهم الإنسان، ثم ن

  .ستقلال القضاءامبدأ  تعريف -1
تأثير  دون أي العدلفي البحث عن الحق و  ستقلال القضاء أن يكون القضاة أحراراايقصد ب

وأن يكون القضاة آمنين على أنفسهم  ،النفوذ أو تدخل من ذوي أو ضغط من حاكم من سلطة
أثير ت من جهة إدارية أو في مأمن من تدخل أي احياتهم حتى يعيشو  وعلى مستلزمات وشروط

تصاصات خاة سلطة في ستقلال وظيفي للقضاة ويعنى به عدم تدخل أيّ اهناك أي أفراد آخرين، و 
ستقلال عضوي للقاضي اهناك ائه بتوجيهه أو تعديله أو بتوقيفه، و القاضي للتأثير على قض

هم بطريقة ومنع عزل ختيار القضاةاي والإجراءات المتبعة ف اتويعني الإلتزام بالشروط والصف
  .1تعسفية

القضاة في أنه عدم خضوع بستقلال القضاء االدكتور عبد المنعم عبد العظيم  رفويع
، خاضعا ون عملهم يهدف لنصرة الحق والعدلوأن يك ،أي جهة أخرى ممارستهم لعملهم لسلطة
 ، أومعينة ن شأنه توجيه أعمال القضاء لوجهةعتبار آخر ما دون أي ،لما يمليه الشرع والضمير

مبدأ  ا يقتضيهممّ و  ،ثار ما يصدر عنه من أحكام، أو شل آسيره العادي وفقا للقانونعرقلة 
لطمأنينة والجو المناسب لطبيعة استقرار و قدر من الاأن يوفر للقضاة أكبر  أيضالال القضاء ستقا

  .2عملهم
  
  

                                                            
دار الجامعة الجديدة،  -دراسة مقارنة-هته ، حماية القاضي وضمان نزاعادل محمد جبر أحمد شريف 1  

  .125، ص 2008 مصر، ،الإسكندرية
  .18، ص2015ر الكتب القانونية، مصر، ، دافي القانون الدولي الجنائياء ستقلال القضارمضان ناصر طه،  2  
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  .ستقلال القضاء في المواثيق الدولية لحقوق الإنسانامبدأ  -2
دولية من بينها الإعلان العالمي لحقوق  القضاء في عدة مواثيقلال ستقاتم تكريس مبدأ 

الإقليمية لحقوق الإنسان تفاقيات الإ، وكذلك حقوق المدنية والسياسيةوالعهد الدولي لل الإنسان
الإتفاقية و  روبية لحقوق الإنساندته الإتفاقية الأبمبدأ استقلالية القضاء حيث جسّ هتمت ابدورها 
تضمن هذا الحق ، و الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوبو  لحقوق الإنسان الأمريكية

  .1العرب تحاد الحقوقييننبثق عن المؤتمر الثاني لااستقلال القضاء الذي الإعلان العربي لا
  .ة في القضاء الدولي الجنائيول أمام محكمة مستقلتجسيد حق المتهم في المث -ثانيا

وطوكيو تعتبران أول خطوة جادة نحو ترسيخ فكرة القضاء نورمبورغ  رغم أن محكمتي
وعن دوره في توقيع العقاب  ،الدولي الجنائي وظهوره على الشاكلة التي تعبر عنه نظريا وعمليا

 ه عند الحديثأنّ  ، إلاّ ية الماسة بحقوق الإنسانضد مجرمي الحرب ومرتكبي أكبر الجرائم الدول
، وتبرير هذا المبدأ ايا لم تراعمم أنهفنكاد نجز  لال القضاءستقاعن مدى مراعاة المحكمتين لمبدأ 
ا ملاليتهستقايقة إنشاء المحكمتين لا تعبر عن لها أن طر أوّ  هذا القول يتمثل في عدة أسانيد،

، ولم 2حيث أنشئتا بموجب إرادة محدودة لمجموعة من الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية
وعلى هذا  ،3حايدة والتي كان يطلق عليها آنذاك بالدول غير المحاربةشراك الأطراف الميتم إ

                                                            
دولي للحقوق المدنية من العهد ال 1فقرة  14المادة  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،من  10ينظر المادة  1

الأمريكية لحقوق فاقية من الإت 1فقرة  8المادة  روبية لحقوق الإنسان،من الإتفاقية الأ 1فقرة  6المادة  والسياسية،
ستقلال من الإعلان العربي لا 5-1لمادتين ا الشعوب،من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و  7المادة  الإنسان،

 30إلى  28تحاد الحقوقيين العرب، المنعقد في عمان بالأردن، بتاريخ اء، المنبثق عن المؤتمر الثاني لاالقض
  .1985أفريل 

بين ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية  1945أوت  8تفاق لندن في اتم إنشاء محكمة نورمبورع بموجب  2  
، أما شمال إيرلنداوالحكومة المؤقتة لجمهورية فرنسا وحكومة الإتحاد السوفياتي وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا و 

مارك آرثر وهو القائد العام للقوات المتحالفة في  محكمة طوكيو فتم إنشاؤها بموجب تصريح أصدره الجنرال دوكس
وقد تم تعيين مقرها في طوكيو عاصمة اليابان. رمضان ناصر  ،19/01/1946منطقة الباسفيكي، وذلك بتاريخ 

  وما يليها. 175طه، المرجع السابق، ص 
  .290، المرجع السابق، ص إيمان عبد الستار محمد أبو زيد 3  
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ما جعلها توصف بمحاكم المنتصرين أو  ،الأساس فهي لم تعبر عن إرادة المجتمع الدولي بأسره
  ستقلالية محكمتي نورمبورع وطوكيو.ا، وهذا هو المظهر الأول لعدم 1محاكم المنتقمين

ختيار اطوكيو فيتمثل في كيفية ورمبورع و ستقلالية محكمتي ناأما المظهر الثاني لعدم 
سي على أن المحكمة تتألف نظامها الأسا لمحكمة نورمبورغ فقد نص فبالنسبة ،قضاة المحكمتين

ولم  تفاق لندناة على ينهم من قبل الدول الموقعيويتم تع ،نائب يساعدهقضاة لكل منهم  من أربع
حيث تم تعيين القضاة من س الشيء بالنسبة لمحكمة طوكيو نفراك الدول المحايدة، و يتم إش

وهي عشر دول بالإضافة لدولة واحدة محايدة ول المشاركة في الحرب ضد اليابان، طرف الد
ويتكفل القائد الأعلى  ،الإحدى عشرة دولة قائمة من القضاةالدول على أن تقدم هذه  ،وهي الهند

   .2العام أمينهابتعيين رئيس المحكمة و  يقومو  للدول المتحالفة باختيار القضاة
ا لم تتمتعا ممتين تبرهن على أنهفكل هذه الكيفيات المعتمدة في تعيين قضاة المحك

ة ورغبة دولهم التي سيخضعون حين إصدار أحكامهم لإراد نينالإستقلالية، لأن القضاة المعيّ ب
  .3ينهميقامت بتع

وروندا فالنظام الأساسي  ايوغسلافيا سابقتقلالية محكمتي ساأما بخصوص الحديث عن 
ستقلالية اعلى  بصفة ضمنية تارة أخرىتارة و  بصفة صريحة تنص اتضمن مواد لكل محكمة

لا يمكن ، و قاضيا مستقلا 11ا أن دوائر كل محكمة تتكون من م، حيث ورد فيهقضاة المحكمتين
 ،وينتخبون من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة ،4ثنان منهم من رعايا نفس الدولةاأن يكون 

وبالنسبة لهذه  ،ويتم ترشيحهم من طرف الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الأمم المتحدة
نتخاب هؤلاء القضاة اويتم  ،ات مراقبة دائمة في الأمم المتحدةأن تكون تحتفظ ببعث الأخيرة يجب
تأكيدا من النظامين على ، و 5مم المتحدةالدول الأعضاء في هيئة الأمن طرف  المرشحين

وحة لموظفي الأمم المتحدة متيازات الممنتقلالية القضاة فقد تم منحهم نفس الحصانات والإسا

                                                            
  .175، ص السابق لمرجعا رمضان ناصر طه، 1   
  وما يليها. 179، ص مرجعالنفس  رمضان ناصر طه، 2   

  .181، ص المرجعنفس رمضان ناصر طه،  3
  محكمة روندا.من نظام  11المادة محكمة يوغسلافيا، و  من نظام 12ظر المادة ين 4

  محكمة روندا. نظام من/أ 3فقرة  12المادة محكمة يوغسلافيا، و  نظامن /أ م2فقرة  13ينظر المادة  5   
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فيا لكن رغم أن نظامي محكمتي يوغسلا، 1متيازات الأمم المتحدة وحصاناتهااتفاقية ابموجب 
أوضاع توحي مسائل و أن هناك عدة  إلاّ ستقلالية قضاة المحكمتين اوروندا قد نصا على  اسابق

  نوجزها فيما يلي:ستقلاليتهما كجهازين، ابعدم 
 .طريقة إنشاء المحكمتين -1

وهو  وروندا بموجب قرار من مجلس الأمن ايوغسلافيا سابقأسلوب إنشاء محكمتي  إنّ 
أن أساس ا على مستقلاليتهاما و يمس بمصداقيته ،الدول الكبرى جهاز سياسي يخضع لهيمنة

وعلى أساس أن القرارين  بر عن رغبة الدول دائمة العضوية فيه،القرارات الصادرة عنه تع
من المجلس رغبة منه في تحقيق العدالة الجنائية  ماتخاذهامتضمنين إنشاء المحكمتين لم يتم ال

بإنشاء محاكم  ل على ذلك من أن المجلس لم يقمأدّ  لا، و رادة الدول النافدة فيهبل تنفيذا لإ الدولية
  .2نزاعات دولية مسلحةكت فيها حقوق الإنسان أثناء نتهاائية دولية في عدة قضايا مماثلة جن
 .محكمتين في منظومة الأمم المتحدةموقع ال -2

مجلس الأمن إنشاءها هي هيئات سياسة أن الفروع الثانوية التي يمكن ل يرى البعض
شتباك وإنشاء تة كلجان فض الإا أن تكون مؤقوهي إمّ  ،تساعده على حفظ السلم والأمن الدوليين

رهاب وغيرها، م أو لجنة مكافحة الإمناطق منزوعة السلاح أو لجنة الجزاءات أو لجنة  السلا
دائمة كلجنة أركان الحرب ولجنة قبول الأعضاء الجدد ولجنة نزع السلاح  وإما أن تكون لجان

من ميثاق الأمم  29إنشاء كل هذه اللجان إلى المادة  في الأمن مجلس، ويستند واللجنة القانونية
ى أن فير  موقع المحكمتين في منظومة الأمم المتحدةويذهب نفس الرأي إلى تحليل  ،المتحدة

، من ضمن فروعه الثانوية وهما بطبيعة الحال هيئتين قضائيتين ،إدراج مجلس الأمن المحكمتين
طبيعة  ، وكان الأجدر بالمجلس أن يراعيستقلاليتهماابتهما القضائية و ييعتبر مساسا به

ا هو متها ضمن هياكل الأمم المتحدة مثلجعلهما من الهيئات المستقلة القائمة بذايالمحكمتين و 
  .3الحال بالنسبة لمحكمة العدل الدولية

  
      

                                                            
  محكمة روندا. من نظام 29المادة محكمة يوغسلافيا، و من نظام  30ينظر المادة  1 

  وما يليها. 211، ص السابق المرجع رمضان ناصر طه، 2
  .216-215، ص مرجعال نفسرمضان ناصر طه،  3 
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 .مجلس الأمن في إجراءات المحكمتينتدخل  -3
النصوص التي تمس  ضوروندا بع امحكمتي يوغسلافيا سابق يالأمن نظام ن مجلسضمّ 

بعقوبة غير  الحكم هحيث لا يمكن ،شل قناعتهتده و تقيّ و  امهحكأاضي في إصدار باستقلالية الق
مرتكبي أكبر الجرائم الداخلة في يجيز الحكم بالعفو في حق ل مجلس الأمن ، كما تدخلالسجن

وص جعلت المحكمة تصدر البعض أن هذه النصفي هذا الشأن يرى ختصاص المحكمتين، و ا
 مرتكبي جرائم دولية خطيرة جدا لأنها لم تصدر أحكاما بالإعدام ضد ،ية للعدالةأحكاما مناف

    .غتصابن في المقابر الجماعية وجرائم الإالقتل والذبح والدفو ي طهير العرقكالت
خطورة هذه الجرائم فإن الأنظمة القانونية الوطنية سمحت للهيئات القضائية للحكم نظرا لو  

تخاذ الأحكام اا بالإستقلالية في لم تتمتع على مقترفيها بعقوبة الإعدام، لذلك فالمحكمتين
مجلس الأمن ، وإضافة لما سبق ذكره فإن قيام بةكرتائم الموالعقوبات بما يتلاءم وهول الجر 

، فذلك يتعارض مع مبدأ عن مرتكبي الجرائم الدولية إمكانية العفوالمحكمتين  يبتضمين نظام
لذي وا وهو عدم جواز منح العفو عن مرتكبي الجرائم الدولية، أساسي في القانون الدولي الجنائي

  .1ضياستقلالية القاكل هذا بطبيعة الحال يؤثر على دولية، و  في عدة وثائق وصكوكتم تجسيده 
ء المحاكمات في فترة زمنية نهادا على إرون و محكمتي يوغسلافيا مجلس الأمن حث -4

 .معينة
محكمة روندا  فيه حث 2003سنة  1503تحت رقم  على إصدار قرار مجلس الأمنأقدم 

جميع أنشطة محاكمات المرحلة  إكمالعلى و ، 2004إكمال جميع التحقيقات بحلول سنة  على
ورغم ، 2010سنة  المحكمةإنهاء جميع أعمال  ها على، كما حثّ 2008تدائية في نهاية عام الإب

د أوضح أنه من الممكن عدم ق 2004نوفمبر  19أن موقف الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 
إصداره الأمن حين  مجلس أنّ  ستراتيجية الإنجاز، إلاّ اأي  1503ستراتيجية القرار رقم ا تنفيذ
  .15032ستراتيجية الانجاز طبقا لما ورد في القرار رقم افيها على أصر  فقد ة قرارات أخرىلعدّ 

                                                            
  وما يليها. 217، ص السابق المرجع رمضان ناصر طه، 1
  وما يليها، ينظر أيضا مجموعة القرارات الآتية: 221، ص المرجعنفس مضان ناصر طه، ر  2
 .2003أوت  28، المنعقدة في 4817تخذه مجلس الأمن في جلسة رقم ا ،1503القرار رقم  -
  .2004مارس  26المنعقدة بتاريخ  ،4935ذه مجلس الأمن في جلسة رقم تخا، 1534القرار رقم  -
 .2008ديسمبر  16المنعقدة بتاريخ  ،6040 تخذه مجلس الأمن في جلسته رقما، 1849القرار رقم  -
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ا فأصدر المجلس قرارا تحت مإنهاء أعمالهمن  لم تتمكن المحكمتين 2010نة بحلول سو 
نجاز في إيل تخاذ  التدابير الممكنة للتعجاطلب فيه من المحكمتين  2010سنة في  1966 رقم

  .20141ديسمبر  31أعمالها المتبقية في أجل أقصاه 

تضمنة فرض فترة زمنية على إن كل هذه القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن والم
 ، وقد أحدثتستقلالية المحكمتينتعتبر مساسا با لإنجاز الدعاوى المرفوعة أمامها المحكمتين

  . 2همافي سير عمل نوعا من الإرباك
حيث  ،تتجسد في طريقة إنشائها ستقلالية المحكمة الجنائية الدولية فمظاهر ذلكاأما عن 

تباع جميع مراحل افيها  تمّ  ،أنشئت بموجب معاهدة دولية شارعة تعبر عن إرادة المجتمع الدولي
، كما 1969قانون المعاهدات لسنة لتفاقية فينا ااهدات الدولية المنصوص عليها في إبرام المع

ذلك في منحها الشخصية ستقلالية المحكمة كجهاز ويتجسد اصراحة على  نظام رومانص 
  .3ستقلالها عن منظمة الأمم المتحدة وعن الدولاولية و القانونية الد

على أن المحكمة  الجنائية الدولية فنظام روما نص ستقلالية قضاة المحكمةاوبخصوص 
معية الدول الأطراف في ينتخبون عن طريق الإقتراع السري من طرف ج 4قاضيا 18تتكون من 
  .6ل دول طرف في النظام الحق في تقديم مرشح واحدولك ،5نظام روما

                                                                                                                                                                          

 .2008ديسمبر  19المنعقدة بتاريخ  ،6052تخذه مجلس الأمن في جلسته رقم ا، 1855القرار رقم  -
 .2009جويلية  7، المنعقدة بتاريخ 6155، اتخذه مجلس الأمن في جلسته رقم 1877القرار رقم  -
  .2009ديسمبر  16، المنعقدة بتاريخ 6243، اتخذه مجلس الأمن في جلسته رقم 1901القرار رقم  -
، اتخذه مجلس الأمن في 1966، ينظر أيضا القرار رقم 222ن ناصر طه، المرجع السابق، ص رمضا 1

  .2010ديسمبر  22، المنعقدة في 6463جلسته رقم 
  .223رمضان ناصر طه، نفس المرجع، ص  2
الإلتزام بالواجبات مع القدرة على حمايتها بتقديم كتساب الحقوق و االدولية هي" أهلية  الشخصية القانونية 3

المطالبات الدولية، سواء كان ذلك عن طريق رفع الدعاوى أو بطريق آخر". رمضان ناصر طه، نفس المرجع، 
  .ن نظام رومام 4-2المادتين ، ينظر أيضا الديباجة و 232-227ص 

  .نظام روما من 1فقرة  36 المادة  4
  ./أ من نظام روما6فقرة  63المادة  5 
  .من نظام روما 4فقرة  36 المادة 6 
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 ،ختيار القضاة التي توحي باستقلاليتهم وعدم تبعيتهم لأي جهةاعن طريقة  وبغض النظر
ستقلالية في أداء صراحة على أن القضاة يتمتعون بالإ من نظام روما 40د نصت المادة فق

  .1ةستقلاليالإولا يزاولون أي نشاط من شأنه أن يؤثر في هذه  وظائفهم
أن هذا  إلاّ  روما مظاهر استقلالية المحكمة الجنائية الدولية المشار إليها في نظاملكن رغم 

حيث منح مجلس الأمن سلطة مطلقة  ،د أخرى تمس باستقلالية المحكمةاالأخير تضمن مو 
منح كما ها، ختصاصارتكاب أي جريمة تدخل في اا من خلالها إلى المحكمة يبدو حالة لإحالة 
  ،2ى عشر شهرا قابلة للتجديدثناإرجاء التحقيق أو المقاضاة لمدة طة مجلس الأمن سل روما نظام

أنهما تشكلان مساسا واضحا  لأمنلمجلس ا فيتضح من خلال هاتين السلطتين الممنوحتين
تتحكم فيه الدول الكبرى ذات الأطماع  باستقلالية المحكمة وخضوعها التام لجهاز سياسي بحت

  المحكمة الجنائية الدولية. عارضت إنشاءفي الأصل  التي هي السياسية
  .القانون ف محكمة مشكلة وفقاقضيته من طر  أن تنظر الفرع الخامس: حق المتهم في

وإنما هناك قانون يسبق هذا التأسيس  ي جهة قضائية أن تتشكل من العدملا يمكن لأ
عدد القضاة العاملين ون منها و يتكفل بتحديد كيفيات تشكيلها، حيث يفصل في الأجهزة التي تتك

وكل ما يتعلق بإحالة القضايا إلى قضاة معينين نتخاب هيئة الرئاسة اكذلك يبين كيفيات و  هافي
دته المواثيق الدولية للمتهم جسّ  ةمحكمة ضمانللفصل فيها، ويعتبر هذا التحديد المسبق لتشكيلة ال

لحقوق الإنسان، كما كرسته الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية، وهو الأمر الذي 
إلى مدى تجسيد ق نتطرّ ، ثم (أولا) سنفصل فيه بدءا بماهية المحكمة المشكلة وفقا لحكم القانون

  . (ثانيا)القضاء الدولي الجنائي لهذا الحق 
  .قانونلل يته من طرف محكمة مشكلة وفقاقض أن تنظرماهية حق المتهم في  -ولاأ

تجسيد حق ج إلى سنتعرض إلى المقصود بالمحكمة المشكلة وفقا لحكم القانون، ثم نعرّ 
  .المتهم في المثول أمام محكمة مشكلة وفقا لحكم القانون في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان

 .مشكلة وفقا لحكم القانونالبالمحكمة  المقصود -1
 أو ت في قضية المتهم مشكلة بموجب الدستورذا الحق أن تكون المحكمة التي تببه يعنى

في القضايا الجزائية  ، والغرض من إقرار هذا الحقبموجب تشريع يختص بتشكيل هذه المحكمة
                                                            

  .من نظام روما 2 ،1قرتين ف 40المادة  1
  .من نظام روما 16، 13دتين ينظر الما 2
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مسبقا بموجب رة لا تتبع الإجراءات المقرّ  من قبل محاكم خاصةعدم إجراء محاكمات  هو
  . 1القانون

تهم في المثول أمام محكمة مشكلة وفقا لحكم القانون في المواثيق الدولية حق المتجسيد  -2
 .لحقوق الإنسان

ة ليتفاقيات دو احكمة مشكلة وفقا للقانون في عدة ول أمام متجسيد حق المتهم في المث تمّ 
فقد تفاقيات الإقليمية بالنسبة للاو ، والسياسيةوإقليمية من بينها العهد الدولي للحقوق المدنية 

 .2تفاقية الأمريكية لحقوق الإنسانوالإ روبية لحقوق الإنسانتفاقية الأالإكل من جسدته 
  .انونية في القضاء الدولي الجنائيتجسيد حق المتهم المثول أمام محكمة ق -ثانيا

على ضرورة تشكيل محاكمها ية للمحاكم الجنائية الدولية الأنظمة الأساسكل نظام من  نص
ي على أنها امها الأساسيرد في نظام كل محكمة، فبالنسبة لمحكمة نورمبورغ نص نظ فقا لماو 

ض فإن غاب أحدهم يعوّ  ،لنصاباكتمال هم لاويجب أن يحضروا كلّ  ،تتكون من أربع قضاة
على الرئاسة في القضايا  ابو وأن يتناو  ،فاق بينهمتتعيين الرئيس بالايتم على أن  ، كما نصبنائبه

تكون الرئاسة لممثل ف تفاق لندنالستها في أحد الدول الموقعة على التالية، وإذا عقدت المحكمة ج
   .3الدولة التي تنعقد فيها الجلسة

يتم بخلاف إجراء آخر  يكون قد أبطل أي فنلاحظ أن نظام المحكمة بتحديده لهذه الأمور
عليه نظام  القانونية في حالة أي خرق لما نصق وصف المحكمة غير وبالتالي ينطب ،ذلك

   .4اقاضي 11من  تألفلتي تق على محكمة طوكيو االمحكمة، ونفس هذه الأحكام تنطب
وروندا، فقد نصا على أن تكون  النسبة لنظامي محكمتي يوغسلافيا سابقكذلك الأمر با و
لا يكون ن وأ نتخاب القضاةاشترطا أن يتم ا، حيث نالنظامي مشكلة وفقا لما يرد في المحكمة

                                                            
، منشور على موقع 109، ص 2014ة، الطبعة العربية الثانية، دليل المحاكمة العادلة، منظمة العفو الدولي 1

  الإلكتروني التالي:
pd-oad/documents/8000/pol300022014arlhttp://www.amnesty.org/doumf  

  .13:00، على الساعة  27/07/2017طلاع: تاريخ الإ
روبية لحقوق من الإتفاقية الأ 1فقرة  6المادة ، ةالمدنية والسياسيمن العهد الدولي الحقوق  1فقرة  14المادة  2

  .تفاقية الأمريكية لحقوق الإنسانمن الإ 1فقرة  8المادة الإنسان، 
  .محكمة نورمبورغم نظا من 4، 2ينظر المادتين  3
  .294إيمان عبد الستار محمد أبو زيد، المرجع السابق، ص  4
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نصا كما رئيسا لها،  ىكل محكمة على حدقضاة  ، وأن ينتخبمن نفس الجنسية هناك قاضيين
عضوا في دائرة الطعون ويتولى رئاسة  على أن يكون رئيس المحكمةالمحكمتين نظاما 
المحكمة تكليف القضاة بالعمل في دائرة مع قضاة  رئيس بعد التشاوراليتولى و  ،إجراءاتها

وأن ينتخب  ،ف فيها دون سواهاالمكلّ  ، وأن يعمل القاضي في الدائرةالطعون ودائرة المحاكمة
  .   1قضاة كل دائرة رئيسا لها
نصوصا تتعلق بكيفية تشكيل  اوروندا أورد امحكمتي يوغسلافيا سابق يإذن نلاحظ أن نظام

عن طريق  من المفترض أن يقيم حق المتهم لةيشكوبالتالي فإن أي خرق لهذه الت ،كل محكمة
ن أن مجلس الأمن ئ أحكام النظامينتقاد الظاهر لمستقر ، ويبقى الإيتهافي الدفع بعدم قانون دفاعه

تشكل ية التي تنانو يفسح المجال للقول أن المحكمة القله دور كبير في ترشيح القضاة وهو ما 
   لمجلس الأمن . دتها الأهواء السياسيةجسّ  الأساسيين قد ناميطبقا للنظ

ن سابقيه في مسألة تشكيل ل تفصيلا أدق موضوحا ففصّ  فقد كان أكثر أما نظام روما
 18 ب هافي القضاة العاملين د عددوحدّ  الأجهزة التي تتكون منها حيث نص علىالمحكمة، 

مدة شغل القضاة  ، كما حدّدستثناءاامسألة إمكانية زيادة عدد القضاة ل في وفصّ  ،قاضيا
لدوائر وكل ما تعلق بها، ولم عدد قضاة ا د، كما حدّ نتخاب هيئة الرئاسةابيّن كيفية ، و لمناصبهم

  .2شغور منصب أحد القضاة يغفل عن مسألة 
مثوله أمام ل للمتهمأكثر قد أعطى ضمانات  رومانظام وبهذا التدقيق والتفصيل يكون 

الفرصة لدفاع المتهم بالدفع اح أتو  جهات معينة،ليس طبقا لأهواء طبقا للقانون و محكمة مشكلة 
  .في هذا النظام للتشكيلة المنصوص عليها عدم قانونية المحكمة في حالة أي خرقب

   .كمةاضمانات المتهم أثناء سير إجراءات المح المطلب الثاني:
إن تحقيق المحاكمة العادلة يتطلب من الجهة القضائية التي تنظر الدعوى كفالة مجموعة 

 الدفاع من تمكينهأثناء سير إجراءت الدعوى، وهذه الضمانات تهدف إلى  للمتهممن الضمانات 
أي العام على سير الإجراءت فإن المحاكمة يجب أن ، وحتى يطلع الرّ )الفرع الأول( عن نفسه

، ولكي تكون الأدلة ثابتة في حق المتهم فيجب مناقشتها أثناء الجلسة )الفرع الثاني(تكون علنية 
 ءالمتهم لضغوطات نفسية نتيجة البطعم تعرض  كما أنه لضمان )،الفرع الثالث( بطريقة شفوية

                                                            
  .محكمة روندا من نظام 13، 12المادتين  محكمة يوغسلافيا، امنظمن  14، 13ينظر المادتين  1
  .من نظام روما 39، 38، 37، 36، 34واد ينظر الم 2
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يتمكن المتهم ، ولكي )الفرع الرابع( المحاكمة سريعةيجب أن تكون  الشديد في إجراء محاكمته
ونظرا لأن  ،)الفرع الخامس(يجب أن تمنح له الفرصة للإستعانة بشهود النفي من إثبات براءته 
ه من يمكننتهاك أي إجراء و اعتراضه عند اجراءات محاكمته يمكنه من تقديم حضور المتهم لإ

إقناع الجهة القضائية ببراءته، فإنه يشترط كضمان له لكل ذلك ممارسة حق الدفاع عن نفسه و 
 ستئنافجهة الا كما أنه ولبسط  ،)الفرع السادس(أن يكفل له حق حضوره إجراءات المحاكمة 

 )،الفرع السابع( رقابتها على أي إجراء ينتهك حقوق المتهم فلا بد من تدوين إجراءات المحاكمة
اص غير تهامات لأشخاليها أن توجه أي العدالة فإن المحكمة يمنع علتزما بما تقتضيه قواعد او 

كما يمنع عليها أن تنسب أي وقائع للمتهم لم تتم الإشارة إليها في مذكورين في لائحة الإتهام، 
  .)رع الثامنلفا( لائحة الإتهام، وهو ما يطلق عليه بضمان تقيد المحكمة بحدود الإتهام

  .ضمان كفالة حق الدفاع :الأول الفرع
مدى تجسيد هذا  ، ثم نعرج إلى(أولا) حق المتهم في الدفاع عن نفسهنتطرق إلى المقصود ب

ى كفالة القضاء الدولي الجنائي لهذا دملنختم ب (ثانيا)،الحق في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان 
  .)(ثالثا الحق
 .حق المتهم في الدفاع عن نفسهب المقصود-أولا

والفقه بدوره أيضا لم  ،يق لحق المتهم في الدفاععلى تعريف دقر المواثيق الدولية تستقلم 
دف لوضع تعريف لهذا جانب منه أن أي محاولة تهيرى  حيث د لهيستقر على تعريف محدّ 

  .1رة أن هذا الحق قابل للتطور والتغيلها الفشل بحجسيكون مآ الحق
لحق المتهم في الدفاع فسنعرض مجموعة من  يف محددتفاق الفقه على تعر اونظرا لعدم 

سة مة عادلة مؤسّ أنه "حق المتهم في محاك فه البعض بصفة شاملة دون تدقيقرّ عيالتعريفات، ف
عنه القانون الوضعي  رد عبّ مفهوم مجرّ "أنه الآخر فه البعض ويعرّ ، 2" ةعلى إجراءات مشروع

إلى ذلك الذي يكون طرفا في الدعوى متيازات الخاصة أعطيت بأنه عبارة عن مجموعة من الإ
تمكين المتهم من أن يعرض على قاضيه حقيقة ما يراه في  فه آخر بأنه "، في حين عرّ الجنائية"

الصدد أن يكون منكرا مقارفته للجريمة المسندة إليه أو في هذا  ويستوي ،الواقعة المسندة إليه

                                                            
  .265-264، ص نجوى يونس سديرة، المرجع السابق 1
  .265نجوى يونس سديرة، نفس المرجع، ص  2
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را ما عترافه مبرّ افقد يكون  تهى تأكيد براءإنكاره الوصول إل اءإن توخى من ور معترفا بها، فهو و 
، أحاط به من ظروف وملابسات قد يكون من بينها ما يدل على أنه كان في حالة دفاع شرعي

  .1ة من العقاب أو المخففة له"أو ما يبيّن بعض الظروف المعفي
 .المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تجسيد حق المتهم في الدفاع في -ثانيا

تفاقيات وإعلانات دولية النص على حق المتهم في الدفاع عن نفسه أثناء اتضمنت عدة 
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية و  من بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،محاكمته

الأمريكية تفاقية الإو روبية لحقوق الإنسان قية الأتفاوالإ الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الميثاقو 
  .2لحقوق الإنسان

  .أمام القضاء الدولي الجنائيعن نفسه  دفاع ال فيالمتهم ق كفالة ح -اثالث
وعلى  ،بموجب أدلة قطعية محكمة أن تصدر حكمها على أي شخص إلاّ لا يجوز لأي 

ومن هنا جاءت الحاجة إلى  ،متهم لمناقشتها وإبداء الرأي فيهالهذا الأساس فهي تتيح الفرصة ل
لم تغفل عن والأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية ، 3تأكيد حقه في الدفاع عن نفسه

حق المتهم في  وطوكيو ضماننورمبورغ  محكمتي فقد ورد في نظاميهتمام بهذا الحق، الا
ضافة بالإ المحكمةللمتهم أمام حق هذا ال الدفاع عن نفسه، حيث كفل نظام محكمة نورمبورغ

شريطة أن يكون مقبول للمرافعة بصورة نظامية  ،4الدفاع عنه ختيار محام يتولى مهمةالحقه في 
ختيار أي شخص تسمح له المحكمة للقيام بأعباء الدفاع اأن للمتهم الحق في  كما ،في بلاده

يرمان ه المحكمة  رغبة "لمحكمة نورمبورغ لم تعارض  ، وفي التطبيق العملي5ليتولى الدفاع عنه

                                                            
  .90، العدد الخامس، ص القانونيم في الدفاع أمام القضاء الجنائي، مجلة المنتدى شهيرة بولحية، حق المته 1
ن العهد الدولي للحقوق / د م3فقرة  14المادة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من  1فقرة  11ينظر المادة  2

فقرة  8المادة روبية لحقوق الإنسان، /ج من الإتفاقية الأ3فقرة  6/ج والمادة 1فقرة  7المادة  المدنية والسياسية،
  لأمريكية لحقوق الإنسان./د من الإتفاقية ا2

المرجع السابق،  -ضد الإنسانية معاقبة مرتكبي الجرائم  -عبد القادر البقيرات، العدالة الجنائية الدولية  3
  .237ص

  .نورمبورغ حكمةم فقرة د من نظام 16المادة   4 
  .نورمبورغ حكمةم من نظام 23ر المادة ينظ  5 
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فهي  ، أما عن محكمة طوكيو1" في الدفاع عن نفسه  goringHermann wilhelm ورينغغم ويله
 صيغدفاع بنفس على حق المتهم في ال 10و  9في مادتيه  الأساسي نظامها نصالأخرى 

  .2محكمة نورمبورغ
ق المتهم في الدفاع ح وروندا فقد تضمنا أيضا النص على يوغسلافيا محكمتي ينظامأما 
ا أنه يجب إتاحة كل التسهيلات للمتهم لإعداد دفاعه والتواصل مع محيث ورد فيه ،عن نفسه

سواء بشخصه أو بواسطة  نفسه، وأن يمكن خلال محاكمته من الدفاع عن المحام الذي يختاره
يقوم  للمحكمتين اءات والإثباتالإجر  قواعدلائحتي ووفقا ل ،3المساعدة القانونية التي يختارها

وفي قضية المتهم  ،4ختاره المتهم بإيداع وكالته لدى كتابة ضبط المحكمةادفاع الذي ال
  غبته بالدفاع عنر  سابقا لم تعارض غرفة المحاكمة بمحكمة يوغسلافيا Milosevic5ميلوزفيتش 

                                                            
، senheimoRفي روزنهايم  1893جانفي  12ولد في  "  Wilhelm GoringHerman " هيرمان ويلهم غورينغ  1 

في مدينة  نورمبورغ، وقد كان من أبرز قادة الجيش الألماني والحزب السياسي  1946أكتوبر  15وتوفي في 
ورغ بسبب تورطه في الجرائم التي الإشتراكي وحكومة الرايخ الثالث، حكم عليه بالإعدام في محاكمات نورمب

. ينظر سالم حوة، سير المحاكمة الجنائية في القانون الدولي الجنائي على ضوء تجربة رتكبها النظام النازيا
  .88المحاكم الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص 

Voir Aussi   : Définition de Hermann Goring, sur le site :dictionnaire sensagent.leparisien.fr 
/Hermann%20Goring/fr-fr/ , vu le 03/09/2017 a l’heure : 13h30    

  .303إيمان عبد الستار محمد أبو زيد، المرجع السابق، ص  2
  محكمة روندا. ظامند من  -/ب4فقرة  20المادة  محكمة يوغسلافيا، د من نظام -/ب4فقرة  21المادة ينظر  3

  وروندا. ااعد الإثبات لمحكمتي يوغسلافيا سابققو من لائحتي قواعد الإجراءات و  44 ينظر المادة  4   
، ثم رئيس 1990ديسمبر  26عتبارا من ارئيسا لصربيا  Slobodan Milosevicكان سلوبودان ميلوسفيش  5

جمهورية ، وبصفته رئيس 2000أكتوبر  6إلى  1997جويلية  15جمهورية يوغسلافيا الإتحادية في الفترة من 
قد يوغسلافيا الإتحادية كان رئيسا لمجلس الدفاع الأعلى لجمهوريتها، وكان القائد الأعلى للجيش اليوغسلافي، و 

بيين، تهم بارتكاب عدة جرائم في حق المدنيين الألبان الكوسوفيين والكروات وغيرهم من المدنيين ما عدا الصر ا
دينية (النقل القسري)، والقتل والإضطهاد لأسباب سياسية وعرقية و  ،من بينها الإبادة الجماعية، الطرد، الإغتيال

صاص القتل المنهجي، تدمير الممتلكات، التعذيب، والضرب وعدة صور أخرى تدخل في نطاق الإخت الإحتجاز،
نقضت الملاحقة ضده بتاريخ ابالتالي ، و 2006مارس  11، وتوفي بتاريخ االموضوعي لمحكمة يوغسلافيا سابق

  . 2006رس ما 14
Voir : Slobodan Milosevic transféré au Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie, Milosevic 
Slobodan (It-02-54)" Kosovo-croatie et Bosnie " Fiche informative, sur le site : : 
www.icty.org/fr/cases/party/738/4     vu le 03/09/2017 , a l’heure 12h10.    
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  .1ختيار هيئة دفاعانفسه بشخصه دون 
المادة  ، حيث نصتعن نفسهالمتهم في الدفاع على حق فبدوره أيضا أكد  أما نظام روما

اعه، " أن يتاح له ما يكفي من الوقت والتسهيلات لتحضير دف/ب على ما يلي:1فقرة  67
    .2ختياره وذلك في جو من السرية"اوللتشاور بحرية مع محام من 

  .نية المحاكمةضمان حق المتهم في علا  الفرع الثاني:
فتفتح  وها أن تكون علانيةالمحاكمة التي تراعى فيها قواعد العدالة لا يخشى منظمّ  إنّ 

أبوابها للكل لحضورها سواء من أفراد أو حقوقيين أو جمعيات أو رجال قانون أو وسائل إعلام 
ق إلى تجسيد هذا الحق في ، ثم نتطرّ (أولا) كمةاعلانية المحن مفهوم سنبيّ إلى غير هؤلاء، و 

ض أخيرا إلى مدى تجسيد حق المتهم في علانية ، لنتعرّ (ثانيا)الدولية لحقوق الإنسان  المواثيق
  .(ثالثا)كمة في القضاء الدولي الجنائي االمح
  .كمةانية المحعلا مفهوم  -أولا

عائق أو ضور المحاكمة دون قيد أو شرط نية المحاكمة حق كل فرد في حيقصد بعلا
خلال بالنظام العام، وذلك حتى تضعها المحكمة تفاديا للإ يمنعه من ذلك، ما عدا القيود التي

ية المحكمة أن ، ولا يعني الحق في علان3تتاح فرصة مشاهدة إجراءات المحاكمة ونشر وقائعها
يحضر أطراف الدعوى والضحايا الجلسات بل أن تكون الجلسات مفتوحة أمام الجمهور ووسائل 

   .4الإعلام
 من مراقبة وتقييم ما يدور في جلساتنها تمكن الجمهور ة العلانية في أوتتجلى أهمي

كما تتمثل أهمية  ،طمئنان على نزاهة الجهاز القضائيمداولات للاالمحاكمة من نقاشات و 
 ، أيضابمرتكب الجريمة ى يشهد الجمهور العقوبة التي تلحقدع العام حتالعلانية في تحقيق الرّ 

                                                            
سالم حوة، سير المحاكمة الجنائية في القانون الدولي الجنائي على ضوء تجربة المحاكم الجنائية الدولية،  1 

  .88المرجع السابق، ص 
  ./ب من نظام روما1فقرة  67لمادة ا  2
  .123علاء باسم صبحي بني فضل، المرجع السابق، ص   3
  .121دليل المحاكمة العادلة، المرجع السابق، ص   4 
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خرق قتناعه بأن القاضي لن يدفاعه لاتروى في تنظيم للمتهم بحيث ي ةهام ةتمثل العلانية ضمان
  . 1أي العامبمصداقية العدالة ويمس بمبادئ المحاكمة العادلة أمام الرّ  أي إجراء قضائي يمسّ 

  .لدولية لحقوق الإنساننية المحاكمة في المواثيق اعلا في تجسيد حق المتهم  -ثانيا
النص عليه في  المواثيق الدولية، حيث تمّ نية المحاكمة باهتمام حق المتهم في علا ظيح

روبية تفاقية الألي للحقوق المدنية والسياسية والإالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدو 
نعدم النص على مبدأ حق المتهم ا، في حين 2تفاقية الأمريكية لحقوق الإنسانوالإلحقوق الإنسان 

القاهرة حول  الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وإعلاننية المحاكمة في كل من الميثاق في علا
  .3لام والميثاق العربي لحقوق الإنسانحقوق الإنسان في الإس

  .اكمة أمام القضاء الدولي الجنائينية المحتجسيد حق المتهم في علا  -ثالثا
لا  كان أمروهو  اكمةنية المحالجنائية الدولية مبدأ علا اكمالأنظمة الأساسية للمح كرّست

وتحقيق سلامة  ،من العقاب الدولية ا لمنع إفلات مرتكبي الجرائمأنشئت خصيصبد منه بما أنها 
أي  -وقد راعت ،هتك كرامة الإنسان هالإنسانية والمجتمع الدولي من بطش كل من تسول له نفس

 نية ذو هدفولا شك أن مبدأ العلا ،تحقيق المحاكمة العادلة للمتهمين في كل ذلك -المحاكم
هذا  م المتمثل في توقيع العقاب عليهمي الجرائو يهدف إلى الإعلام عن مصير مقترفمزدوج فه
إلى إتاحة متابعة الرأي العام لأطوار المحاكمة بغية ومن جهة أخرى فهو يهدف ، من جهة

   المحاكمة العادلة للمتهمين. شفافيتها ومصداقيتها وإقامتها بما يحقق التأكيد على
فلم  ورغ وطوكيونورمبمحكمتي  لمحاكمة في نظاميانية على مبدأ علابخصوص النص و 

  .4اما هذا المبدأ في محاكماتهتالمحكمتين طبق أنّ  رد النص عليه صراحة إلاّ ي

                                                            
  .111شيطر محمد بوزيدي، المرجع السابق، ص   1 
من العهد الدولي للحقوق  1فقرة  14المادة  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،من  11- 10ينظر المادتين  2 

من الإتفاقية الأمريكية  5فقرة  8المادة  ،من الإتفاقية الأروبية لحقوق الإنسان 1فقرة  6المادة  ،المدنية والسياسية
  لحقوق الإنسان.

  .64سليمة بولطيف، المرجع السابق، ص   3 
سالم حوة، سير المحاكمة الجنائية في القانون الدولي الجنائي على ضوء تجربة المحاكم الجنائية الدولية،  4 

  .121السابق، ص المرجع 
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صراحة على أن  انما الأساسيهاوروندا فقد نصا نظاما أما محكمتي يوغسلافيا سابق
إلاّ إذا قررت الدائرة الإبتدائية ذلك وفقا  سريةكون لا يمكن أن ت، و نيةجلسات المحاكمة تكون علا

  .1الإثباتقواعد نص عليه قواعد الإجراءات و لما ت
ما لم تقرر  ات المحاكمةنية جلسبدوره أيضا نص على حق المتهم في علا ونظام روما

عليهم والشهود أو حتى المتهم  يبتدائية عقد جلسة سرية لدواعي تتمثل في حماية المجنالدائرة الإ
ءت مواد أخرى وجا، 2لةة التي يتعين تقديمها كأدّ ماية المعلومات السرية أو الحساسأو لح ،تهذا

وعلى وجوب إصدار الأحكام  ،على حق المتهم في محاكمته بصفة علنية من نظام روما لتؤكد
  .3في جلسة علنية

   .ضمان حق المتهم في شفوية إجراءات المحاكمة الثالث: عالفر 
ن جميع إجراءات المحاكمة تتم كمة العادلة للمتهم أن تكو االمح من بين ما تقتضيه إن

فيصدر حكمه  دلةتحليل للأ قتناعه على ما يدور حوله منابطريقة شفوية، بحيث يبني القاضي 
قتناعه التي أكدتها شفوية إجراءات المحاكمة، ولكي نخوض في تفاصيل حق ابناءا على درجة 
، (أولا) المقصود بشفوية إجراءات المحاكمة سنتطرق إلى ،إجراءات المحاكمة المتهم في شفوية

ض إلى ، وأخيرا نتعرّ (ثانيا)المواثيق الدولية لحقوق الإنسان  ثم يلي ذلك تجسيد هذا الحق في
  .(ثالثا)ضمان حق المتهم في شفوية إجراءات المحاكمة أمام القضاء الدولي الجنائي 

  .إجراءات المحاكمةالمقصود بشفوية  -أولا
يقصد بشفوية إجراءات المحاكمة "أن تجرى كافة إجراءات المحاكمة شفاهة حيث يدلي 

م الطلبات والدفوع وتقدّ  ،الشهود والخبراء بأقوالهم أمام القاضي وتتم مناقشتهم فيها بذات الكيفية
المناقشة  ضمان من ذلك رضغال، و رافعة الإدعاء والدفاع كذلك بنفس الطريقةموتجرى 

الحضورية في الجلسة لكي يحكم القاضي بما يقع تحت بصره  ويصل إلى سمعه من أقوال 
ا أمّ  ،قتناعه على الأدلة التي تمت مناقشتها شفوياافالقاضي ملزم بتأسيس لك وتبعا لذ ،4الخصوم"

                                                            
  .من نظام محكمة روندا 4فقرة  19المادة محكمة يوغسلافيا،  نظام من 4فقرة  20ينظر المادة  1 
  .من نظام روما 7فقرة  64 ينظر المادة  2 
  .من نظام روما 4فقرة  76 -1فقرة  67ينظر المادتين  3 
  .69المرجع السابق، ص  ،سليمة بولطيف 4 
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أي دليل وبالتالي فإن  ،اقتناعه عليهاز للقاضي تأسيس للمناقشة فلا يجو  طرحدلة التي لم تالأ
  .1يجب أن يكون قد طرح للمناقشة شفاهة عليه حكمهيريد القاضي أن يؤسس 

  .المواثيق الدولية لحقوق الإنسان حق المتهم في شفوية إجراءات المحاكمة في -ثانيا
حق المتهم في شفوية  سنص يكرّ خاليا من أي  لحقوق الإنسان جاء الإعلان العالمي

وكذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية جاء خاليا من النص الصريح  إجراءات المحاكمة،
ى للمتهم الحق في مناقشة شهود أنه أشار إليه بشكل ضمني حينما أعط إلاّ  ،المبدأ هذا على

روبية لحقوق الإنسان حيث و الإتهام بنفسه أو من طرف غيره، وكذلك الأمر بالنسبة للإتفاقية الأ
وذلك بمنح المتهم  ،ى مبدأ شفوية إجراءات المحاكمة واكتفت بالإشارة إليهلم تنص صراحة عل

لا يفهم اللغة المستعملة في المحكمة، إذا كان ة بمترجم لحق في توجيه الأسئلة للشهود والإستعانا
  .2الأمريكية لحقوق الإنسانالاتفاقية  عتمدتهاالى مبدأ شفوية إجراءات المحاكمة شارة إونفس الإ

  .اكمة أمام القضاء الدولي الجنائيضمان حق المتهم في شفوية إجراءات المح -ثالثا
لمتهم في ا بورع وطوكيو نجد أنهما قد كفلا حقباستقراء نصوص نظامي محكمتي نورم

ات ستجواب المتهم شفاهة وكذلك مرافعاشفوية إجراءات المحاكمة، حيث يمكن سماع الشهود و 
ة لها الممنوح ذه السلطةهمحاكمة لم تستعمل محكمة نورمبورغ الأثناء مجريات  ، إلاّ أنه3الدفاع

 يوجه أحد القضاة أسئلة للشهود أوفقد كان من النادر جدا أن بموجب نظامها الأساسي، 
  .4المتهمين

 صريح أو ضمني يقرّ  نص يروندا فلم يتضمنا أو  لنظامي محكمتي يوغسلافيا أما بالنسبة
في مناقشة المتهم في  وتبعا لذلك فليس لقضاة المحكمة أي حقبمبدأ شفوية إجراءات المحاكمة، 
قتصر دور المحكمة على تلقي ا، و ستدعائهم للشهادةالا ود و الأدلة المطروحة ولا مناقشة الشه

ي لقضاة المحكمتين هذا الدور الهامش ب، وقد تسبّ الأدلة المطروحة من أطراف الدعوى الجنائية

                                                            
  .214رجع السابق، ص نجوى يونس سديرة، الم 1 
/ه من العهد الدولي للحقوق المدنية 3فقرة  14المادة  ،72-71يف، المرجع السابق، ص ينظر سليمة بولط 2 

و من الإتفاقية -/أ2فقرة  8ه من الإتفاقية الأروبية لحقوق الإنسان، المادة -/د3فقرة  6والسياسية، المادة 
  الأمريكية لحقوق الإنسان.

  نورمبورغ . محكمة من نظام 17، المادة 315ص ، المرجع السابق،زيدينظر إيمان عبد الستار محمد أبو  3 
  .215، ص نجوى يونس سديرة، المرجع السابق  4 
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من قواعد  90ا بقضاة محكمة روندا إلى تعديل القاعدة وهو ما حذ ،امله نتقاداتاي توجيه عدة ف
، سلطات كرّست مبدأ شفوية إجراءات المحاكمة قضاة المحكمة منح ، وتمّ الإجراءات والإثبات

ستدعاء الشهود وإلزامهم اأطراف الدعوى بتقديم أدلة إضافية و  م أمرمكانهبإحيث أصبح 
قامت بتعديل حيث  سير على نفس خطى محكمة روندابال وقامت محكمة يوغسلافيا ،بالحضور

للائحتي وعلى إثر كل هذه التعديلات ، 1998ذلك بتاريخ جويلية قواعدها الإجرائية و لائحة 
  .1للمحكمتين أصبح الشهود يعتبرون شهودا للعدالة وليس للأفراد ءاتقواعد الإجرا

وروندا بمبدأ شفوية إجراءات  ح نظامي محكمتي يوغسلافياويرجع البعض عدم تصري
الجهة المنشئة  هتماماب نصّ ا، حيث تينكمالمح اتينها هالمحاكمة إلى الظروف التي نشأت في

لتفات إلى ضرورة وضع رائم دون الإمقترفي الج على إنشاء قضاء يكفل توقيع العقاب علىلهما 
  .2مبادئ ومفاهيم تكفل تحقيق المحاكمة العادلة

فقد كان هذا الأخير أكثر  نظام رومافي مبدأ شفوية إجراءات المحاكمة  يدوبخصوص تجس
، فيقدم الشاهد شهادته أمام تبرة للمبدأ في حالة سماع الشهودحيث أعطى أهمية معوضوحا، 

ثبات والنفي بنفسه أو بواسطة ستجواب شهود الإايكون للمتهم الحق في ، و 3المحكمة شخصيا
           .4غيره

ن الشهادة الشفوية التي يلزم الشاهد بإبدائها شخصيا أمام المحكمة يمكن لها          مستثناءا او 
 وأالسماح له بالإدلاء بشهادة شفوية مسجلة بواسطة تكنولوجيا العرض المرئي  - المحكمة -

 ا لغرض حماية المجنيخصة إمّ وتكون هذه الرّ ستندات أو المحاضر المكتوبة، السمعي وتقديم الم
قواعد دته قواعد الإجراءات و ر و ، أو تطبيقا لما أروما نظاممن  68لمادة الشهود طبقا لعليهم و 
جيا العرض الشهادة بواسطة تكنولو  سماع بتدائيةلدائرة الإحيث أجازت هذه الأخيرة ل، 5الإثبات

  :6في ذلك ما يلي المرئي أو السمعي، ويشترط

                                                            
  .216-215، ص السابق المرجع س سديرة،نجوى يون  1 
  .315، المرجع السابق، ص إيمان عبد الستار محمد أبو زيد  2 

   .من نظام روما 2فقرة  69لمادة ا  3
  ./ه من نظام روما1فقرة  67المادة   4 
  .من نظام روما 2فقرة  69ر المادة ينظ  5 
  .قواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدوليةمن قواعد الإجراءات و  68القاعدة   6 
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ستجواب الشاهد خلال الفرصة لا مالهالدفاع قد أتيحت ام و من المدعى الع أن يكون كلاّ  -
 .تسجيل الشهادة

ة في حالة مثوله م الشهادة المسجلة سلفا على تقديم هذه الشهادتراض الشاهد الذي قدّ عاعدم  -
كمة لاستجواب الشاهد اوالدفاع ودائرة المحعى العام أمام الدائرة الإبتدائية، وهنا تتاح الفرصة للمدّ 

  أثناء الإجراءات.
الشهادة المسجلة بتكنولوجيا السمعي البصري والتي  أن -ونحن نؤيده  –وهناك من يرى 

يجب أن تعرض للمناقشة الشفوية وكأنّ الشاهد يقدمها بصفة ، يتم عرضها أمام دائرة المحاكمة
 .1حضورية

سواء بصفة صريحة  انصقد للمحكمة  ءاتالإجرا قواعدلائحة أن نظام روما و  ويمكن القول
ا عليها بعض بها كقاعدة عامة وأورد اوأخذ ،أو ضمنية على مبدأ شفوية إجراءات المحاكمة

مجال  ة نوعية فيق قفز حقّ  ستثناءات فإن نظام رومان بالرغم من هذه الإلك ،2ستثناءاتالإ
  .قةالساب بالمقارنة مع المحاكم الجنائية الدولية التنصيص على مبدأ شفوية الإجراءات

  .ضمان حق المتهم في سرعة المحاكمة الفرع الرابع:
من بين الضمانات المقررة للمتهم بهدف تحقيق محاكمة عادلة في حقه، خالية من أي 

فيما يلي سنتطرق إلى المقصود بسرعة و  إجراء تعسفي هو ضمان حقه في سرعة المحاكمة،
هتمت المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بهذا الحق ا، ثم نبين إلى أي مدى (أولا)المحاكمة 

  .  (ثالثا)ض ختاما إلى تجسيد هذا الحق في القضاء الدولي الجنائي ، ثم نتعرّ (ثانيا)
  .المقصود بسرعة المحاكمة -أولا

ولا  ،3ة معقولةدّ في ميقصد بالمحاكمة السريعة أن ينظر في الدعوى بأسرع ما يمكن و 
هذا النوع من المحاكمات يخالف  لأنّ ، عة التي تخالف حقوق الدفاعبها المحكمة المتسرّ  يقصد

                                                            
  .220نجوى يونس سديرة، المرجع السابق، ص   1 
/أ من لائحة قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات للمحكمة 3-2فقرتين  91وردت هذه الإستثناءات في القاعدة  2 

ثل القانوني للضحية، عندما يريد الجنائية الدولية، حيث أجازت هذه القاعدة للدائرة الابتدائية أن تلزم المم
  .يقدم مذكرة مكتوبة تتضمن الأسئلةأن  واب الشهود أو الخبراء أو المتهمستجا
  .248ابق، ص سلة، المرجع الدليل المحاكمة العاد 3
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والغرض من إقرار حق المتهم  ،1والقضاء الجنائي لا يعرف القضاء المستعجل ،حقوق الإنسان
والحيلولة  ،ض المتهم للمعاناة والإحساس بالقلق لفترة طويلةب تعرّ في محاكمة سريعة هو تجنّ 

وقد  ،وقائع من ذاكرة الشهودكما يمكن أن تتلاشى تفاصيل ال ،بهالة أو العبث دون ضياع الأدّ 
  .2يجادهميتعذر حتى إ

  .المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تجسيد حق المتهم في سرعة المحاكمة في -نياثا
ثيق فقد حرصت بعض الموا بطيئة تعتبر درجة من درجات الظلمتسليما بأن العدالة ال

، كما صنّفت هذا وقت معقول خلالكمة الجنائية تمام المحاإ الدولية على النص على ضرورة
فنجد أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  ،3المحاكمةالحق كضمانة أساسية للمتهم خلال 

ي القاعدة العامة ه ولا يجوز أن تكون مدة معقولة قد كفل حق المتهم في أن يحاكم خلال
وأن يحاكم دون أي تأخير غير مبرّر، وهو ما ذهبت إليه أيضا كل  نتظار محاكمتهاحتجازه في ا

تفاقية الأمريكية والإ روبية لحقوق الإنسان والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسانو من الإتفاقية الأ
  .4حيث نصت كلها على حق المتهم في أن يحاكم خلال مدة معقولة ،لحقوق الإنسان

  .أمام القضاء الدولي الجنائياكمة حق المتهم في سرعة المح -ثالثا
هم في سرعة محاكمته دون أي الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية حق المت لم تغفل

 على جميع المواثيق ابقيعد ظهورهما سنظامي محكمتي نوررمبورغ وطوكيو  رغم أنتأخير، ف
أن  ة نورمبوغفقد ورد في نظام محكم ،سا هذا الحقأنهما قد كرّ  إلاّ  المشار إليها أعلاه الدولية

، وأن تتخذ كل لةها الأدّ لدعوى بفحص سريع للمسائل التي تثير المحكمة يجب أن تحصر ا
النظر في أي مسألة غير مهمة بأي شكل من  ، وتتجنّبول دون تأخير المحاكمةالتدابير التي تح

  .5الأشكال في الدعوى المطروحة أمامها

                                                            
  .76سليمة بولطيف، المرجع السابق، ص  1   
  .320إيمان عبد الستار محمد أبو زيد، المرجع السابق، ص  2 

المرجع السابق،  -لجرائم ضد الإنسانيةمعاقبة مرتكبي ا –عبد القادر البقيرات، العدالة الجنائية الدولية  3
  .238ص

/د من 1فقرة  7المادة دولي للحقوق المدنية والسياسية، /ج من العهد ال3فقرة  14المادة و  3فقرة  9ينظر المادة  4   
  من الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان. 1فقرة  8المادة الشعوب، الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و 

  .حكمة نورمبورغممن نظام  18ينظر المادة   5   
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رار محكمة نورمبورغ حق المتهم في محاكمة سريعة على وكفلت محكمة طوكيو على غ
  .1النحو المشار إليه أعلاه

حيث  ،حق المتهم في سرعة المحاكمةبوروندا ا يوغسلافي أولته محكمتي هتمامونفس الإ
  .2رمبرّ كمة سريعة دون أي تأخير غير ابكفالة مح ما ما يلزم دوائر المحكمتينورد في نظاميه

مجلس الأمن سلطة  همنحب لكن 3محاكمة سريعةفي فكفل أيضا حق المتهم  روما نظامأما 
في  عتهاحد من سر ، فذلك من شأنه تعطيل وظيفتها والطلب وقف التحقيق من المحكمة لمدة سنة

  .4ل من ضمانات المحاكمة العادلةإصدار الأحكام ويقلّ 
الأساسية للمحاكم نلاحظ أنه من خلال ما سبق التطرق إليه بخصوص ضمان الأنظمة 

النص على عدم تأخير إجراء ها تضمّنت ، أنّ لجنائية الدولية لحق المتهم في محاكمة سريعةا
 ،ه من أجل الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالةإذا كان لهذا التأخير ما يبرّر  محاكمة المتهم إلاّ 

هذا الأساس فمن وعلى  ،ويمكن أن تؤكد بعد محاكمتهالمتهم براءته مفترضة مبدئيا  لأن
  . 5مصلحته وحقه عدم تأخيرها

  .ستعانة بالشهودحق المتهم في الإ ضمان الفرع الخامس:
ثبات ستدعاء شهود النفي ومناقشة شهود الإايتهم بارتكاب فعل جنائي الحق في لكل فرد 

مه شاهد يقدّ ستجواب أي استدعاء الشهود و ا للمتهم طلب وبالتالي يمكنبنفسه أو بواسطة دفاعه، 
سماعه لشهادة  المتهم حين تمثل في أنّ والسبب الكامن وراء تخويل المتهم هذا الحق ي ،6الإدعاء

د يمكن أن يؤدي كل ذلك إلى دحض هذه الشهادة، وبالتالي تفني د عليهمالشهود ومناقشتهم والرّ 
ا قد ، ممّ 7ةتمحاكممركزه في الدعوى أثناء  ، والمتهم بذلك يكون قد حسّنلة الإدانةدليل من أدّ 

                                                            
  .322المرجع السابق، ص إيمان عبد الستار محمد أبو زيد،   1 
فقرة  20المادة و  1فقرة  19المادة ، اغسلافيمحكمة يو  /ج  من نظام4فقرة  21المادة و  1فقرة  20المادة  ينظر 2 
  محكمة روندا./ج من نظام 4
  ./ج من نظام روما1فقرة  67لمادة ا  3 
  .323إيمان عبد الستار محمد أبو زيد، المرجع السابق، ص  4 
منذر كمال عبد اللطيف، النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية، الطبعة الأولى، دار الحامد، عمان،  براء 5 

  .315، ص 2008الأردن، 
  .160، ص 22، المرجع السابق، الفصل دليل المحاكمة العادلة 6 
  .326، ص السابق المرجع ان عبد الستار محمد أبو زيد،إيم  7 
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لم تغفل عن كفالة هذا  والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ،ك براءتهيساهم في حصوله على ص
  .(ثانيا)  القضاء الدولي الجنائي حذوها في ذلك احذ، و (أولا)الحق 
  .المواثيق الدولية لحقوق الإنسان فيتعانة بالشهود ستجسيد حق المتهم في الإ مدى -أولا

ا من أي نص يكفل حق المتهم في الإستعانة العالمي لحقوق الإنسان خاليجاء الإعلان 
والسياسية فكفل حق المتهم في الإستعانة بشهادة  ، أما العهد الدولي لحقوق المدنيةبشهادة الشهود

ستدعاء اله الحق في ، و بنفسه أو بواسطة غيره ة الشهودمناقش فيحق أورد أن للمتهم الف ،الشهود
المعنى الذي أشارت إليه وهو نفس ستدعاء شهود الإثبات، بنفس الشروط المطبقة لاهود النفي ش

ر اللجنة اوقر ، 1تفاقية الأمريكية لحقوق الإنسانروبية لحقوق الإنسان والإو كل من الإتفاقية الأ
  . 2الإفريقية لحقوق الإنسان

  .شهود أمام القضاء الدولي الجنائيحق المتهم في الاستعانة بال -ثانيا
ة والمحكمة الجنائية الدولية، والمؤقت م الجنائية الدولية العسكريةإن الأنظمة الأساسية للمحاك

بين الإدعاء العام ما يسمى بمبدأ تكافؤ الأسلحة  وأت على تجسيد مبدأ تكافؤ الفرص حرص
اع فإن للدف للمحكمة ستدعاء شهود الإثبات وتقديمهما، فلمّا كان للإدعاء العام سلطة والدفاع

، لأن هذا الحق يضمن للمتهم فرصة ستدعاء شهود النفياالحق في مناقشة شهود الإثبات و 
سيدلون ستجواب الشهود الذين ا، حيث يتمكن المتهم من مع أطراف الدعوى الآخرينمتكافئة 

الأسلوب الذي يتوازن وهذا ا قد يساهم في دحض هذه الشهادات، مّ بشهادات في صالح الإدعاء م
عن طريق  ها،قتناعافي نير المحكمة ويساهم من شأنه أن ي -الإدعاء العام والدفاع - الطرفانفيه 

 فاطر أتي تقدم من وعلى هذا الأساس فإن الشهادة ال ،3النفي شهادات الإثبات وشهاداتسماع 
  براءة.اليل للإدانة أو الأخذ بها كدل يمكن للمحكمة هملقبة للمناقشة من الدعوى وتكون عرض

                                                            
/د من الإتفاقية الأروبية 3فقرة  6المادة ن العهد الدولي للحقوق المدنية السياسية، م/ه 3فقرة  14المادة  1 

  /و من الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.2فقرة  8المادة ان، لحقوق الإنس
  .327، ص السابق المرجع ،إيمان عبد الستار محمد أبو زيد 2 
، إيمان عبد الستار محمد أبو زيد، نفس المرجع، 315منذر كمال عبد اللطيف، المرجع السابق، ص  براء 3 

  .325ص
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طلب ود أثناء المحاكمة و ستدعاء الشها سلطة مها الأساسينظا هامنحنورمبورغ  محكمةف
، أمّا عن محكمة طوكيو 2جه الأسئلة إلى الشهودكما يمكن للمتهم أن يوّ  ،1ستجوابهماحضورهم و 

  . 3عتمدت نفس هذه المبادئافقد 
ستجواب اروندا حيث يمكن للمتهم و  اسابقونفس الحق كفله نظاما محكمتي يوغسلافيا 

  .4ستجوابهمامثول شهود النفي و  شهود الإثبات وأن يطلب
 حيث نص لمحاكم الجنائية الدولية السابقةفسار أيضا على نفس خطى ا أما نظام روما

، وأن يؤمن له حضور ستجواب شهود الإثبات بنفسه أو بواسطة غيرهاق المتهم في على ح
يعتبر أكثر  نظامال هذا أن ، إلاّ 5فس الشروط المتعلقة بشهود الإثباتستجواب شهود النفي بناو 

ولية التي سبقته، لأنه كفل حماية الشهود وطرق واقعية مقارنة بأنظمة المحاكم الجنائية الد
  .6وكل ذلك لغرض ضمان شرعية الدليل الجنائي ،هم وسماعهم ومواجهتهم بالمتهمينإحضار 

  .في حضور إجراءات المحاكمة المتهمضمان حق  الفرع السادس:
إن حضور المتهم لإجراءات المحاكمة يمكنه من متابعة كل أطوار محاكمته وممارسة 

حتجاج يتعلق ام بنفسه أو عن طريق دفاعه بأي قدّ كما يمكنه ذلك من الت ،حقوقه على أكمل وجه
د حضور المتهم يساع أنّ  ، بالإضافة إلىالمحاكمة تبانتهاك حق مكفول له أثناء سير إجراء

قتناعه على مرأى ومسمع منه لكامل المناقشات التي اتكوين الجزاء على بناء عقيدته و قاضي 
  .7تدور في الجلسة

                                                            
  .نورمبورغ محكمة فقرة أ من نظام 17ينظر المادة  1 
   .نورمبورغ فقرة ه من نظام محكمة 16ظر المادة ين 2 
  .327، ص  السابق المرجع ،إيمان عبد الستار محمد أبو زيد 3 
  محكمة روندا./ه من نظام 4فقرة  20/ه من نظام محكمة يوغسلافيا، المادة 4فقرة  21ظر المادة ين  4 
  ./ه من نظام روما1فقرة  67المادة  5 
  .328، ص السابق المرجع ،مان عبد الستار محمد أبو زيدإي 6 
الثقافة، عمان، الأردن، دار  -دراسة مقارنة - لةفخري عبد الرّزاق الحديثي، حق المتهم في محاكمة عاد عمر7 

  .111، ص 2005
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لإجراءات المحاكمة فقد عملت بعض المتهم  لهذه الأهمية التي يكتسيها حضور ونظرا
أيضا بعض الأنظمة الأساسية سته ما كرّ ك ،(أولا)ولية لحقوق الإنسان على تجسيده المواثيق الد

  .(ثانيا) للمحاكم الجنائية الدولية
  .المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المتهم في حضور إجراءات المحاكمة في جسيد حقت -أولا

المتهم في حضور إجراءات ختلفت المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في النص على حق ا
أن البعض  إلاّ  يكفل هذا الحق اصريح االإنسان لم يورد نصالعالمي لحقوق  المحاكمة، فالإعلان

ا العهد الدولي أمّ  ،1هذا الحق بطريقة غير مباشرة تقد كفلمنه  2/ فقرة 11المادة  يرى أن
والسياسية فقد أورد نصا صريحا يكفل حق المتهم في حضور إجراءات  للحقوق المدنية

  . 2المحاكمة
حق المتهم في حضور إجراءات  فلم يرد أي نص صريح يكفل أما على الصعيد الإقليمي

عتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لكن ا ،روبية لحقوق الإنسانلأتفاقية االمحاكمة في الإ
 المتهم بارتكاب جريمة في المشاركة في من الإتفاقية يرمي إلى ضمان حق 6نص المادة  أنّ 

فاقية الأمريكية تا عن الاأمّ  ،3يةتفاقية لمبدأ الحضور هذا دليل على تكريس الانظر قضيته، و 
ومن خلال هذه  ،4في أن يدافع عن نفسه شخصيا للمتهم الحق أنّ  تد أوردلحقوق الإنسان فق

، وقد سبق أن تفاقية الأمريكيةد في الاتهم في حضور الجلسات متجسّ العبارة يتجلى أن حق الم
رار في نظر القضايا رغم غياب المتهم بسبب عراقيل ستمقدت اللجنة الأمريكية الدولية الانتا

  .5حالت دون حضوره
  
  

                                                            
  من الإعلان العالمي  2فقرة  11، تنص المادة 333إيمان عبد الستار محمد أبو زيد، المرجع السابق، ص  1 

في محاكمة  رتكابه لها قانوناابجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت " كل شخص متهم لحقوق الإنسان على مايلي:
  .زمة للدفاع عن نفسه"يها جميع الضمانات اللاّ علنية تكون قد وّفرت له ف

  .لدولي للحقوق المدنية والسياسية/د من العهد ا3فقرة  14ينظر المادة  2 
  .333، صالسابق المرجع مان عبد الستار محمد أبو زيد،، إي251نجوى يونس سديرة، المرجع السابق، ص  3 
  . وق الإنسانقية الأمريكية لحق/د الإتفا2فقرة  8ينظر المادة  4 
  .334، ص السابق المرجع مان عبد الستار محمد أبو زيد،إي 5 
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  .اكمة أمام القضاء الدولي الجنائيحق المتهم في حضور إجراءات المح -ثانيا
الجنائية الدولية في كفالة حق المتهم في حضور للمحاكم اسية سختلفت الأنظمة الأا

حيث ورد فيه  ،1فنظام محكمة نورمبورغ كفل هذا الحق بطريقة غير مباشرة ،إجراءات المحاكمة
سأل ، كما تا إذا كان سيدافع عن نفسه كمذنب أو غير مذنبأن المحكمة تسأل المتهم عمّ 
محكمة أيضا أن تطرح أي سؤال ، ويمكن لللة التي ينوى التقدم بهاالمحكمة دفاع المتهم عن الأدّ 

 ،2الإدلاء بأي تصريحفي المتهم  أيضا على حق نظام المحكمة ، ونصتقدر أهميته على المتهم
في حضور  تعكس حق المتهم انات التي أقرّها نظام محكمة نورمبورغهذه الجملة من الضم و

  إجراءات المحاكمة.
فإن  على حق المتهم في حضور إجراءات المحاكمة أنّه ورغم هذا النص غير الصريح إلا

، أو كتشافهاحاكمة المتهم الغائب بسبب عدم م نظام محكمة نورمبورغ لم يستبعد إمكانية إجراء
ويبقى المتهم في هذه ، 3العدالة مصلحةته غيابيا مراعاة لرت أفضلية محاكملأن المحكمة قدّ 

  .4امتهلة الإأدّ  ستدعاء شهود النفي لتفنيداو  الحالة متمتع بحقه في تنصيب محام للدفاع عنه
خصوص بن نفس الإجراءات المشار إليها أعلاه تضمّ قد أما عن نظام محكمة طوكيو ف

   .5حق المتهم في حضور إجراءات المحاكمة
أيضا حق المتهم في حضور  لاوندا فقد كفور  نظامي محكمتي يوغسلافيال وبالنسبة

يوغسلافيا محكمتي  يفإن نظام نورمبورغ وطوكيو على عكس محكمتيو  ،6إجراءات المحاكمة
غياب المتهم عن حضور إجراءات المحاكمة سببا  اعتبر اا المحاكمة الغيابية و ستبعداوروندا  اسابق

الإثبات لمحكمتي إلاّ أنّ قواعد الإجراءات وقواعد ، 7المحكمة وسير أعمالهافي شل حركة 

                                                            
  .334، ص السابق المرجعمان عبد الستار محمد أبو زيد، إي 1
  .نظام محكمة نورمبورغ من  24ينظر المادة  2 
  .نظام محكمة نورمبورغ من 12ينظر المادة  3 
  .335، ص السابق المرجع إيمان عبد الستار محمد أبو زيد، 4 
  محكمة روندا. /د من نظام4فقرة  20المادة  حكمة يوغسلافيا،م /د من نظام4فقرة  21ينظر المادة  5 
  .335، ص السابق المرجع ،إيمان عبد الستار محمد أبو زيد 6 
  . 335إيمان عبد الستار محمد أبو زيد، نفس المرجع، ص 7
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ة المتهم تخاذها في مواجهاالتي يمكن  وروندا أوردت مجموعة من الإجراءات اسابقيوغسلافيا 
  .1الغائب والتي تهدف إلى ضمان حضوره

أورد فقد كان أكثر وضوحا حيث كفل حق المتهم في حضور المحاكمة و  ا نظام روماأمّ 
ستمرار المتهم في القيام بتعطيل ايتمثل في محاكمة غيابية و  ا وحيدا يتم بموجبه إجراءثناءستا

واسطه الوسائل إجراءات المحاكمة بلاع ومتابعة طا أنه يبقى على إلاّ  ،المحاكمةات سير إجراء
  .2الحديثة التكنولوجية

  .لمتهم في تدوين إجراءات المحاكمةحق ا الفرع السابع:
من بين الضمانات التي تساهم في تحقيق المحاكمة العادلة للمتهم هي حقه في تدوين 

صة لذلك، وبما أن هذا التدوين للإجراءات إجراءات المحاكمة أي كتابتها في محاضر مخصّ 
فسنقف على أهمية تدوين إجراءات يعتبر ضمان هام للمتهم نحو تحقيق محاكمة عادلة، 

إلى موقف القضاء الدولي الجنائي من حق المتهم في تدوين  ثم نتعرّض ،(أولا) المحاكمة
  . (ثانيا)إجراءات المحاكمة 

  .اكمةأهمية تدوين إجراءات سير المح -أولا
ذلك لتكون ، و 3المحاكمة يجب أن يتم في سجلات رسمية للمحكمة سير إجراءات تدوين إنّ 

في الجلسات وحسن تطبيقها  قواعد الإجرائية التي تحكم النظرالمحكمة بال لتزاماإثباتا على 
ي تمكين محكمة الدرجة ، كما يساهم التدوين ف5ةفيكون هذا الإثبات حجة على الكاف ،4للقانون

                                                            
  وما يليها من هذه الدراسة. 177للإطلاع على هذه الإجراءات ينظر الصفحة  1 
  .من نظام روما 2، 1فقرتين  63مادة ينظر ال 2 
  .140بني فضل، المرجع السابق، ص  يعلاء باسم صبح 3 
محمد الطراونة، بحث حول الحق في المحاكمة العادلة في التشريعات الأردنية من حيث النص والتطبيق، ورقة  4 

ستقلالية القضاء والمحامين الذي ينظمه المعهد العربي اة القانون و عمل مقدمة إلى البرنامج الخاص حول سياد
  ، منشور على الموقع الإلكتروني التالي:2003-2000لحقوق الإنسان من الخطة الاستراتيجية للمعهد 

                       https://www.mohamah.net/law/ال-المحاكمة-في-الحق-حول-شامل-قانوني-/بحث 
  .15:00، على الساعة 19/09/2017تاريخ الإطلاع : 

  .140، صالسابق المرجع صبحي بني فضل، علاء باسم 5 
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لجميع  ،أول درجةك مراعاة المحكمة التي نظرت الدعوىالثانية من بسط رقابتها على مدى 
  .1الإجراءات التي يفرضها القانون

  .المحاكمةسير لمتهم في تدوين إجراءات من حق ا القضاء الدولي الجنائيموقف  -ثانيا
والمؤقتة  وطوكيو رغو بورماسية للمحاكم الجنائية الدولية العسكرية بنلم يرد في الأنظمة الأس

على العكس ، و م في تدوين إجراءات المحاكمةوروندا أي نص يضمن حق المته اسابق يوغسلافياب
لمتهم في تدوين إجراءات المحاكمة، حيث ألزم الدائرة د حق اجسّ  ام رومامن ذلك فإن نظ

قواعد الإجراءات وقد أكدت ، 2ن فيه جميع إجراءات المحاكمةبتدائية بإعداد سجل تحفظ وتدوّ الإ
  .3ضرورة مسك هذا السجلبات للمحكمة الجنائية الدولية على الإث و

لائحة و روما  نظام إليها تم تسجيلها في سجل المحاكمة فلم يتطرقأما عن البيانات التي ي
على جميع الإجراءات التي  يجب أن يحتوي أن هذا السجل إلاّ  ،قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات

  :4ومن بينها ما يلي ،تتم في المحاكمة
 .تاريخ المحاكمة واليوم - 1
 .أسماء هيئة المحكمة (القضاة ، الإدعاء العام، الكاتب) - 2
 .بيان ما إذا كانت المحاكمة سرية أو علنية - 3
 .أسماء الخصوم وأسماء المحامين الذين يدافعون عنهم - 4
 .أسماء الشهود - 5
 .مت من المحامينالتي قدّ بيان المذكرات  - 6
 .ملف الدعوىائق والأوراق التي قدمت تدعيما لالإشارة إلى الوث - 7
 .تدوين طلبات الخصوم ووكلائهم - 8

                                                            
  .السابق المرجع الطراونة، محمد 1 
  .من نظام روما 10فقرة  64المادة ينظر   2 
على ما  لإثبات للمحكمة الجنائية الدوليةقواعد االإجراءات و من لائحة قواعد  1رة فق 137تنص القاعدة  3 

، يعمل المسجل على إعداد وحفظ سجل كامل ودقيق تدون فيه جميع 64من المادة  10وفقا للفقرة يلي:"
غير ذلك من الإجراءات، بما في ذلك النصوص المستنسخة حرفيا والتسجيلات الصوتية وتسجيلات الفيديو و 

  .الصوت أو الصورة "لتقاط اوسائل 
  .345-344، المرجع السابق، ص إيمان عبد الستار محمد أبو زيد 4 
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 .تدوين أقوال الخصوم وشهادات الشهود - 9
 .د عليهاتدوين المناقشات والمواجهات والأسئلة والرّ  -10
 .تقارير الخبراء والفنيين -11
 .تدوين جميع الدفوع والمرافعات -12
  .ستندت إليها المحكمةاالأدلة التي ائع و الوقذكر  -13
 .منطوق الحكم الصادر في الدعوى -14

  .تهامضمان تقيد المحكمة بحدود الإ  الفرع الثامن:
د المحكمة بحدود المتهم في تقيّ ضمان حق  تحقيق المحاكمة العادلة يستوجب إقرارإن 

لتتعرّض لوقائع أخرى أو توّجه تهما أخرى غير  فلا يجوز لها أن تتجاوز هذه الحدود ،تهامالإ
لائحة غير واردين في  جه تهما إلى أشخاصكما لا يجوز لها أن توّ  واردة في قرار الإتهام،

ن موقف القضاء بيّ ن ثم(أولا)،  تهامد المحكمة بحدود الإصود بتقيّ ض إلى المقتعرّ نوس ،تهامالإ
  .(ثانيا) الجنائي من هذه الضمانة يالدول
  .تهامد المحكمة بحدود الإ يّ ود بتقالمقص -أولا

، ومعنى التقيد بهذا المبدأ أن تلتزم المحكمة بالحدود الشخصية والعينية للدعوى يعنى
الذي أحيل  تهامه بموجب قرار الإتهاماأن لا تحاكم المحكمة شخص لم يتم بالحدود الشخصية 

ها بالوقائع التي وردت في قرار فهو يعني تقيد إليها، أمّا المقصود بتقيد المحكمة بالحدود العينية
ث عليه من خلال بقد تثوالتي  ،1هض لوقائع أخرى غير مشار إليها فييمكنها أن تتعرّ  ، ولاتهامالإ

  .2نفسهاب التحقيق الذي تجريه
  .تهامدود الإ موقف القضاء الدولي الجنائي من مبدأ تقيد المحكمة بح -ثانيا

د يلزم المحكمة بالتقيّ  نص صريح أي من نظامي محكمتي نورمبورغ وطوكيو أي لم يتضمن
لكي تتأمن  فقرة أ من نظام محكمة نورمبوغ ما يلي " 16 المادةه ورد في أنّ  إلاّ  ،تهامبعريضة الإ

تهام العناصر الكاملة التي توضح التهم المتهمين بعدالة يجب أن يتضمن صك الإ محاكمة

                                                            
  .رجع السابقمحمد الطراونة، الم 1 
  .241نجوى يونس سديرة، المرجع السابق، ص  2 
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تهام وكل الوثائق الملحقة مترجمة لّم إلى المتهم صورة عن صك الإوتس ،صلةللمتهمين بصورة مف
  .1" وذلك قبل موعد المحاكمة بمدة معقولة ،غة التي يفهمهاإلى اللّ 

وأن يتم  ،الذي يعطي للمتهم الحق في العلم بكافة التهم الموجهة إليه وفي رأينا هذا النص
غير منصوص عليها بصفة  اتيعتبر ضمانالإتهام، فكل ذلك  تمكينه من نسخة من قرار

لم تتم الإشارة إليها في قرار ض إلى أي وقائع لتزم المحكمة بعدم التعرّ ، وبالتالي فتصريحة
تسليم  طالما أنّ  ،تهامأسماؤهم في لائحة الإرد تهام أي أشخاص لم تا، كما تلتزم بعدم تهامالإ

يو وطوك راد نظامي محكمتي نورمبورغأن عدم إي فقط، إلاّ  يتم للأشخاص المتهمينسالصك 
، تهام فذلك يعتبر مساسا بمبادئ المحاكمة العادلةلنص صريح يلزم المحكمتين بالتقيد بلائحة الإ

مكن أن تحتج به المحكمة لتسمح لنفسها باتهام أشخاص آخرين لأن عدم وجود هذا النص ي
  والتعرض لوقائع غير مشار إليها في لائحة الاتهام.

محكمتي  يا أيضا شأن نظاموروندا فشأنهم اسابق ظامي محكمتي يوغسلافيان أما عن
لكن  ،تهاملم يتضمنا نصا صريحا يلزم المحكمتين بالتقيد بلائحة الإ، حيث نورمبورغ وطوكيو

 يتهام إلى المدعسلطة الإ اعز أو  مانلاحظ أنه ،وروندا اغسلافيا سابقنظامي محكمتي يو  قراءستبا
قاضي من ، ويقوم بإحالتها إلى يباشره داد لائحة الإتهام بعد تحقيق وافتكفل بإعالعام حيث ي

نظام محكمة يوغسلافيا من  4فقرة  18المادة  هذا طبقا لما ورد فيو  ،قضاة دائرة المحاكمة
وتلتزم المحكمة بقراءة لائحة الإتهام وتتأكد ، من نظام محكمة روندا 4فقرة  17المادة و السابقة 

من نظام  3فقرة  20المادة  هو ما تمّ الإشارة إليه فيإليه، و  تهام الموجهيفهم الإمن أن المتهم 
  .2من نظام محكمة روندا 3فقرة  19، والمادة امحكمة يوغسلافيا سابق

تهام المودعة بقراءة لائحة الإ فقط ه نلاحظ أن دائرة المحاكمة تكتفيالنصوص أعلا فبتمعن
د لها السلطة في عدم التقيّ  على أنّ  ، ولا يوجد ما يدّلالمتهممن طرف المدعي العام على مسامع 

لتعرض لوقائع لم يشر با بلائحة الإتهام، سواء بإضافة أسماء أشخاص آخرين في اللاّئحة أو
   .تهامهالائحة  العام في يإليها المدع

                                                            
    فقرة أ من نظام محكمة نورمبورغ. 16المادة  1
من نظام  3فقرة  19، 4فقرة  17من نظام محكمة يوغسلافيا، المادتين  3فقرة  20، 4فقرة  18ينظر المادتين  2 

  محكمة روندا.
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نظامي محكمتي نوّجهه ل طوكيونظامي محكمتي نورمبورغ و جه لنتقاد الموّ ونفس الإ
عدم وجود نص صريح يلزم المحكمتين بالتقيد بلائحة ، والمتمثل في وروندا ايوغسلافيا سابق

قد يجده قضاة الدائرة التي تنظر في الدعوى ذريعة لتعديل لائحة  فانعدام هذا النص ،تهامالإ
ض لوقائع غير مشار إليها في اللائحة أو وذلك بالتعرّ  ،محالة من طرف المدعى العامالإتهام ال

المحاكمة العادلة وهذا من شأنه المساس ب ،بإضافة أشخاص غير مشار إليهم في نفس اللائحة
  تهام وسلطة الحكم.التي تقتضي الفصل بين سلطة الإ

 هأنّ  إلاّ د بلائحة الإتهام، ص صريح يلزم المحكمة بالتقيّ لن فرغم عدم إيراده انظام روما أمّ 
، حيث ألزم الدائرة اكم الجنائية الدولية السابقةأكثر وضوحا من الأنظمة الأساسية للمح كان
وبهذا  ،صراتها دائرة ما قبل المحاكمة حالتي أعدّ دائية بتلاوة ما ورد في لائحة الإتهام بتالإ

ها من قبل دائرة ما قبل تهام التي أحيلت إليد بلائحة الإقد ألزم الدائرة ضمنا بالتقيّ  التحديد يكون
أن ، و المتهم يفهم التهم الموجهة إليه أنّ  من بتدائية بأن تتأكدالدائرة الإ ، كما ألزم النظامالمحاكمة

تها دائرة ما ئحة التي أعدّ بناءا على اللاّ  عتراف بأنه مذنب أو غير مذنبتمنحه كامل الحرية للا
  ة للدعوى.ن تتعدى الحدود الشخصية أو العينيدون أ ،1قبل المحاكمة

  .عد صدور الحكم الجنائي أمام القضاء الدولي الجنائيب  المبحث الثاني: ضمانات المتهم
أن يكون  اإمّ  ،عن القضاء الدولي الجنائي في حق المتهم ر الحكم الجنائيدبعد أن يص

أن يطالب بحقوق  يضا يكون لهفي هذه الحالة أببراءته و  ، أوبإدانته وهنا تثبت له بعض الحقوق
  له ترّتبت عن صدور حكم البراءة.

  .الأول: حقوق المتهم في حالة الحكم بالإدانة المطلب

يتمتع  فإن له حقوقا متهم أمام القضاء الدولي الجنائيفي حالة صدور حكم الإدانة ضد ال
تها، قد تفاوتت الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية في كفالهذا الحكم، و بها بموجب 

في الطعن في ه حقب المتهم بعد الإدانة ابتداءاسنقف على تفصيل هذه الحقوق التي يتمتع بها و 
 مدة العقوبة حتجاز منالحق في خصم مدة الإ ثم )، الفرع الأول( الحكم الجنائي الصادر ضده

تنفيذ على  الدولي الجنائي القضاء في إشراف حق المتهمنتعرّض إلى  أخيراو ثاني)، الفرع ال(
  .(الفرع الثالث) داخل السجن الأحكام

                                                            
  روما. نظام/أ من 8فقرة  64ينظر المادة   1 



276 
 

  .طعن في الحكم الجنائي الصادر ضدهحق المتهم في الالأول:  الفرع

إن العدالة البشرية نسبية تفصل في القضايا المطروحة أمامها بناءا على ما يتوفر لديها 
، لكن بحكم قصور 1من وقائع وأدلة، وهذه الأخيرة يحتمل أن تكون مزيفة أو مغايرة لحقيقة الواقع

 نّ ، فإدلة من عدمهااليقينية والتثبت من مصداقية الأ المعرفةالعقلي البشري وعدم قدرته على 
كما يمكن  ،عليهاوقناعته  دلة المزورة ويبني حكمهن ينساق وراء هذه الوقائع والأأيمكن  يالقاض

ن يغيب عن ذهن القاضي أكما يحتمل  ،ابتغاه المشرعن يكون فهمه للنص مخالفا لما قصده و أ
جمعت أومن هذا المنطلق فقد ، 2ثناء المحاكمةأية والجوهرية جراءات الضرور ض الإمراعاة بع

، حكام القضائية للمتهمالانسان على منح حق الطعن في الأ مختلف المواثيق الدولية لحقوق
ساسية نظمة الأالأعنه ل غفت كما لم ،ية هذا الحق في قوانينهانظمة الوطنمختلف الأوجسدت 

ف بإجراء الطعن في الحكم لى التعريإفي هذا الفرع  ضر تعوسن ،محاكم الجنائية الدوليةلل
الدولي الجنائي لإجراء الطعن كضمانة  ءد القضايلى مدى تجسإم نتعرض ، ث)أولا(القضائي
  .)ثانيا(للمتهم 

   .تعريف الطعن -ولاأ

رها القانون لأطراف رخصة يقرّ  ه "نّ أبفي الحكم الجنائي  ف الدكتور حاتم بكار الطعنيعرّ 
لى إدنوا و تعديله أومن ثم المطالبة بإلغائه  ،استظهارا لما يكون قد علق به من شوائبالدعوى، 

ن مباشرة المتهم لها دعم حقه ألبناء عليه فهو يعتبر وسيلة من شوبا ،الحقيقة الواقعية والقانونية
  .3في المحاكمة العادلة "

  

 
                                                            

  .289منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص 1
الطبعة  الجزء الثاني، -المحاكمة خلال مرحلة-ت خوين، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية شيحسن ب 2
  .178ص 1998 ،ردنالأ عمان، ،مكتبة دار الثقافة ولى،الأ
دراسة تحليلية تأصيلية انتقادية مقارنة في ضوء التشريعات -حماية حق المتهم في محاكمة عادلة حاتم بكار،  3

 المعارف، ةأمنش -ميةسلالإوالشريعة ا–مريكية الأ-نجليزية الإ-الفرنسية  -الليبية–المصرية  -الجنائية
  .283ص ،النشربدون سنة مصر،   ،سكندريةالإ
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  .مام القضاء الدولي الجنائيأثانيا: ضمان حق المتهم في الطعن 

شارة جب الإت مام المحاكم الجنائية الدوليةألى طرق الطعن المكفولة للمتهم إن نتطرق أقبل 
ي نص يكفل للمتهم الحق في الطعن أمن  ياطوكيو قد خلنورمبورغ و كمتي مح نظامي نّ ألى إ

حط من قيمة وهو ما جعل البعض يعتبر ذلك عيبا ونقصا ي الصادر في حقه، في الحكم الجنائي
في الطعن  كد انعدام نص يكفل حق المتهمأكما بتحقيقها،  كمتينالمح اتينفت هالتي كلّ  العدالة

وجدتا لتكريس  لكونهماا ه، كل الانتقادات التي وجهت لهمالصادر ضدّ  في الحكم الجنائي
حكام المحكمتين أ نّ أنورمبورغ وطوكيو  ي محكمتينظام وقد ورد في، 1محاكمة المنتصر للمنهزم

  .2قطعية ولا يمكن الطعن فيهماتصدر بصفة 

 نداورو  ايوغسلافيا سابق محكمتي ين نظامإفنورمبورغ وطوكيو  محكمتي لكن على خلاف
ض ونتعرّ  الصادر ضده،الجنائي حق المتهم في الطعن في الحكم  قد جسدوا كلهم نظام روماو 

  أمام القضاء الدولي الجنائي. المتاحة للمتهممن طرق الطعن  لى كل طريقإفيما يلي 

   .الطعن بطريقة الاستئناف -1

عادة نظر إعلى بغية لى المحكمة الأإدنى لم من حكم المحكمة الأتظ"و ه الاستئناف
  .3"و تعديله لمصلحة المستأنفأفيها توصلا لإلغاء الحكم الصادر  ،الدعوى موضوعيا وقانونيا

 من المحكمة الجنائية الدوليةوروندا وكذلك  سابقاوغسلافيا ي ن موقف محكمتين نبيّ أ وقبل
همية الاستئناف أتتمثل في مدى  هامة لى نقطةإشارة تجدر بنا الإ طريق الطعن بالاستئناف،

 كمة عادلة.المتهم في مححق ابالنسبة ل

    .همية الاستئناف بالنسبة لحق المتهم في المحاكمة العادلةأ -أ

  :ها مصلحة المتهم نوجزها فيما يليثار تتجسد فيأة للطعن بطريق الاستئناف عدّ 

                                                            
 ،الدوليةالمحاكمة الجنائية في القانون الدولي الجنائي على ضوء تجربة المحاكم الجنائية  ة، سيرحو سالم  1

  .270-269المرجع السابق، ص
  .طوكيو من نظام محكمة 28والمادة  ،نورمبورغنظام محكمة ن م 26المادة  2
  .306حاتم بكار، المرجع السابق، ص 3
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حكام القضائية الابتدائية القابلة للاستئناف يمنع تنفيذها ن الأإ :وقف تنفيذ الحكم المستأنف - 1
 التعديل، وأ ن الحكم المستأنف يكون عرضة للإلغاءلأ ،رة للاستئنافخلال المدة القانونية المقرّ 

يقضي بالتمهل في  ه تحقيق العدالةيب عينالسليم الذي يضع نصنطق القانوني ن المإولذلك ف
ووقاية له  وذلك رعاية لمصلحة المحكوم عليه لى غاية صيرورته نهائيا،إتنفيذ الحكم الابتدائي 
ويشكل الاستئناف بما يرتبه  ،1و تعديلهألغائه إلنتائج المترتبة على تنفيذه بعد من صعوبة تدارك ا

  وجه المحاكمة العادلة .أحد أالمستأنف ضمانا للمتهم و وقف تنفيذ الحكم  من

 مام محكمة الاستئنافأعندما تطرح الدعوى  :عادة طرح الدعوى على محكمة الاستئنافإ - 2
 النظر فيأثناء ذلك  تجنبتن أوعليها  ،في كل تفاصيل الدعوى من جديد محكمةر هذه النظفت

ر صفة خصم كان ن تغيّ ألا يجوز لها  كما ،ول درجةأواقعة لم تكن مطروحة على محكمة 
للدعوى على النحو الذي  كمة التقيد بالحدود العينية والشخصيةفيجب على المح ،مامهاأ اموجود

ا كان لمحكمة وإذ ،وكل ذلك مراعاة لمصلحة المتهم ،ول درجةأمام محكمة أطرحت به 
ن أنه يمنع عليها إف درجة ولأمام محكمة أم دلة جديدة لم تقدّ أي أالنظر في  سلطة الاستئناف

كما يقع  ،ول درجةأمام محكمة أالتي جرت بشأنها المحاكمة خرى محل الواقعة أتستبدل واقعة 
ذا كان هو رافع إضرار بمركز المتهم في حالة ما اتق محكمة الاستئناف عدم جواز الإعلى ع

 ة التعويض المحكوم بهترفع من قيم أو من عقوبته دن لا تشدّ أفيجب عليها  ،مامهاأالاستئناف 
ن الواقعة تشكل ألى إدا ناكما لا يجوز لها الحكم بعدم اختصاصها است ،يقاف التنفيذإن تلغي أأو 

وكل هذه القيود  ،2نها جنحةأساس أولى نظرت فيها على لكن محكمة درجة الأ في حقيقتها جناية
يكون الاستئناف المرفوع من  نأالاستئناف تشكل ضمانا للمتهم في المفروضة على محكمة 

  ولى.الحالات تأييد حكم محكمة الدرجة الأ أسو أوفي  ،لى تحسين وضعهإيرمي  طرفه

   .القضاء الدولي الجنائي امأم تهم في الطعن بطريق الاستئنافضمان حق الم -ب

ولم  ،وروندا الاستئناف  بشكل مقتضب ايوغسلافيا سابقمحكمتي تناول كل من نظامي 
وقواعد  ءاتلكن لائحتي قواعد الإجرا، والقرارات التي يجوز استئنافها حكاملى الأإضا يتعرّ 

                                                            
  .312-311ص ،السابق المرجع حاتم بكار، 1
  وما يليها. 312، صنفس المرجع حاتم بكار، 2
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حكام وذكرت من بينها الأ القراراتحكام و ن هذه الأيتبيب المحكمتين تكفلتاب انلحقتالإثبات الم
لاستئناف المشتركة بين مام دائرة اأحيث يجوز الطعن فيها  ،الصادرة بالإدانة والعقوبة

و رفض أناف في القرارات المتعلقة بقبول الطعن بالاستئاللائحتان جازت أوكذلك  ،المحكمتين
والقرارات المتعلقة  ،و سحبهاأت دائرة المحاكمة بتوجيه التهمة وقرارا ،فراج المؤقتطلبات الإ

  .1ثناء الاجراءاتأتتخذها دائرة المحاكمة  والقرارات الإعدادية التي ،بشهادة الزور

ا الحق للمتهم في استئناف هذه وروند اكل من نظامي محكمتي يوغسلافيا سابق عطىأوقد 
و بسبب وجود أ ،بطال القرارإلى إلة قانونية تؤدي أخطأ في مسقرارات متى ثبت وقوع حكام والالأ
و أ كون لدائرة الاستئناف كل السلطة لتأييديحيث  ،قامة العدالةإب في عدم في الوقائع تسبّ  أخط

  .2حكام والقرارات محل الاستئناف من المتهمديل الأو تعأنقض 

ستئناف اسباب أن أجرائيتين الإ هماقواعد الائحتي المحكمتين و ما ورد في نظامن يتضح م
سباب الخطأ في ولا تشمل هذه الأ ،حكام تقتصر على الخطأ في الوقائع والخطأ في القانونالأ

محكمة روندا في ممارستها العملية قبلت استئناف المتهمين لأحكام صادرة  نّ أ لاّ إ ،الاجراءات
  .3عن الدائرة الابتدائية بسبب خطا في الاجراءات

                                                            
مكرر من لائحة قواعد  106اعدة الق ،371-370اللطيف، المرجع السابق، صينظر براء منذر كمال عبد  1
  الاثبات لمحكمة روندا.قواعد من قواعد الاجراءات و  107 القاعدة، ثبات لمحكمة يوغسلافياالإقواعد جراءات و الإ
  ندا.رو  محكمة من نظام 24المادة ا، يوغسلافي محكمة من نظام 25ينظر المادة  2
ن قبول استئناف من طرف المتهمين لأحكام تتعلق بخطأ في ألممارسة العملية لمحكمة روندا بشمن هذه ا 3

حاكمة ث نقضت دائرة الاستئناف قرار دائرة الميح ،يا غويزااجان بار  قضية المدعي العام ضدّ  ، نجدالاجراءات
رت دائرة الاستئناف بسحب مأحيث  ،حتجاز للمتهم المذكورالإبطال الاعتقال و بإالذي رفضت فيه طلب الدفاع 

جسيم  أحدوث خط هو ،دائرة الاستئنافيةالليها إسباب التي استندت هم الأأومن بين  ،تهام الصادر بحقهقرار الإ
صدار إلى تراخي في إ خطاءت هذه الأدّ أحيث  ،قل من جانب  قلم المحكمةأوبدرجة  ،من جانب المدعي العام

ة خطاء متعلقألى جانب وجود إ ،تهامالمتهم بعد صدور قرار الإوتواصل احتجاز ، تهام قبل المحاكمةقرار الإ
خطاء أحقوق المتهم قد انتهكت بسبب  نّ أئنافية ستواعتبرت الدائرة الإ ،ليهإبإبلاغ المتهم بالتهم الموجهة 

عد ساسي ولائحة قواعد الإجراءات وقواقرارها بموجب النظام الأإ متعلقة بالإجراءات القضائية التي تمّ وتجاوزات 
عبد  كمال . براء منذردائهاأجهزة المحكمة وفعالية ألى سوء سير عمل إت دّ أخطاء وكل هذه الأ ،ثباتالإ

  .372، صالسابق عالمرج ،اللطيف
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ة متهمين بالطعن في لعدّ روندا محكمتي يوغسلافيا سابقا و ومن الناحية العلمية فقد سمحت 
  .1القانونحكام صدرت عنهما بسبب الخطأ في الوقائع والخطأ في أة عدّ 

ساسي حق المتهم في الطعن في فقد كفل نظامها الأ لمحكمة الجنائية الدوليةا عن امّ أ
حكام والقرارات ز بين نوعين من الأحيث ميّ  ،بطريق الاستئناف هالحكم القضائي الصادر ضدّ 

هذا الجزء من الدراسة مخصص لدراسة ضمانات  نّ أبما و ، ي يكون للمتهم الحق في استئنافهاالت
 نظامقرها أالتي  حالاتسنركز على ال نا، فإنّ طعن في الحكم القضائي الصادر ضدهالمتهم في ال

لى إق ن نتطرّ أدون  ،هحكام والقرارات الصادرة ضدّ لطعن في الأل و من ينوب عنهأللمتهم  روما
على دراسة  نا سنقتصرأنّ  اكم ة المتهم،ضدّ مصلح ل لها حق الطعنالمخوّ خرى الجهات الأ

القرارات باستئناف لى التفاصيل الخاصة إق ن نتطرّ أدون  و حكم العقوبةأدانة استئناف قرار الإ
خير من الاستئناف هذا النوع الأ نّ ذلك لأو  -82روما في مادته  وردها نظامأالتي  -خرىالأ

  الفاصلة في الموضوع.يكون قبل صدور الحكم وهو متعلق بالقرارات غير 

لى إيستند  ضد حكم الإدانة استئنافتقديم  و المدعي العام نيابة عنهأ للمتهمشخص يحق لل
  :2تيةسباب الآالأ

  الغلط الاجرائي. -أ

  الغلط في الوقائع. -ب

  .الغلط في القانون -ج

   .رو القراأجراءات موثوقية الإ وأخر يمس نزاهة آأي سبب  - د

الجريمة غير جسيمة  نّ أ تبثمتى  3العقوبة استئناف حكم أو المدعي العام للمتهمكما يحق 
ولا تتوفر على ظروف مشددة وبالرغم من ذلك صدر فيها حكم بعقوبة جسيمة، ففي هذه الحالة 

لى إيهدف دائما  يةالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدول نّ أوبما  ،استئناف الحكم للمتهميحق 

                                                            
  .373ص ،السابق المرجع ،براء منذر كمال عبد اللطيف 1
  ./ ب من نظام روما 1فقرة  81ة الماد 2
  .من نظام روما/أ  2فقرة  81لمادة ا 3
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ن النيابة أنه في ذلك شأش ،ألا وهو المجتمع الدولي الذي يمثله المجتمعالبحث عن مصلحة 
صلاح الوضع إمصلحة هذا المجتمع تقتضي  نّ إف ،نظمة القانونية الوطنيةالعامة على مستوى الأ

يحق للمدعي العام الطعن ومن هذا المنطلق  ،الجريمةجسامة الخاطئ وجعل العقوبة تتناسب مع 
العقوبة  نّ أمتى تبادر له  الابتدائية، دائرةعن ال حكم العقوبة الصادرالاستئناف في بطريق 
  .1الجريمة التي ارتكبها مدى خطورةلى إبالنظر  تهمحفة في حق المومج مبالغ فيهاالصادرة 

 ن يبقى في الاحتجازألال مرحلة الاستئناف فالمبدأ هو خ تهما عن وضعية الشخص الممّ أ
رة ة المقرّ ضمانات للمتهم طوال المدّ  تمثل ن هناك استثناءاتلك ،في الاستئناف تلى حين البإ

فراج مرا يقضي بالإأصدار الدائرة الابتدائية إمكانية إهذه الاستثناءات تتمثل في للاستئناف، 
محكوم بها فيجب تتجاوز مدة العقوبة ال شخص المدانة التحفظ على الذا كانت مدّ إنه أ كما ،عنه

من فرار ر عن خشيته عبّ و  عي العام باستئناف الحكمالمد إلاّ إذا قام ،عنه فراجفي هذه الحالة الإ
ويكون لديه اعتقاد بنجاح الاستئناف الذي  ،ر احتجازهخطورة الجريمة تبرّ  نّ أو أ ،تهمالشخص الم

في حالة الحكم  تهمهذا عن وضع الشخص المففي هذه الحالة يبقى المتهم تحت التحفظ، ، 2قدمه
  عليه بالإدانة.

، بتدائية يقضي ببراءة الشخصرة الإعن الدائ ذا كان القرار الصادرإا في حالة ما مّ أ
لكن استثناءا يجوز للدائرة  ،بالبراءةالمتهم فور صدور الحكم  نن يفرج عأهي  فالقاعدة العامة

في  تلى حين البإمرار احتجاز الشخص تقرر استن أ لب من المدعي العامبط بتدائيةالإ
وجود احتمال  تتمثل في  مورجملة من الأ ، ويجب أن يراعى قبل اتخاذ هذا القرارستئنافالإ

إمكانية بالنظر لمدى  وأ ،ليهإة الجريمة المنسوبة مدى خطور بالنظر إلى  وأ ،كبير لفرار الشخص
 متهم الحقكون للاحتجازه في الابتدائية استمرارررت الدائرة قما إذا وفي حالة  ،نجاح الاستئناف

  .4خطارهإيام من تاريخ أجل لا يتجاوز خمسة غضون أوذلك في  ،3في استئناف هذا القرار

                                                            
  .295ص ،المرجع السابق منتصر سعيد حمودة، 1
شرح اتفاقية روما -المحكمة الجنائية الدولية  ،وسماحةبنصر الدين  ،امن نظام روم ج-ب- /أ3فقرة  81المادة  2

  .131الجزء الثاني، المرجع السابق، ص -مادة مادة
  ./ج من نظام روما3فقرة  81ادة الم 3
  .ئية الدوليةمن قواعد الاجراءات وقواعد الاثبات للمحكمة الجنا 1فقرة  154القاعدة  4
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  .عادة النظرإالطعن بطريق التماس  -2

هميته بالنسبة لحق المتهم في لأثم  عادة النظر،إلى المقصود بالطعن بالتماس إنتطرق 
عادة النظر إق المتهم في الطعن بطريق التماس لى ضمان حإض وأخيرا نتعرّ  ،محاكمة عادلة

  .القضاء الدولي الجنائيمام أ

   .عادة النظرإالمقصود بالطعن بطريق  -أ

متعارف هو و  ،القضائية حكامغير العادية في الأ الطعن طرقالطعن بإعادة النظر هو من 
لمحكوم عليه عن فعل يعتبر اثبات براءة إيكفله القانون لغرض  ،1عليه في كافة النظم القانونية

 وبا بخطأ في تقديرشم هفيالمقضي  ءيالشلقوة  زائحا صدر في حقه حكم مبعد ،و جنحةأجناية 
  .2الوقائع

  عادة النظر بالنسبة لحق المتهم في محاكمة عادلة.إمية الطعن بالتماس هأ -ب

لى إي يرمي تهداف اللى الأإبالنظر  همية قصوىأعادة النظر إيشكل الطعن بالتماس 
 هذا ووقف تنفيذ ،صلاح الخطأ القضائي الذي شاب الحكم الصادرإلى إفهو يهدف  ،تحقيقها

الطاعن من يضار  نأدون  –عدام ذا كان محكوما عليه بعقوبة الإإمثلا  – دانالحكم ضد الم
ي غير صالح الشخص ف ظهرتدة قد جديي لا يأخذ بحقائق أ ،3لى هذا الطعنإجوء اء اللّ جرّ 

و تغيير وصف الجريمة لتأخذ طابعا متشددا مقارنة أ ته،لتشديد عقوب ويتم الاستناد عليها المدان
  بالوصف السابق.

ن وهو ما يزيد من اه غير مقيد بزمنّ أفي  يضاأ عادة النظرإهمية الطعن بالتماس أى تتجلّ 
ظهور الوقائع الجديدة التي تكون في صالح  نّ لأ وهذا، ضمانات المتهم في تحقيق محاكمة عادلة

ن الا يمكن التكهن بزم ،عادة النظرإوالتي تستدعي القيام بالطعن بالتماس الذي أدين المتهم 

                                                            
  .405ص ،المرجع السابق بو زيد،أايمان عبد الستار محمد  1
  .292حاتم بكار، المرجع السابق، ص2
  .320-319، صالمرجع، نفس حاتم بكار 3
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لا يهم علم و  ،مام المحكمة التي نظرت الدعوىأن تكون هذه الوقائع مجهولة أويشترط  ظهورها،
  .1اء المحاكمةنثأالمتهم بهذه الوقائع 

  .القضاء الدولي الجنائيمام أعادة النظر إق المتهم في الطعن بطريق التماس ضمان ح -ج

 امام محكمتي يوغسلافيا سابقأعادة النظر إن نفصل في طريق الطعن بالتماس أقبل 
أي من  ن محكمتي نورمبوغ وطوكيو لم يتضمنأيجب التذكير  ،المحكمة الجنائية الدوليةوروندا و 

  .حقهب القضائي الصادر مالطعن في الحكفي يكفل حق المتهم  انص نيساسينظاميهما الأ

نا تضمّ قد ساسيين ن نظاميهما الأإفوروندا  امحكمتي يوغسلافيا سابق من وبالنسبة لكل
عادة إبطريق التماس  هالصادر ضدّ متهم في الطعن في الحكم القضائي النص على حق ال

ة مام دائر أتشاف حقيقة جديدة لم تكن معروفة وذلك في حال توافر سبب واحد وهو اك ،النظر
سما في التوصل ان تشكل هذه الحقيقة عاملا حأ وكان بالإمكان، و دائرة الاستئنافأالمحاكمة 

  .2تهمقرار الذي صدر في حق الشخص المللى قرار مخالف لإ

ل ي نص يكفأ يوغسلافيا سابقا وروندا ه لم يرد في نظامي محكمتينّ ألى إشارة تجدر الإ
 و ،تهعادة النظر في حال وفاإالحق في الطعن بطريق  الذي تمت إدانته، تهمملذوي الشخص ال

وتبعا لذلك  ،عادة النظر نهائياإ م بشأنه التماسن يكون الحكم المقدّ أي من النظامين ألم يشترط و 
حتى  ن حكم صادر عن دوائر المحاكمةأجه بشعادة النظر موّ إن يكون الطعن بالتماس أفيمكن 

الطعن  حكام التي يجوزالأا نالنظامين لم يبيّ  نّ أكما ، غرفة الاستئناف قرارا بشأنه صدرن لم تإ و 
ه يجوز للمدعي العام نّ إص فونظرا لهذه العمومية التي جاء بها النّ  ،عادة النظرإفيها بالتماس 

  .3حكام الصادرة بالبراءةعادة النظر في الأإالطعن بالتماس 

لمدعي العام بتقديم طعن بالتماس وروندا ل اسابق غسلافياسماح نظامي محكمتي يو  نّ إ
 ،ة انتقادات من جانب البعضثار عدّ قد أ محكم البراءة الصادر لصالح المته في عادة النظرإ

فيما يخص ه فيهذه المحاكم لم تأخذ بقاعدة حجية الشيء المقضي  نّ أنتقادات مفادها الإهذه 
                                                            

  .320ص ،السابق المرجع حاتم بكار، 1
  روندا. محكمة من نظام 25 المادة ،يوغسلافيا محكمة نظام من 26ينظر المادة  2
  .387المرجع السابق، ص ،براء منذر كمال عبد اللطيف 3
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نواع أى ض لشتّ وبعدما تعرّ ، مدهاأجراءات طال إراءة الذي تحصل عليه المتهم بعد حكم الب
من جديد في مواجهة الادعاء  يجد نفسه المتهم وبعد هذا الشوط الذي قطعه ،رهاقالإالضغط و 

يشكل مساسا بضمانات  ما هوو  ،عادة النظر في حكم البراءةإبالتماس العام بمقتضى طعن 
  .1المتهم

 ،تهملكل من الشخص الم عادة النظرإفقد كفل حق الطعن بطريق التماس  روماا نظام مّ أ
لأي شخص على قيد كما يمكن  ،و الوالدين تقديم هذا الطعنأولاد الأ وأفللزوج وفي حالة وفاته 
ا عطاه تعليمات خطية صريحة برفع هذأقبل وفاته  شخص المتهمن الأ تبثالحياة يكون قد 
يضا حق تقديم التماس أوللمدعي العام  ،عادة النظرإشر تقديم التماس ن يباأ الطعن نيابة عنه

من جميع هؤلاء بموجب طلب  عادة النظرإم التماس ويقدّ  ،متهم المدانعادة النظر نيابة عن الإ
ه تم قصر نّ أ، فنلاحظ 2و بالعقوبةألنظر في الحكم النهائي بالإدانة لى دائرة الاستئناف لإعادة اإ

مر الذي وهو الأ ،البراءةالعقوبة دون  وأدانة عادة النظر في حالة الإإ التماسالطعن بطريق 
لى لجنة القانون الدولي إويعود الفضل في ذلك  ،وروندا امام محكمتي يوغسلافيا سابقأسمح به 

الترخيص للمدعي  نّ أ ،لمحكمة الجنائية الدوليةساسي لعداد مشروع النظام الأإحين  تأالتي ر 
 أيشكل انتهاكا لمبد دلة جديدةأساس اكتشاف أعادة النظر في حكم البراءة على إالعام بطلب 

  .3عدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الجريمة مرتين

ل لهم بذلك شخاص المخوّ م من طرف الأعادة النظر المقدّ إن يكون طلب التماس أجب وي 
  :تيةسباب الآحد الأأسا على مؤسّ  - علاهأليه إحسب ما تم الاشارة -

عدم  نّ أو  ،ها لم تكن متاحة وقت المحاكمةنّ أدلة يشترط في هذه الأ :دلة جديدةأاكتشاف  - 1
م طلب التماس لى الشخص الطرف في الدعوى الذي قدّ إلا يرجع  و جزئياأسواء كليا  تاحتهاإ
ثناء المحاكمة أه لو ظهرت نّ إبحيث  ،هميةن تكون على قدر كاف من الأأيجب و  ،عادة النظرإ

                                                            
  .387، صالسابقالمرجع  ،عبد اللطيف راء منذر كمالب 1
  .من نظام روما 1 ةفقر  84المادة  2
  .388ص ،السابق المرجع براء منذر كمال عبد اللطيف، 3



285 
 

لم يتضمنه  رخيالشرط الأو  ،1صدار حكم مختلف عن الذي صدرإ وتمّ  تغير مجرى القضية لا
  .2تضمنه مشروع اللجنة الذيول جنة القانون الدولي عكس الشرط الأمشروع ل

كانت  –دانة ساسي في صدور حكم الإأ كان لها دورأي –دلة حاسمة أ نّ أ ذا تبين حديثاإ- 2
  .3المدان متهمو ملفقة ضد الأمزيفة 

و في اعتماد التهم قد أدانة ين اشتركوا في تقرير الإذكثر من القضاة الأ وأ ان واحدأن ذا تبيّ إ- 3
جسيما يتسم  لاخلاإخلوا بواجباتهم أ و، أتلك الدعوى سلوكا سيئا جسيماثناء نظرهم أارتكبوا 
وهذا السبب الثالث ، 4ساسيمن النظام الأ 46ا ورد في المادة ويستدعي عزلهم وفقا لم ،بالخطورة

جاء بناءا على اقتراح من الوفد  ،عادة النظرإمقدم طلب التماس  إليهيستند  نأالذي يمكن 
  .5المشارك في مفاوضات روما لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية البريطاني

  .خصم مدة الاحتجاز من مدة العقوبةالحق في : ثانيالفرع ال

قاعدة خصم مدة  بخصوصتجاهات الفقهية الإ، ثم إلى (أولا)حتجازنتطرّق إلى ماهية الإ
من قاعدة موقف القضاء الدولي الجنائي  على، ونعرّج أخيرا (ثانيا) حتجاز من مدة العقوبةالإ

  .(ثالثا) حتجاز من مدة العقوبةخصم مدة الإ

  .ماهية الاحتجاز -أولا

 .الإحتجازى المواقف الفقهية بشأن حتجاز، ثم إلنتطرّق إلى مفهوم الإ

  

                                                            
  ./ أ من نظام روما 1فقرة  84المادة ينظر  1
 ،لسابقالجزء الثاني، المرجع ا –شرح اتفاقية روما مادة مادة –المحكمة الجنائية الدولية ،نصر الدين بوسماحة 2

  .141-140ص
  ./ب من نظام روما1فقرة  84ادة ينظر الم 3
  ./ج من نظام روما1فقرة  84ادة الم 4
 ،السابق المرجع الجزء الثاني، –مادة مادةشرح اتفاقية روما - المحكمة الجنائية الدولية نصر الدين بوسماحة، 5

  .141ص
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   .حتجازمفهوم الإ -1

في  اختلفت التشريعات وحتى الفقه دفق ،و الحبس الاحتياطي أو التوقيفأالاحتجاز 
بينما  ،التوقيف مصطلحمثلا استخدم  ردنيالأ شرّعفالم ،بشأنهحد على مصطلح موّ  ستقرارالإ

المشرع الفلسطيني فقد استخدم  اأمّ  ،حتياطيلحبس الإا مصطلحع المصري استخدم المشرّ 
 ثم 2زحتجاالإ مصطلحبالنسبة للمشرع الفرنسي فقد استعمل و ، 1التوقيفحتجاز و مصطلحي الإ

 استعمل مصطلح الحبس 17/07/1970ل وبموجب  تعدي ،حتياطياستعمل مصطلح الحبس الإ
الحبس  استخدم مصطلح الحبس المؤقت بعد أن كان يطلق عليهع الجزائري المشرّ و  ،3المؤقت

تقصد سلب  لأنّهافهي تصب في معنى واحد  مصطلحات وإن اختلفتلكل هذه او ، 4حتياطيالإ
   .5خلال مرحلة التحقيق حبسفي ال داعهيبإذلك حرية المتهم و 

، وسنذكر البعض من هذه للمصطلحات التي تقع في معناهللاحتجاز و  ريفاة تعهناك عدّ و 
  ما يلي: التعاريف في

 دهاحدّ ت الزمن ة منسلب حرية المتهم مدّ " ه الاحتجاز بأنّ  ويالمرصفاالدكتور ف يعرّ 
  حمد فتحي سرورأفه الدكتور يعرّ و ، 6"رها القانونضوابط قرّ  وفق لحتهمصمقتضيات التحقيق و 

  

                                                            
  .382ص  ،المرجع السابق بو زيد،أار محمد ستإيمان  عبد ال 1

دراسة  -مرحلة ما قبل المحاكمةحقوق الانسان في لجرائية الحماية الموضوعية والإ ،حمد عبد الحميد الدسوقيأ 2
  . 481ص  ،2008 ، مصر،سكندريةالإ ،ة المعارفأمنش -مقارنة

  .133ص ،2014أحسن بوسقيعه، التحقيق القضائي، الطبعة الحادية عشر، دار هومه، الجزائر،  3
، المتضمن قانون الإجراءات 1966جوان  8، المؤرخ في 155-  66معدلة من الأمر رقم  123المادة ينظر  4

  الجزائية الجزائري، المعدل والمتمم.

، الطبعة الثانية، دار بلقيس، الجزائر ،في التشريع الجزائري والمقارنالجزائية ، الإجراءات ن خلفيارحمال عبد 5
  .277، ص 2016

  .382ص  السابق، المرجع بو زيد،أر محمد استإيمان عبد ال 6
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  .1ة"تلى أن تنتهي محاكمإو بعضها ها أالمتهم في السجن فترة التحقيق كلّ  داعإيه "بأنّ  

جراءات التحقيق ذو طابع استثنائي يسلب إجراء من إ" أيضا أنه ف الحبس المؤقتيعرّ و 
 ،حرية المتهم بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس ،ببقرار مسبّ  بموجبه قاضي التحقيق

رها يداع لمدة قابلة للتمديد وفقا للضوابط التي قرّ إمذكرة  بإيداعه في المؤسسة العقابية بناءا على
  .2القانون"

ها تتفق في حتجاز أو جميع المصطلحات التي تقع في مفهومه فإنّ تعاريف الإومهما كثرت 
هذا الحرمان  وأنّ  ،حرمان المتهم من الحرية يتم بإيداعه في الحبس وهي أنّ  ،جملة من العناصر

وهذا الاحتجاز أو الحبس المؤقت يكون  ،مصلحة التحقيق دة تقتضيهد بفترة زمنية محدّ محدّ 
  .3دةية محدّ محكوما بضوابط قانون

  .حتجازالمعارضة للإ الحجج الفقهية المؤيدة و -2

  الرّأي الفقهي المعارض له.إلى ثم ، حتجازرّض إلى الرّاي الفقهي المؤيد للإنتع

  .حتجازج الرأي الفقهي المؤيد للإحج -أ

هذا الاجراء يمس بالحرية  أي الفقهي المؤيد لاحتجاز المتهم قبل المحاكمة بأنّ يسلم الرّ 
ها ققساس الغايات التي يحأحتجاز على يبني حججه المؤيدة للإهذا الرأي  أنّ  إلاّ  ،الفردية للمتهم
والمحافظة على  ،لاته من العقابفإحيلولة دون الالمتمثلة في منع هروب المتهم و و  ،هذا الاجراء

الاتفاق مع شركائه  وتأثيره على الشهود أووذلك بطمس آثارها  دلة ومنع المتهم من العبث بهاالأ
 حتجازالإ أنّ هو  يضا من بين حججهم المؤيدة لرأيهمأو  ،رض تضليل العدالةغفي الجريمة ل

قيق مع المتهم الذي من بالتح قائمةمن عدم تعطل مهام السلطة اله يضضمانة لسير التحقيق لأنّ 

                                                            
  .383ص  السابق، المرجع بو زيد،أار محمد ستيمان عبد الإ 1

  .278-277، المرجع السابق، ص ن خلفيالرحما عبد2

  .383ص  السابق، المرجع بو زيد،أار محمد ستإيمان  عبد ال 3
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لتالي تعطل أعمال السلطة ه وباحضار إأن تكون هناك صعوبة في  هأطلق صراح إذاالممكن 
  .1بالتحقيق القائمة

  .حتجازللإجج الرأي الفقهي المعارض ح -ب

 يعتديو  هذا الإجراء يمسّ  أنّ  على حجج مفادها حتجازالرأي الفقهي المعارض للإ ستندي
ضها للتشويه يمس بسمعة المتهم ويعرّ ه كما أنّ  ،على الحرية الفردية للمتهم ويهدر قرينة البراءة

ة تبدأ حينما تثبت إدانة العقوب يخالف المنطق القانوني السليم الذي يقضي بأنّ  هوو  ،والإساءة
  . 2ه للذنب المتهم بهباثبوت ارتكبالمتهم 

  .من مدة العقوبةحتجاز قاعدة خصم مدة الإ بخصوصية تجاهات الفقهلإ ا -ثانيا

اتجاه  ،مدة العقوبة إلى ثلاثةمن  حتجازة الإتجاهات الفقهية إزاء قاعدة خصم مدّ تنقسم الإ
فيقي واتجاه ثالث تو  ،واتجاه آخر يؤيد هذه القاعدة ،حتجاز من مدة العقوبةيعارض خصم مدة الإ

  تجاهات في النقاط الآتية:ض إلى هذه الإتعرّ نوس ،تجاهينيأخذ بموقف وسط بين هذين الإ

  .حتجاز من مدة العقوبةخصم مدة الإتجاه المعارض لالإ  -1

  :3نذكرها فيما يلي حججرأيه على مجموعة من ال هذا الاتجاهي يبن

وذلك بالنظر إلى الآثار  ،ذاته عقوبة جنائية حتجاز هو في حدّ حتياطي أو الإالحبس الإأنّ  -أ
 لة في تقييد حرية المتهم.مثوالمت التي يرتبها مثله مثل العقوبة الجنائية

ي تال عتبار المدةلعقوبة لا يأخذ بعين الإقاضي الذي يصدر اال أن من الناحية العملية -ب
  .حتياطيأمضاها المتهم في الحبس الإ

                                                            
المرجع السابق،  التحقيق القضائي، بوسقيعه، حسنأ ،279-278المرجع السابق، ص ، ن خلفيارحمال عبد 1

  .133ص 

  .279، ص المرجع نفس ،خلفيالرحمان  عبد، 133، ص نفس المرجع بوسقيعه، التحقيق القضائي، حسنأ 2

  .386ص  ،المرجع السابق بو زيد،أار محمد ستإيمان عبد ال 3



289 
 

ثم ومتهم آخر حبس مؤقتا  ،م أدينثالمساواة بين متهم حبس مؤقتا من غير المعقول أن تتم  -ج
د الدكتورة إيمان عبد الستار ترّ  نأشوفي هذا ال ،الثانيمركز فيكون مركز الأول أحسن من  ،ئبر 

ت تبرئته من الجريمة المنسوبة م تمّ ثن مركز المتهم الذي حبس مؤقتا يتحس زيد، أنّ  محمد أبو
 ض له.الذي تعرّ  يله عن الحبس الاحتياط ييتم بمنح تعويض ماد ،إليه
الباب للمتهمين لإطالة أمد  ة الاحتجاز من مدة العقوبة يفتحالعمل بقاعدة خصم مدّ  أنّ  - د

المتهم الخاضع للاحتجاز يتمتع بمزايا لا  لأنّ  ،ة الاحتجازوذلك لتمديد فتر  إجراءات التحقيق
 ه بالإدانة بعقوبة سالبة للحرية.الذي صدر الحكم ضدّ  غيرهيتمتع بها 

  .خصم مدة الاحتجاز من مدة العقوبةتجاه المؤيد لالإ  -2

ة الاحتجاز من مدة العقوبة يمثل علاقة مديونية الحق في خصم مدّ  يرى هذا الاتجاه أنّ 
 ،عمال هذه القاعدة بصفته دائنإمتهم الحق في للبالتالي فو  ،المحكوم عليه والمجتمع بين
  .1عمال هذه القاعدة لصالح المتهمإ لمجتمع يلزم عليه الوفاء بدينه و وا

  .تجاه التوفيقيالإ  -3

عمال قاعدة خصم مدة إ فيرى أنّ  ،ينبقاسا وسطا بين الاتجاهين القفهذا الاتجاه مو  يقف
إجراءات التحقيق لغرض تمديد د المتهم إطالة أمد ة العقوبة مشروط بعدم تعمّ من مدّ حتجاز الإ

فض القاضي خصم ، ير د المتهم إطالة إجراءات التحقيقتعمّ  ثبتومتى  ،فترة حبسه الاحتياطي
  .2حتجاز من مدة العقوبةة الإمدّ 

  .مدة العقوبةحتجاز من ة الإالقضاء الدولي الجنائي من قاعدة خصم مدّ  وقفم -ثالثا

ة يكفل حق المتهم في خصم مدّ  انص طوكيوغ و ور مبور ني من نظامي محكمتي تضمن أيلم 
لمنتصر محاكمة ابمثابة  اعتبرتاحيث إنشائهما، وذلك نظرا لطريقة  ة العقوبةحتجاز من مدّ الإ

وروندا فلم  اسابق يوغسلافيا تيا نظامي محكم، أمّ اماعتبار للمتهم الماثل أمامه ىللمنهزم دون أدن

                                                            
  .387ص  ،المرجع السابق بو زيد،أار محمد ستيمان عبد الإ 1

  .388ص  ،المرجعنفس  بو زيد،أار محمد ستيمان عبد الإ 2
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، لكن تكفلّت قواعد الاجراءات 1حتجاز من مدة العقوبةة الإيكفلا أيضا حق المتهم في خصم مدّ 
، حتجاز من مدة العقوبةة الإحق المتهم في خصم مدّ وقواعد الإثبات للمحكمتين بالنص على 

المدّة من حتجاز كل محكمة باقتطاع مدّة الإ حيث تقوم غرفة المحاكمة المختصة على مستوى
  .2الاجمالية للعقوبة المحكوم بها

للمحكمتين حين نصّت على هذه الضمانة، خاصة إذا علمنا وحسنا فعلت قواعد الإجراءات 
قبل  حتجازة الإمدّ  نّ ثبتت أأقد وروندا  اية في إطار محكمتي يوغسلافيا سابقالممارسة العمل أنّ 

  .3سنوات في بعض القضايا 4تجاوزت  المحاكمة

حتجاز التي ة الإمدّ  نص صراحة على أنّ  حيث ،لم يغفل هذه الضمانةفم روما أمّا نظا
تخصم  ":وممّا جاء فيه ،ة العقوبة المحكوم بهان يجب أن تخصم من مدّ اض لها المدتعرّ ي

وفقا حتجاز يكون قد قضي سابقا في الإ ،إن وجدوقت،  يالمحكمة عند توقيع عقوبة السجن أ
فيما  حتجازأن تخصم في أي وقت آخر قضي في الإوللمحكمة  ،لأمر صادر من المحكمة

  .4يتصل بسلوك يكمن وراء الجريمة"

محتجزا  من الممكن أن يكونالشخص المتهم  أنّ  المقصود بالنص المشار إليه أعلاه إنّ 
يكون احتجازه لدى السلطات الوطنية لدولة أو  ،المحكمة الجنائية الدوليةموجب أمر صادر من ب
الحالتين يتم خصم  كلتاففي  ،المحكمة لوك مرتبط بجريمة تدخل في اختصاصناتجا عن س ما
 ما دولةجراءات باشرتها إا إذا كان المتهم محتجزا بموجب ، أمّ حتجاز من مدة العقوبةة الإمدّ 

                                                            
  .386ص  السابق، المرجع بو زيد،أار محمد ستيمان عبد الإ 1

من لائحة  102 ، والقاعدةايوغسلافيا سابق قواعد الاجراءات وقواعد الاثبات لمحكمة من لائحة 101القاعدة  2
  روندا. قواعد الاجراءات وقواعد الاثبات لمحكمة

الجزء الثاني، المرجع السابق،  -شرح اتفاقية روما مادة مادة-نصر الدين بوسماحة، المحكمة الجنائية الدولية  3   
  .121ص 

  .من نظام روما 2فقرة  78 المادة 4
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بها المتهم من طرف المحكمة  ينعلاقة لها بالجريمة التي أد ولا ،مثلا ،بموجب قوانينها الوطنية
  .1ة العقوبةحتجاز من مدّ ة الإففي هذه الحالة لا تخصم مدّ  ،جنائية الدوليةال

 على تنفيذ الأحكام القضاء الدولي الجنائي في إشراف حق المتهم المدان :الفرع الثالث
  الصادرة بحقه.

يعتبر ضمانة للمتهم المدان أثناء تنفيذ  داخل السجن إن إشراف القضاء على تنفيذ الأحكام
أن تقوم بممارسة دور رقابي على أي مفترض فيها ال من عقوبته، ذلك لأن الجهة القضائية

سنقف على دور القضاء الدولي المدان خلال قضاء فترة عقوبته، و انتهاك قد يتعرّض له المتهم 
 على أوضاع المتهمفي الرقابة  هدور  لىذلك بالتعرّض إ، و تنفيذ الأحكام داخل السجن فيالجنائي 
 في الاشراف على تغيير دولة تنفيذ العقوبة هدور ، ثم نتطرّق إلى (أولا) نداخل السج المدان
 ن تخفيف العقوبةأش عادة النظر فيإفي  دور القضاء الدولي الجنائي أخيرا نتعرّض إلى، و (ثانيا)
  .(ثالثا)

  .نداخل السج المدان على أوضاع المتهمفي الرقابة  الدولي الجنائي القضاء دور -أولا

ي بتدخل يحظى المدان أمامهما بأي ضمانات تقض لمطوكيو بالنسبة لمحكمتي نورمبورغ و 
ا أناط تضمّن نظام محكمة نورمبورغ نصّ ، و 2تنفيذ الحكم الصادر ضدهالمحكمتين للإشراف على 

تنفيذ  وفعلا تمّ  ،3المدان الحكم الصادر ضدّ  شراف على تنفيذالإ مهمة ألمانياعلى مجلس الرقابة ب
لمانية تحت إشراف مجلس عقوبة السجن في حق المتهمين بسجن "سباندو" بمدينة برلين الأ

قد قامت لجنة رباعية تمثل دول الحلفاء الذين تشكلت منهم المحكمة بوضع ، و حلفاءللالرقابة 
جنة أخرى مشكلة من دول لبينما تكلفت  ،نتهمت إداالترتيبات اللازمة لتنفيذ العقوبات بحق من تمّ 

الذين أدانتهم ناء و ، بمهمة الرقابة على السجركت في القتال في المعسكر الشرقيالحلفاء التي اشت
                                                            

الجزء الثاني، المرجع السابق،  - شرح اتفاقية روما مادة مادة- نصر الدين بوسماحة، المحكمة الجنائية الدولية  1
  .121ص 

  .393بد اللطيف، المرجع السابق، ص براء منذر كمال ع 2
وامر مجلس لأذ الأحكام وفقا تنفّ  " في حالة الإدانةنظام محكمة نورمبورغ على ما يلي: من 29المادة  تنص 3

، دون صورة كانت و تعديلها بأيأيكون من حق هذا المجلس في كل وقت تخفيض الأحكام و  ،الرقابة على ألمانيا
  ".  ...ن حقه تشديدها أن يكون م
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د قوات الحلفاء ئقا ثرر ذلك قبل نقلهم إلى اليابان ليشرف عليهم الجنرال مارك آ، و محكمة طوكيو
  .1في المعسكر الشرقي

في دولة  تنفذ عقوبة السجنهما يمنظا فبحسب ،ندايوغسلافيا سابقا ورو ن محكمتي ا عأمّ 
، لقبول أشخاص مدانينلمجلس الأمن من بين قائمة الدول التي أبدت استعدادها  نها المحكمةتعيّ 
 بقىتنفيذ العقوبة ي ، وأنّ قانون الساري في الدولة المعنيةأثناء فترة سجنه للالمدان يخضع و 

خصوص إشرافهما على المحكمتين ب ما ورد في نظاميا لوتأكيد ،2تينممحكال خاضعا لإشراف
النص  بالمحكمتينين تقواعد الإثبات الملحققواعد الإجراءات و  لائحتيفقد أوردت  تنفيذ العقوبة

ن من خضع تنفيذ جميع أحكام السجن لرقابة المحكمة أو الجهاز المعيّ يمراقبة السجن" " " :تيالآ
تفاقيات ، حيث ترك الأمر للإتين أي تفاصيل حول كيفية الإشرافاللائحلم تتضمن ، و 3"قبلها

متين أنشئتا من طرف مجلس ذلك بحكم أن المحكو  ،دتها تلك الدول مع الأمم المتحدةالتي عق
لائحتيهما نظامي المحكمتين و  ، ومن خلال ما ورد في4ا لمنظمة الأمم المتحدةمتبعيتهالأمن و 

على تنفيذ العقوبة، يتبيّن أنّ واضعي هذه القواعد لم يعطوا  شرافالإجرائيتين بخصوص الإ
شراف إلى ل مسألة الإواكتفوا بذكر قواعد عامة تحي لموسة للمدان أثناء تنفيذ عقوبتهضمانات م

ل السجن من أي حماية داخ في القواعد التي توضح أنّ للمدان دون التفصيل ،جهات معيّنة
  .  ي سنلاحظه في نظام رومالنحو الذعلى ا ضغوطات أو ممارسات

جنة لة مشروع نظامها الأساسي من قبل قشمنا فعند ة الجنائية الدوليةا بالنسبة للمحكمأمّ 
 ،1993و 1992 لأربعين خلال سنتياوالخامسة و  الأربعينها الرابعة و يالقانون الدولي في دورت

عدم و  عملية تنفيذ الأحكامالإشراف على دعا العديد من أعضاء اللجنة إلى منح المحكمة سلطة 
جنة القانون الدولي لأعضاء  تدفع تيب الاسبالأمن بين و  ،ترك الأمر للدول كي تتكفل بذلك

هناك تأثيرات  أنّ ، و خرآفي أنظمة السجون من بلد إلى  ختلافهو الإ إلى إبداء هذا الرأي

                                                            

  .393المرجع السابق، ص ، براء منذر كمال عبد اللطيف 1
  .محكمة روندا من نظام 26، المادة امحكمة يوغسلافيا سابق من نظام 27ينظر المادة  2
ن لائحة م 105القاعدة  ،ايوغسلافيا سابق من لائحة قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات لمحكمة 104 القاعدة 3

  .روندا الإجراءات وقواعد الإثبات لمحكمة قواعد
  .394، ص السابق المرجع ،براء منذر كمال عبد اللطيف 4
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لحقوق  يالقانون الدول أنّ ، و فيذ الأحكام داخل الدولة المعنيةثر على عملية تنؤ سياسية يمكن أن ت
، وقد وردت هذه القواعد في عدة 1الإنسان أصبح يعترف بقواعد تكفل المعاملة الحسنة للسجناء

 ها المؤتمر الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمينمؤتمرات دولية نظمتها الأمم المتحدة من بين
الثاني لمنع متحدة المؤتمر الأمم ، و 2الذي اعتمد القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناءو 

، فكل هذه 3الجريمة ومعاملة المجرمين والذي أوصى بإنشاء شرطة خاصة لعدالة الأحداث
ة الأسباب جعلت من لجنة القانون الدولي تصر على رأيها المتمثل في منح المحكمة الجنائي

حترام تلك القواعد من طرف اوإعطائها سلطة مراقبة  القواعدكفالة تفعيل تلك دورا أساسيا ل الدولية
عقوبة وجعل تنفيذ  إناطة هذه الدور بالمحكمةتفاق على بالإ الأمر نتهىاو الدولة القائمة بالتنفيذ، 

قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات كل القواعد لائحة السجن يخضع لإشرافها، وأن تتضمن 
 أيضا كل وأن تتضمّنظلم من حالة سوء المعاملة، تيأن  الإجرائية التي تتيح للشخص المدان

ية دور بتقديم تقارير  ،السلطات الوطنية للدول التي يقضي فيها المدان عقوبته التي تلزم القواعد
  .4حالة السجين الذي أصدرت المحكمة حكما في حقهعن السجن و 

                                                            

  .393، ص السابق المرجع براء منذر كمال عبد اللطيف، 1
، كانت أهم مشارك 512و ،منظمة غير حكومية 43، وةحكوم 51كت في هذا المؤتمر حوالي شار  2

ستخدام السليم ، اختيار وتدريب موظفي السجون، الإالإصلاحيةالعقابية و  المؤتمر فتح المؤسساتموضوعات هذا 
المؤتمر الأول أعماله باعتماد القواعد  اختتم، و ، تأثير وسائل الإعلام على انحراف الأحداثللعمالة في السجون

العامة للمؤسسات العقابية، والتي تنطبق على جميع فئات  التي تشمل الإدارةو  ،النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
إصدار الأحكام، بما في كمة أو بعد الإدانة و اقة على المححتجاز السابالجنائيين أو المدنيين في فترة الإ السجناء

لأول لمتحدة ا. مؤتمر الأمم او تدابير إصلاحية أمر بها القاضييخضعون إلى تدابير أمنية أ نذلك السجناء الذي
  .1955سبتمبر  3أوت إلى  22بتاريخ ، لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، انعقد بجنيف، سويسرا

ذا المؤتمر هم مشاركا، قدّ  1046 ،منظمة غير حكومية 50، حكومة 68 المؤتمر حوالي اهذ في شارك 3
، مكافأة السجناءقتصاد الوطني، الإق بالسجن لفترات قصيرة، تكامل العمل في السجون مع تتعلّ  توصيات

للحياة  عنهمالمفرج  السجناء نتقالال السجناء، الإفراج المشروط و يالمعاملة قبل الإفراج ومساعدة من يع
خطيط الوطني في لتوجيه المهني والتدريب والتوظيف، دور التذلك ا الاجتماعية، الرعاية ما بعد الإفراج بما في

 9-8بتاريخ  ،إنجلترا نعقد بلندن،امعاملة المجرمين، لمنع الجريمة و مؤتمر الأمم المتحدة الثاني  منع الجريمة.
  .1960أوت 
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ضمانات للمدان أثناء فترة  دّةع ءاتقواعد الإجرالائحة و  نظام رومان يفقد تضم وفعلا
نظام روما قد سار  ى هذه الضمانات يجب التذكير أنّ ر إليالسجن التي يقضيها، لكن قبل أن نش

وروندا بخصوص الدولة التي  ايوغسلافيا سابق محكمتي س النهج الذي سارت عليهعلى نف
ها يّنحكم السجن ينفذ في دولة تع على أنّ  المذكور نظامالقوبته، فقد نص عفيها المدان  قضيي
يمكن للدولة التي تبدي هذا ، و ستعدادها لقبول المحكومينا تبديمحكمة من قائمة الدول التي ال
قبول بشروط، ولكن يجب أن تحظى هذه الشروط بموافقة المحكمة، وأن لا تكون ستعداد للالإ

  .1مخالفة للباب العاشر من نظام روما

قواعد  لائحةو  رومانظام  إقرارها للشخص المدان في التي تمّ ومن بين أهم الضمانات 
  : ، هيالدول ىي سجن إحدفخلال الفترة التي يقضيها  ءاتالإجرا

ومتفقا مع  شراف المحكمةالدولة التي تقبل ذلك، خاضعا لإ أن يكون تنفيذ الحكم في - 1
اهدات الدولية ولقيت قبولا إقرارها بموجب المع والتي تمّ  ،معايير التي تنظم معاملة السجناءال

ن المنعقد بجنيف عام مؤتمر الأمم المتحدة الأول للوقاية من الجريمة ومعاملة المجرميك ،2واسعا
 C-663 (XXIV)د من طرف المجلس الإقتصادي والإجتماعي بموجب القراري، والمؤ 1955
  .19773ماي  13بتاريخ  6720 (LXII)، والقرار 1957جويلية 31بتاريخ 

لتزام الدولة بأن تكون أوضاع ا مدى ،ي إشرافها على تنفيذ حكم السجنأن تراعي المحكمة ف - 2
وعلى  ،متفقة مع المعايير الدولية التي تنظم معاملة السجناء تنفيذ العقوبة فيه السجن الذي يتم

القواعد د والذي حدّ  ،للوقاية من الجريمة ومعاملة المجرمين الأول رأسها مؤتمر الأمم المتحدة
  :4يالدنيا لمعاملة السجناء كما يل

  أن لا يؤدي نظام السجن إلى زيادة معاناة السجين الملازمة للحرمان من الحرية. -أ
                                                            

  . ب من نظام روما-/أ1قرة ف 103ينظر المادة  1
  . نظام رومامن  1فقرة  106المادة   2
المرجع السابق، الجزء الثاني،  -مادة تفاقية روما مادة اشرح  -المحكمة الجنائية الدولية ،نصر الدين بوسماحة 3

  .207-206ص 
نفس المرجع، الجزء الثاني،  -مادة تفاقية روما مادة اشرح  -المحكمة الجنائية الدولية ،نصر الدين بوسماحة 4

  .213-212ص 
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  .س الإنفرادي لفترات طويلةستخدام الحبايمنع  -ب

  .قال الحديديةثبالأليل الأيدي بالأصفاد والأرجل غتالحد من وسائل التكبيل مثل  -ج

  القوة ضد السجناء من طرف موظفي السجون. ستخدامامنع  - د

  ة تمس بكرامة السجين.هينم التعذيب أو أية أساليب مستخداامنع  -ه

ية التامة فر السرّ وأن توّ  ،ة قيودتصال بالمحكمة دون أيّ أن يكفل للمحكوم عليه الحق في الا - 3
المحكوم بالمحكمة  تصالاالتشاور مع دولة التنفيذ لضمان  ، وتعمل رئاسة المحكمة على1لذلك

  .2بشأن أوضاع السجن

أحكام  الإشراف على تنفيذفي سبيل ممارسة سلطتها في -رئاسة المحكمة أيضا لجوز ي - 4
ة معلومات أو أي تقرير أو يّ أ ،ي مصادر موثق بهاأأن تطلب من دولة التنفيذ أو من  - السجن

 .3أي رأي لأهل الخبرة

ويض قاض من المحكمة أو أحد فت -قتضت الضرورةامتى -يجوز لهيئة رئاسة المحكمة  - 5
الإستماع إلى بالشخص المحكوم عليه و  ،موظفيها مسؤولية الإجتماع، بعد إخطار دولة التنفيذ

  .4ر السلطات الوطنيةحضو دون  أرائه

في سياق ممارسة المحكمة لمهمتها الإشرفية على أوضاع السجن الذي يقضي فيه المدان  - 6
جن والتي يكون مها السّ ميع البرامج التي يقدّ جبتبليغ المحكمة عن  ةتلزم دولة تنفيذ العقوب ،عقوبته

وفقا لما يتيحه القانون  المحكوم مؤهل للإستفادة منها، كما تبلغها بأي حق يمكن أن يستفيد منه
 .5فيذنالمحلي لدولة الت

                                                            

  .من نظام روما 3فقرة  106المادة  1
  .محكمة الجنائية الدولية/أ من لائحة قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات لل1فقرة  211القاعدة  2
  .لمحكمة الجنائية الدوليةمن لائحة قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات ل ب/1فقرة  211القاعدة  3
  .الدولية لمحكمة الجنائيةمن لائحة قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات ل ج/1فقرة  211القاعدة  4
  .لمحكمة الجنائية الدوليةمن لائحة قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات ل 2فقرة  211القاعدة  5
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ة تفاصيل هامة بتحديد عدّ  تكفلاءات للمحكمة الإجرا قواعدلائحة و  روما نظام يتبين أن 
أما التفاصيل التي لم يأتي  ،تخص مسألة إشراف المحكمة على عملية تنفيذ العقوبة في السجن

كمة عقد بين المحتقيات والترتيبات الثنائية التي تفافهي متروكة للإ اللائحةو النظام  على ذكرها
 .1ستقبال المدانيناوالدول التي تبدي رغبتها في 

لمحاكم ة نوعية مقارنة باقفز قت قد حقّ  ءاتعد الإجراقوالائحة نظام روما و  ونحن نرى أنّ 
والعمل على  ة على تنفيذ العقوبات داخل الدولفي مسألة إشراف المحكم الجنائية الدولية السابقة

 السبب الرئيسي قضي عقوبته في جو لا تنتهك فيه حقوقه، ولعلّ يوفير ضمانات للمدان لكي ت
الضمانات يكمن في طبيعة  توفير هذهعلى ءات قواعد الإجرالائحة روما و حرص نظام وراء 

د إصداره للأحكام النهائية مثلما هو بمجرّ  ها جهاز دائم لا تنتهي مهامهكونمن حيث المحكمة 
 س هذه الضماناتيالحرص على تكر كما أن دولية العسكرية والمؤقتة، الحال بالنسبة للمحاكم ال

المنظومة الدولية لحقوق الإنسان  حقّقتهلقانون الدولي على تجسيد ما ا لجنةإصرار نتيجة جاء 
شأن منع بن من مؤتمر الأمم المتحدة الأول وهو ما تبيّ  -ملة الحسنة للسجناءالمعا جالفي م

هيئة  في أعلى -تماد قواعد دنيا لمعاملة السجناءعا ى إلىوالذي أدّ  معاملة المجرمينالجريمة و 
  .قضائية جنائية دولية دائمة

   .على تغيير دولة تنفيذ العقوبة شراففي الإ دور القضاء الدولي الجنائي -ثانيا

لوائح قواعد ولا  ساسية للمحاكم الجنائية الدولية العسكرية والمؤقتةنظمة الأالأ لم تنظم
فبالنسبة لمجرمي الحرب الذين  ،تغيير دولة التنفيذلة أثبات الملحقة بها مسجراءات وقواعد الإالإ
تم نقلهم  ،وبعد التوقيع على معاهدة السلام مع اليابان بسان فرانسيسكو دانتهم محكمة طوكيوأ
ى لقوات الحلفاء الجنرال مارك علشراف القائد الأإبان لكي يقضوا عقوبتهم فيها تحت لى الياإ

ن تغيير دولة أفنلاحظ هنا ، لاممن معاهدة الس 2ة ت عليه الماد، وذلك تطبيقا لما نصّ رثآر 
  .2التنفيذ كان بموجب اتفاقية دولية ولأغراض سياسية

                                                            

  .396منذر كمال عبد اللطيف، المرجع السابق، ص براء 1
  .396المرجع، صنفس براء منذر كمال عبد اللطيف،  2
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لائحتي و  الأساسيين ي من نظاميهماأ لم يتناول وروندا اسابق محكمتي يوغسلافياوبالنسبة ل
 الثنائية المعقودة بينتفاقيات مر للإترك هذا الأو  ،لة تغيير دولة التنفيذأجرائيتين مسقواعدهما الإ
في حد وهو  ،مننشئتا من طرف مجلس الأأن المحكمتين أ مم المتحدة على اعتبارالدول والأ

  .1مم المتحدةجهاز تابع لمنظمة الأذاته 

شراف القضائي على تغيير دولة فقد تم تجسيد حق المتهم في الإ ا في ظل نظام رومامّ أ
لى سجن تابع إنقل الشخص المحكوم عليه  ر وقت ما تشاءن تقرّ أحيث يجوز للمحكمة التنفيذ، 
لى المحكمة لغرض إ يشاء وقت ما كما يجوز للشخص المحكوم عليه تقديم طلب ،خرىألدولة 
 ار قرار يتضمن تغير دولة التنفيذحيث تتكفل هيئة رئاسة المحكمة بإصد، 2خرىألى دولة إنقله 

 وفي ،و من المدعي العامأ كتابي من الشخص المحكوم عليهأو بطلب  نفسها سواء من تلقاء
عليها طلب  ىبنيسباب التي الأأن يبيّنا فيه خيرين فيجب حال تقديم الطلب من طرف هذين الأ

  .3لالنق

قواعد قواعد الاجراءات و لائحة جازت أفقد  رصا منها على مصلحة المحكوم عليهوح
ن تقوم بعدة أ ،التنفيذن تتخذ قرار تغير دولة أقبل لهيئة الرئاسة الملحقة بالمحكمة ثبات الإ
كما تنظر في  ،مهافادات التي يقدّ حيث تنظر في الإ بينها ما يتعلق بالمحكوم عليهجراءات من إ
ن تمكن المحكوم عليه أكما يجوز لهيئة الرئاسة  ،ن المحكوم عليهأمونها بشراء الخبراء التي يقدّ أ

زمة لغرض كافة التسهيلات اللاّ تمكنه من و  ،ائهر أمن مساعدة مترجم شفوي يساعده على عرض 
    .4عرض آرائه

   .تخفيف العقوبة عادة النظر فيإفي  دور القضاء الدولي الجنائي -ثالثا

 ذثناء تنفيأهم المسائل المطروحة أالتخفيف منها من بين لة العفو عن العقوبة و أتعتبر مس
و التخفيف منها أعلى منح سلطة العفو عن العقوبة  الوطنيةوقد دأبت التشريعات  ،العقوبة

                                                            
  .396ص ،السابق المرجع براء منذر كمال عبد اللطيف، 1
  .من نظام روما 104المادة  2
  .لجنائية الدوليةثبات للمحكمة اقواعد الإجراءات و من قواعد الإ 209القاعدة  3
  ثبات للمحكمة الجنائية الدولية.جراءات وقواعد الإمن قواعد الإ 102ينظر القاعدة  4
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 ،ومن هذه التشريعات ما تجعل هذه السلطة من نصيب السلطة القضائية ،للسلطة التنفيذية
خص المدان للش نظاماهما كفلا نورمبورغ وطوكيو سبة للمحاكم الجنائية الدولية فمحكمتيوبالن

 حة لمحكمة نورمبورغ منالنسببف ،1لكن هذه السلطة لم تمنح للمحكمتين إمكانية تخفيض العقوبة
على بأية صورة كانت لمجلس الرقابة  و تعديلهاأحكام ساسي سلطة تخفيض الأنظامها الأ

على لقوات الحلفاء الجنرال حكمة طوكيو حيث تم منح القائد الأمر بالنسبة لموكذلك الأ ،2لمانياأ
فراج عن الإ مكانية تشديده، وعمليا تمّ إدون  لغائهإ وأخفيف الحكم سلطة ت -آنذاك- رثر آمارك 

طلاق إب 1957مر سنة وانتهى الأ ،خرتخفيض عقوبة البعض الآ كما تمّ  العديد من المحكومين
لاحظ يومن خلال هذا العرض  ،مر صادر عن الحكومة اليابانيةأبموجب  سراح جميع السجناء

كان من  بالنسبة لمحكمتي نورمبوغ وطوكيو ثناء تنفيذهاأالعفو عنها لة تخفيف العقوبة و أن مسأ
ساس مخالفة ذلك لقواعد أ ة انتقادات مبنية علىب عدّ وهو ما سبّ  ،اختصاص جهات سياسية

  .3هواء السياسية تتنافى ما تتطلبه العدالةلأا نّ لأ العدالة

مقارنة  كثرا وضوحاأوروندا كان  ايوغسلافيا سابقب لكن القضاء الدولي الجنائي المؤقت
و أيها المحكوم عليه عقوبته بالعفو حيث سمح للدولة التي يقضي ف ،طوكيوبمحكمتي نورمبورغ و 
المحكمة الدولية بالتشاور مع  شراف رئيسإن يتم كل ذلك تحت أشريطة  تخفيف الحكم الصادر

ن يعقد رئيس المحكمة أ ويجب ،4ومبادئ القانون العامةضيه مصالح العدالة تا لما تقفقو  القضاة
التي  ثناء هذه المشاوراتأن يراعوا أوعليهم  ،5الدولية مشاوراته مع قضاة دائمين وليس مؤقتين

  :6ما يلي ،العفو عن العقوبة وأن التخفيف أتعقد بش

  .التي ارتكبها الشخص المحكوم عليهمدى خطورة الجريمة  -
                                                            

  .399ص ،المرجع السابق براء منذر كمال عبد اللطيف، 1
  نورمبوغ. كمةمن نظام مح 29ينظر المادة  2
  .400، صالسابق المرجعبراء منذر كمال عبد اللطيف، 3
  .روندا محكمة من نظام 27المادة  ا،يوغسلافيا سابق من نظام محكمة 28المادة  4
جراءات من قواعد الإ 241المادة  ا،ثبات لمحكمة يوغسلافيا سابقجراءات وقواعد الإمن قواعد الإ 231دة عالقا 5

  .لمحكمة رونداات ثبوقواعد الإ
من قواعد  126القاعدة  سابقا، ثبات لمحكمة يوغسلافياقواعد الإجراءات و من لائحة قواعد الإ 125القاعدة  6
  ندا.ثبات لمحكمة رو قواعد الإجراءات و الإ
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  .للمعالجةحالة المدان  مدى قابلية -

  .عادة التأهيل بالنسبة للشخص المحكوم عليهإستوى م -

  .وم عليه مع المدعي العام للمحكمةتعاون يبديه المحكأي  -

وسنقتصر على ذكر  ،ونحن نؤيدها ،علاهأالمذكورة ير ة انتقادات للمعايقد تم توجيه عدّ و 
   :نتقاداتهذه الإهم أ

يقيم   فذلك ع لقانون دولة التنفيذيخضو تخفيف العقوبة أاستفادة المدان من العفو جعل  نإ -
ن يكون شخص أمن الممكن  لأنّ  ،خلال بالعدالة فيما بين المتهمينوالإمساواة وجها من عدم اللاّ 

 ،ن صلاح حاله خلال هذه الفترةن قضى فترة في السجن تبيّ أوبعد بسيطة دين بعقوبة أما قد 
ه لم نّ أ لاّ إ ،محكمتينلثبات لءات والإوص عليها في قواعد الاجراوتوافرت كل المعايير المنص

بينما  ،قانون دولة التنفيذ لا يسمح بذلك نّ نظرا لأ و العفو عنهأفرصة لتخفيف عقوبته يحظى ب
وحكم  ،خطورة وبشاعة شدّ أخرى نتيجة ارتكابه جريمة أخر يقضي عقوبة في دولة آهناك مدان 

مقارنة ن صلاح حاله ولم يتبيّ  ،ولالأ عقوبة المحكوم بها على المدانمن ال شدّ أعليه بعقوبة 
ه يحظى بفرصة للتخفيف من نّ فإلكن رغم ذلك  ،لذي يقضي عقوبته في دولة أخرىابالمدان 
لذلك فقد كان من  ،يسمح بذلكن قانون دولة التنفيذ أوكل ذلك نتيجة  ،عنهو العفو أعقوبته 
لة أفي مس ئياللنظر تلقا اساسيأ ادور  نداورو  ايوغسلافيا سابق تيعطاء كل من محكمإالواجب 

ذا كان قانون دولة التنفيذ يسمح إا مّ بغض النظر ع ،و العفو عن المدانأالتخفيف من العقوبة 
  .1بذلك

و التخفيف من ألة العفو ألة نظر المحكمة في مسأيضا لمسأنتقادات الموجهة من بين الإ -
ا خلال فترة مهامن تنتهي مهأن المحكمتين يجب أهو  -ينا صائب جداأوهو انتقاد في ر -العقوبة 

خير سنة د هذا الأحيث حدّ  ،مين العام للأمم المتحدةمن الأ ذلك بموجب قرارو  ،دةزمنية محدّ 
لانتهاء مهام  آخر أجل 2008وسنة  ،ااء مهام محكمة يوغسلافيا سابقلانته آخر أجل 2010

لة أستختص بالنظر في مسالجهة التي  ور التساؤل حوليثففي هذه الحالة  ،ندامحكمة رو 
، ؟لةألتنفيذ بالنظر وحدها في هذه المسوهل ستنفرد دولة ا ،و العفو عن العقوبة ؟أالتخفيف 

                                                            
  .402ص ،المرجع السابق براء منذر كمال عبد اللطيف، 1
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تكفل يالمنشئة للمحكمتين هو الذي سمن باعتباره الجهة مجلس الأ نّ ألى إي المنتقد أفيذهب الر 
تكوين هيئة من القضاة السابقين في ما عن طريق بتحديد الجهة المختصة للنظر في ذلك، ربّ 

  .1نهاتين المحكمتي

سيزيد من خضوع  منن يتخذه مجلس الأأمثل هذا الإجراء الذي من الممكن  أن يناأوفي ر 
 قد ثبتتمن مصداقية مجلس الأعدم  لأنّ  ،للأهواء والرغبات السياسية الدولية الجنائية العدالة

صلة وطيدة بتحقيق وذلك من خلال تعامله بسياسة الكيل بمكيالين في عدة قضايا دولية ذات 
رأسها  على، وذلك نظرا للتأثير غير المحدود للدول المتمتعة بحق الفيتو و الدولية الجنائيةالعدالة 

  .ية الدوليةمحكمة الجنائال كانت من بين أكبر المعارضين لإنشاءالتي الولايات المتحدة الأمريكية 

ادة عإضمان حق المتهم في  حيث تمّ  مرفقد اختلف الأ ية الدوليةمام المحكمة الجنائألكن 
ي تدخل من أدون  كون ذلك من اختصاص المحكمة وحدهان يأالنظر في تخفيف العقوبة على 

 يعود الفضل في تحقيق هذا النجاح لمؤتمر روما الدبلوماسي لإنشاء المحكمةو  ،2دولة التنفيذ
حصر سلطة تخفيف على ت صرّ التي أوبإيعاز من بعض الوفود المشاركة  جنائية الدوليةال

خيرة لم يكن هذه الأ نّ أساس أوذلك على  ،شراك دولة التنفيذإالعقوبة بيد المحكمة وحدها دون 
  .3طار التكامل التنفيذيإبل هي تتعاون مع المحكمة في  صدار الحكمإي دور في ألها 

ة انتقادات بخصوص عدم تان واجهتا عدّ ندا اللّ ورو  امتي يوغسلافيا سابقف محكوعلى خلا
تخفيف  ان في السجن لكي يعاد النظر فين يقضيها الشخص المدأة التي يجب ذكر المدّ 
ن يكون المدان قد أشرط  على تخفيف العقوبة مكانية النظر فيإق علّ  ن نظام روماإف ،عقوبته
ن أولا يجوز للمحكمة ، عشرين سنة في حالة السجن المؤبدخمسة و  أو ة العقوبةي مدّ ثقضى ثل
  .4حسب الحالة نتيحدى هاتين المدّ إتخفيف العقوبة دون مرور  تنظر في

                                                            
  .403ص ،السابق المرجعبراء منذر كمال عبد اللطيف،  1
 ،عقوبةللي تخفيف أفي  تللمحكمة وحدها حق الب"  :من نظام روما على ما يلي 2فقرة  110مادة نص الت 2
  ."لى الشخصإستماع مر بعد الإتبت في الأو 
  .403ص ،المرجع السابق لطيف،ال براء منذر كمال عبد 3
  .من نظام روما 3فقرة  110لمادة ا 4
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ليها المحكمة عند إتستند وهي تعتبر معايير  ورد نظام روما مجموعة من العواملأكما 
من نظام  110المادة من  4الفقرة  وردت في هذه العواملو  ،لة تخفيف العقوبةأنظرها في مس
   :روما كما يلي

عمال أاون مع المحكمة فيما تقوم به من ستعداد المبكر والمستمر من جانب الشخص للتعالإ -أ"
  ،التحقيق والمقاضاة

الصادرة عن المحكمة في قضايا  وامرحكام والأنفاذ الأإبالمساعدة على طوعا  قيام الشخص -ب
و أو المصادرة أبالغرامة  صول الخاضعة للأوامرالمساعدة في تحديد مكان الأ وبالأخص ،خرىأ

  و أ التعويض التي يمكن استخدامها لصالح المجني عليهم،

ير واضح وهام في الظروف يكفي لتبرير تخفيف العقوبة يخرى تثبت حدوث تغأة عوامل يّ أ -ج
  .1"وقواعد الاثبات ءاتجراقواعد الإلائحة على النحو المنصوص عليه في 

لى لائحة قواعد إ من نظام روما /ج4في فقرتها 110ة وردتها المادّ أ حالة التيونظرا للإ
العوامل تلزم المحكمة  من خيرة مجموعةهذه الأ نتفقد تضمّ  ،جراءات وقواعد الاثباتالإ

هذه و  ،110من المادة  5و أ 3تخفيف العقوبة بموجب الفقرتين ن أالنظر في ش بمراعاتها عند
   :العوامل هي

  ،بما يظهر انصرافا حقيقيا عن جرمهثناء احتجازه أف المحكوم عليه تصرّ   -أ"

  ،عليه في المجتمع واستقراره بنجاحعادة دمج المحكوم إاحتمال  -ب

ستقرار يرة من عدم الإلى درجة كبإج المبكر عن المحكوم عليه سيؤدي فراذا كان الإإما  -ج
  ،جتماعيالإ

سرهم من أا و ثر يلحق بالضحايأي أو  ،جراء مهم يتخذه المحكوم عليه لصالح الضحاياإي أ - د
  ر،فراج المبكاء الإجرّ 

                                                            
  .من نظام روما 4فقرة  110مادة ال 1
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مه في و تقدّ أو العقلية أبما في ذلك تدهور حالته البدنية  ،الظروف الشخصية للمحكوم عليه -ه
 .1"السن

جراءات مختلف الإ يانثبات للمحكمة بتبالإقواعد و جراءات وقد تكفلت لائحة قواعد الإ
من المادة  3 ة بموجب الفقرةسواء عند نظرها لأول مرّ  ،تخفيف العقوبة النظر في المتبعة لإعادة

بموجب  -ول لتخفيف العقوبةفي حالة الرفض الأ-خرى أات و نظرها لمرّ أ ،من نظام روما 110
   .1102من المادة  5المادة 

  .الثاني: حق المتهم في حالة الحكم بالبراءة المطلب

وبعد أن يثبت حصول ضرر له من جرّاء التهمة التي  ي حالة صدور الحكم ببراءة المتهمف
إلى ماهية  تعرّضبعد الوجهت إليه، فإن له كامل الحق لطلب التعويض وهو ما سنفصل فيه 

لحق المتهم  القضاء الدولي الجنائيضمان إلى مدى ، ثم (الفرع الأول) حق المتهم في التعويض
  .(الفرع الثاني)في التعويض

  .الفرع الأول: ماهية حق المتهم في التعويض

 شروط الضرر الموجب للتعويض، ثم (أولا) نتطرّق إلى تعريف حق المتهم في التعويض
 الانسانتأسيس حق المتهم في التعويض في المواثيق الدولية لحقوق ، ثم نتناول أخيرا (ثانيا)
  .(ثالثا)

   .تعريف حق المتهم في التعويض -أولا

و أن أوقعه ول على ما يجبر الضرر ممّ حقه في الحص" حق المتهم في التعويض هو
لمحاكمة العادلة المقرّرة ، بحيث أدّى هذا الخطأ إلى خرق أحد أسس اب في وقوعه بخطئهتسبّ 

                                                            
  .لمحكمة  الجنائية الدوليةثبات لقواعد الإجراءات و من قواعد الإ 223القاعدة  1
قواعد جراءات و من قواعد الإ 224ر القاعدة ظني ن تخفيف العقوبةأجراءات المتبعة في شكثر عن الإألتفصيل  2
  ثبات للمحكمة الجنائية الدولية.الإ
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ار التي جبر الأضر بيلزم شخص  كل نّ أالتعريف هو القاعدة التي تقضي ب ساس هذاأو "، للمتهم
  .1رضرار بالغيتوجب عدم الإ خلاق التيذلك ينسجم مع قواعد الأ نّ أو  ،يلحقها بغيره نتيجة خطئه

حكام أه بمناسبة محاكمته جنائيا تنظمه ضرار التي تلحق بعن الأ المتهم وتعويض
ن هذا أوذلك رغم  ،الخطأ لىتقضي بإصلاح الضرر وليس العقاب عوالتي  ،المسؤولية المدنية

المتهم  ويقتصر حق ،لتحديد قيام المسؤولية عن الضرر عتبارعين الإب ن يوضعأخير يجب الأ
ن يطالب بتوقيع العقاب على من أدون  ،صابهألمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي ا على

  .2ر ضدهارتكب الفعل المضّ 

   .شروط الضرر الموجب للتعويض -ثانيا

ن تتوافر في هذا الضرر أيجب  صابهأتعويض عن الضرر الذي باليحظى المتهم  لكي
  :نوردها فيما يليمجموعة من الشروط 

   .همال شخص ماإو أ أناتجا عن خط الضرر ن يكونأ -1

بغض  همال شخص ماإو أ أللتعويض هو الذي يقع نتيجة خط الضرر الذي يكون محلاّ 
، مرا واجباأوبذلك يصبح التعويض هنا  ،وقوع ضررلى إيا دّ أ طالما درجتهمار عن ظالن

 ،شخص ما إلىبإسناد هذا الخطأ ما إنّ و  فقط أولاستحقاق التعويض لا تكون العبرة بوجود خط
جنبي أعن سبب  اذا كان الضرر ناتجإه نّ أهي  الطرح السابق النتيجة المنطقية المترتبة عنو 

  .3ن دائرة الضرر المستوجب للتعويضمه يخرج نّ إف الغير أو خطأالمضرور  أو خطأكقوة قاهرة 

ن يكون أأي  ،التعويض ثبوتل ن تكون هناك علاقة سببية بين الضرر والخطأأويجب 
  .4عيعى عليه هو السبب المباشر في وقوع الضرر في حق المدّ لى المدّ إالمنسوب  الخطأ

                                                            
  .530-529ص ،المرجع السابق ،حاتم بكار 1
  .530، نفس المرجع، صرحاتم بكا 2
  .532ص المرجع،نفس  حاتم بكار، 3
الطبعة الخامسة، ديوان  ،الجزء الثاني لتزام في القانون المدني الجزائري،بلحاج العربي، النظرية العامة للإ 4

  .وما يليها 170، ص2008 ،الجزائر ،ةيالجامع المطبوعات
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  .ن يخل الضرر بمركز يحميه القانونأ -2

حد الحقوق التي أعتداء على لإللتعويض ناتجا عن االمستحق  ن يكون الضررأيجب 
المصالح غير أن المخالفة وبمفهوم  ،و معنويةأية يحميها القانون سواء كانت هذه الحقوق مادّ 

ي لحق ذن المطالبة بالتعويض عن الضرر البحماية القانون لا يمك ظىو التي لا تحأالمشروعة 
   .1خلال بهانتيجة الإ

 يمكن القول أنّه صابهأ الذي مطالبة المتهم بالتعويض عن الضرر الحديث عن وفي مقام
عتراف بارتكاب الإرادته بتعذيبه لإرغامه على إعدوان على ضدّه له الحق في ذلك متى مورس 

ل له فويك بحقه في سلامته البدنية والذهنية يمسّ المتهم  فهذا السلوك ضدّ  ،ليهإالجرم المنسوب 
   .2حق المطالبة بالتعويض

   .ن يكون الضرر محقق الوقوعأ -3

ن لا أ ذلكوالمقصود ب ،ن يكون حالا ووقع فعلاأأي  اكون محققن يأيشترط في الضرر 
لة أذا لم يقع في الحال لكن مسإكما يكون الضرر محقق الوقوع  ،احتماليا لاو  يكون افتراضيا

كإصابة العامل بما  ،فتراضو الإأحتمال أي نسبة للإ ما لا يدعبوقوعه هي مؤكدة في المستقبل 
  .3يؤكد عجزه في المستقبل عن العمل

ذا كان ناتجا عن عدوان رجال السلطة العامة إقوع في حق المتهم ويعتبر الضرر محقق الو 
الضبط  مماأبداها أن أالتي سبق و  مام القاضيأ أقواله تأكيدعلى  لإرغامه ثناء التحقيقأعليه 

 د ذلك في حرمانه من حقه في المحاكمة العادلةوتجسّ  الوقوعا الضرر كان محقق هنف ،القضائي
ويعتد بها  قة الوقوعضرار محقّ هذه الأ وكلّ  ،في حقه جسمانية ونفسانية لامآوترتيب معاناة و 

متهم قبل المحاكمة وثبوت براءته ن احتجاز الأ إلى ذلك حن نضيفون، 4للمطالبة بالتعويض

                                                            
  .693بو زيد، المرجع السابق، صأيمان عبد الستار محمد إ 1
  .533، صالسابق المرجع ،رحاتم بكا 2
  .158ص ،بلحاج العربي، المرجع السابق 3
  .534اتم بكار، المرجع السابق، صح 4
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الحق في طلب  للمدان الذي ثبتت براءته مييقكما أنه  ،جعل من الضرر محقق الوقوعيثناءها أ
  التعويض.

   .تأسيس حق المتهم في التعويض في المواثيق الدولية لحقوق الانسان -ثالثا

ة ي كان ضحيّ ذرساء الحق للمتهم الإعلى مؤتمرات الدولية حرصت الكثير من المواثيق وال
ته بعد ذلك في الحصول براءت تثبو  ،2ككلة النظام العقابي كان ضحيّ  وأ 1يلتوقيف غير قانون

تمرات المواثيق والمؤ في حق المتهم في التعويض كل من  أسيستسنبيّن و ، 3على تعويض
  قليمية لحقوق الانسان.أسيسه في المواثيق والمؤتمرات الإثم ت ،لحقوق الانسان عالميةال

  .عالميةالمؤتمرات ال تأسيس حق المتهم في التعويض في المواثيق و -1

علان العالمي شخص في الحصول على تعويض هي الإال ل وثيقة دولية كفلت حقأو 
لى المحاكم إجوء لكل شخص حق اللّ  " :حيث ورد في مادته الثامنة ما يلي ،نسانلحقوق الإ

و أساسية التي يمنحها له الدستور عمال تنتهك الحقوق الأأة يّ أالفعلي من  الوطنية لإنصافه
و أساسية كالتعذيب ض لمعاملة تنتهك حقوقه الأن المتهم الذي تعرّ أ، ومن المؤكد 4"القانون

  ة.ستناد على هذه المادّ له الحق في الإ ،فيما بعد تهبراء ثبتتحتياطي و الحبس الإ

أورد نصا صريحا  خرق المدنية والسياسية بدروه هو الآالعهد الدولي للحقو  هناك أيضا
 و اعتقال غير قانونيألتوقيف  ة ي كان ضحيّ ذبحق المتهم ال قضي، ي5فقرة  9المادة  بموجب

من نفس العهد بنص يكفل حق الشخص  6فقرة  14وجاءت المادة ، في الحصول على تعويض
  .5تعويض الحصول على براءته فيما بعد في ثبتتي ذالمدان ال

                                                            
ولى، الدار الطبعة الأ -الحماية القانونية لضحاياها دراسة مقارنة -محمد منصور عكور، العدالة الجنائية  1

  .يليهاما و  168ص، 2016 ،ردنالأ ،انعمّ  ،العلمية الدولية
  .320ص ،نجوى يونس سديرة، المرجع السابق 2
  .168، صالسابق ، المرجعمحمد منصور عكور 3
  علان العالمي لحقوق الانسان.من الإ 8المادة  4
ل شخص كان ضحية لك"  من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على ما يلي : 5فقرة  9تنص المادة  5

من نفس العهد على  6فقرة  14وتنص المادة  "،و اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض أتوقيف 
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حقوق المدنية لبموجب العهد الدولي لالمحدثة نسان قد قامت اللجنة المعنية بحقوق الإو 
بتوجيه  ،طراف في العهدصادرة عن مواطني الدول الأ ىة شكاو والسياسية بمناسبة نظرها في عدّ 

  .1عتقال غير القانونيوالإلى الدول تتضمن دفع تعويض لضحايا التوقيف إبات لط

   .قليميةالمؤتمرات الإ تأسيس حق المتهم في التعويض في المواثيق و -2

بية رو الأ تفاقيةالإفنجد  ،قليميةإلمتهم في التعويض في عدة مواثيق التأكيد على حق ا تمّ 
بمقتضى  لاّ إتمتع بحريته التي لا يمكن سلبها ن كل شخص يأت على نسان قد نصّ لحقوق الإ
ة لشخص ضحيّ لوفي حالة أي مخالفة لهذه الحالات يكون ، تفاقيةمن الإ 5ا المادة دتهحالات حدّ 

تفاقية كول السابع الملحق بالإكما ذهب البروتو ، 2جبر الضررحتجاز التعسفي الحق في الإ
دين بموجب أنص على حق الشخص الذي حيث  ،بعد من ذلكألى إ بية لحقوق الانسانو ر الأ

  .3في الحصول على تعويض عادل ،قضائي أنتيجة حصول خط لغي هذا الحكمأثم  حكم نهائي

في طلب التعويض، حق الشخص  كفلت قدفنسان لحقوق الإمريكية تفاقية الأوبالنسبة للإ
  .4تطبيق العدالة ساءةإت براءته بسبب ثبتم ث نهائي دين بحكم قضائيأ متى

                                                                                                                                                                          

ر عفو و صدأبطل هذا الحكم أثم  ،ى شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمةيكون قد صدر عل نحي:" ما يلي
 ،قضائي أطتحمل الدليل القاطع على وقوع خ كتشافو واقعة حديثة الإأساس واقعة جديدة أخاص عنه على 

و أه يتحمل كليا نّ أما لم يثبت  ،وفقا للقانون دانةنزل به العقاب نتيجة تلك الإأيتوجب تعويض الشخص الذي 
   ".اء الواقعة المجهولة في الوقت المناسبإفشالمسؤولية عن عدم  ،جزئيا

  .170المرجع السابق، ص ،محمد منصور عكور 1
و ألكل شخص ضحية اعتقال  ":بية لحقوق الانسان على ما يليورو تفاقية الأمن الإ 5فقرة  5مادة نص الت 2

  ".الحق في جبر الضرر، ه المادةذه حكاملأاحتجاز في ظروف مخالفة 
تفاقية الأروبية لحقوق الانسان، المنعقد في ستراسبورغ،  الملحق بالإ 7من البروتوكول رقم  3تنص المادة  3
أو عند منح العفو،  إدانة جزائية نهائية في وقت لاحقدما تلغى :"عن، على ما يلي1984نوفمبر  22اريخ بت

بسبب واقعة مستجدة  أو مكشوفة حديثا أثبتت حصول خطأ قضائي، يتم تعويض الشخص الذي تعرّض لعقوبة 
بسبب هذه الإدانة، وفقا للقانون أو العرف المعمول بهما في الدولة المعنية، وذلك إلاّ إذا ثبت أنّ عدم كشف 

  قعة المجهولة في حينه يعزى إليه كليّا أو جزئيا".الوا
" لكل من حكم عليه بحكم نهائي مشوب :تفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان على ما يليمن الإ 10تنص المادة  4

  ".ة، الحق في التعويض طبقا للقانونبإساءة تطبيق أحكام العدال
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لكل " على ما يلي : 7فقرة  14قد نص في مادته فا الميثاق العربي لحقوق الانسان مّ أ
 الحق في الحصول على ،و غير قانونيأو اعتقال تعسفي أشخص كان ضحية توقيف 

  .1"تعويض

عن حق المتهم في طلب التعويض لست سّ ألى هذه المواثيق الاقليمية التي إبالإضافة 
كدت على هذا الحق نذكر أة قليمية ومحليّ إفهناك مؤتمرات  ،الخطأ القضائي والحبس التعسفي

 14لى إ سبتمبر 27لذي انعقد في روما من من بينها المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات ا
لى إوخرج بتوصيات موجهة  لى خطورة الحبس الاحتياطيإق الذي تطرّ ، و 1953كتوبر سنة أ

ن هذا الحبس كان أن فيما بعد مر بحبسه احتياطيا وتبيّ أمن بينها تعويض المتهم الذي  ،الدول
ونذكر كذلك المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي المنعقد   ،قضائي إعن خط ناتج
لى ضرورة قيام الدولة بمنح تعويض إ والذي دعا ،1989شهر مارس سنة سكندرية في الإفي 

وجه لإقامة الدعوى بسبب  أن لاب احقه قرار في ثم صدر  حبسه احتياطيا عادل للشخص الذي تمّ 
لى إحيث دعا هذا المؤتمر ذا قضت المحكمة ببراءته من التهمة الموجهة له، إو أدلة م الأانعدا

بالإضافة ، و مام الجهة المختصةأبراءته في رفع دعوى التعويض  تثبتي ذضمان حق المتهم ال
في جتماعي التي انعقدت العربية الثالثة للدفاع الإ الحلقة فقد خرجت كل من لى هذه المؤتمراتإ

 ،1977لذي انعقد في الرباط سنة مر الثامن حول الدفاع الاجتماعي اتوالمؤ  ،1977دمشق سنة 
 ،التعويض عن الحبس الاحتياطي أن مبدن تتضمّ أن التشريعات العربية عليها أبتوصيات مفادها 

و صدر قرار أن لا وجه لإقامة الدعوى أيقضي ب اهة القضائية المختصة قرار صدرت الجأمتى 
صابته بضرر جسيم من جراء كل إوكان قد ثبت  ،ليهإراءة المتهم من التهم المنسوبة يقضي بب

  .2ذلك

  .الثاني: حق المتهم في التعويض أمام القضاء الدولي الجنائي الفرع

لم يرد في نظامي محكمتي نورمبوغ وطوكيو أي نص يكفل حق المتهم في التعويض عن 
محاكمة المنتصر  انا تعتبر مكونهول ،تينعسكري تينكما محمالأخطاء القضائية وذلك نظرا لكونه
                                                            

اعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشر التي  ،من الميثاق العربي لحقوق الانسان 7فقرة  14المادة  1
  .2004ماي  23استضافتها تونس بتاريخ 

  وما يليها. 171محمد منصور عكور، المرجع السابق، ص 2
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مرا ثابتا في حقهم لا أليهم كان إالمنسوبة مة فارتكاب المتهمين للأفعال المجرّ  ممن ثو  ،للمنهزم
  .1نقاش فيه

حق المتهم في طلب التعويض  همااندا فلم يكفل نظامرو و  اكمتي يوغسلافيا سابقمح ا عنمّ أ
 سواءو مهما كان نوع الأضرار التي ألحقتها بالشخص المتهم أو المدان،  ،خطاء القضائيةعن الأ

  .2دية أو معنويةما كانت هذه الأضرار

طرف  ت منح التعويض منقد أثبتوروندا  اة لمحكمتي يوغسلافيا سابقلكن الممارسة العملي
النسبة لمحكمة بف ،ين قضوا فترة معتبرة في الحبس الاحتياطيذالمحكمتين لبعض المتهمين ال

ة متهمين قضوا عدّ  –الاستئناف  غرفة المحاكمة وغرفة –أت غرفها ن برّ أوبعد  ايوغسلافيا سابق
مام غرفة المحكمة التي أفقد قام هؤلاء برفع دعوى تعويض  ،في الحبس الاحتياطي يدةسنوات عد

ورو نظير كل أ 70منحت تعويضا لكل متهم يقدر ب واستجابت المحكمة لمطالبهم حيث  ،تهمأبرّ 
   .3يوم قضاه في الحبس الاحتياطي

انتهاجها  ن منح التعويض للمتهمين تمّ أمحكمة يوغسلافيا بشونفس هذه الممارسة العملية ل
عتقال غير المشروع ض المتهمين بطلب تعويض كمقابل للإم بعقدّ تحيث  ،مام محكمة رونداأ

  .4مندا لطلبهواستجابت محكمة رو  ض لهالذي تعرّ 

                                                            
  المحكمة الجنائية الدولية نصر الدين بوسماحة، ،373ص ،المرجع السابق بو زيد،أيمان عبد الستار محمد إ 1
  .144المرجع السابق، صالجزء الثاني،  -مادة شرح اتفاقية روما مادة-
    المحكمة الجنائية الدولية نصر الدين بوسماحة، ،374ص ،بو زيد، نفس المرجعأيمان عبد الستار محمد إ 2
  .144، صالجزء الثاني، نفس المرجع -مادة شرح اتفاقية روما مادة-
الحبس في  ثوالذي مك، Zejnij delalic عن الحبس الاحتياطي اتعويض هممنح ين تمّ ذمن المتهمين ال 3
منحه تعويضا قدره  وتمّ  صدر الحكم ببراءتهأثم  ،1998نوفمبر  16لى غاية إ 1996ماي  8حتياطي من الإ

تجربة المحاكم  سير المحاكمة الجنائية في القانون الدولي الجنائي على ضوء ،سالم حوة ينظر. وروأ 64610
  .303السابق، صالمرجع  ،الجنائية الدولية

 ،على رفع دعوى لطلب التعويض ،حكم براءتهلكمة اصدار غرفة المحإبعد  ubakwama-Rقدم المتهم أ 4
سير المحاكمة الجنائية في القانون الدولي  ،ينظر سالم حوة .دولار 20.000ومنحته  طلبه،واستجابت المحكمة ل
  .303ص ،المرجعنفس  ،تجربة المحاكم الجنائية الدولية الجنائي على ضوء
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مشكلا بذلك سابقة على مستوى  ،فقد كفل حق المتهم في طلب التعويض ا نظام رومامّ أ
ساسية على ذكر نظمتها الأأالتي لم تأتي القضاء الدولي مقارنة بالمحاكم الجنائية الدولية السابقة 

المتهم على  ورد نظام روما ثلاث حالات يحصل بموجبهاأوقد ، 1حق المتهم في طلب التعويض
  :وهي كما يلي ،التعويض

حتجاز التعسفي بشكل غير و الإأللقبض عليه  ةعندما يكون الشخص قد وقع ضحيّ  -1
  .2مشروع

سبب هذا ويكون  ،عندما يتم نقض القرار النهائي الذي يدين المتهم بارتكاب جرم جنائي -2
  لمتهملا يكون لو  ،و مكتشفة حديثا تدل على حدوث قصور قضائيأالنقض ظهور واقعة جديدة 

ففي هذه الحالة يكون للشخص الذي  ،جزئياو أا أي يد في عدم الكشف عن الواقعة سواء كليّ 
 من ذا كان هوإويفقد الحق في طلب التعويض  ،3الحق في طلب التعويض وفقا للقانون دينأ
لا يستفيد المخطئ من خطئه ويستفيد من أن وبذلك فيجب  ،حداث الضرر لنفسهإب في سبّ ت

  .4التعويض

ثم تظهر براءته بموجب  في قضيةي للشخص على ذمة التحقيق حتياطفي حالة الحبس الإ -3
 الحق في في هذه الحالة فيكون للمتهم ،ما يثبت حدوث قصور قضائي جسيم هوو  قرار نهائي

    .5طلب التعويض

 ت براءتهثبتن و ديأو الشخص الذي أاءات طلب التعويض من طرف المتهم جر إا عن مّ أ
  للمحكمة كماثبات قواعد الإجراءات و قواعد الإفقد نظمتها لائحة  ،المحكمة الجنائية الدوليةمام أ

  

                                                            
، المرجع السابق الجزء الثاني،-شرح اتفاقية روما مادة مادة-المحكمة الجنائية الدولية  ،نصر الدين بوسماحة 1

  .144ص
  .من نظام روما 1فقرة  85مادة ال 2
   .من نظام روما 2فقرة  85لمادة ا 3
  .302منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص 4
  .ن نظام رومام 3فقرة  85لمادة ينظر ا 5
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  :1يلي

ين دائرة يخيرة بتعوتقوم هذه الأ لى هيئة رئاسة المحكمةإر طلب من الشخص المتضر اليقدم  -1
لا يكون هؤلاء القضاة قد شاركوا في اتخاذ أي أن ويجب  ،تتكون من ثلاثة قضاة لدراسة الطلب

  ب.قرار سابق للمحكمة فيما يتعلق بالشخص مقدم الطل

من تاريخ  شهرأجل لا يتجاوز ستة أيقدم الطلب من الشخص المتضرر في ن أ يجب -2
 عدم مشروعية وأا عدم مشروعية القبض على الشخص مّ إخطاره بقرار المحكمة المتضمن إ

  ا حدوث خطا قضائي جسيم وواضح.وإمّ  ،دانة التي صدرت في حقهما نقض الإإ و ، احتجازه

  سباب الداعية لتقديمه ومبلغ التعويض المطلوب.التعويض الأ ن يتضمن طلبأيجب  -3

  ستعانة بمحام.يحق لمقدم طلب التعويض الإ -4

حالة إم ، تتم طلب التعويضيتقدلر وبعد هذه الاجراءات التي يخطوها الشخص المتضر 
 د الخطي على هذاخير من الرّ كي يتمكن هذا الأل لى المدعي العامإالطلب من رئاسة المحكمة 

 لى مقدم الطلب، وبعدها تقوم الدائرة المختصة التي تمّ إم كل ملاحظاته التي تبلغ الطلب ويقدّ 
مباشرة في موضوع  تو تبأبعقد جلسة استماع  تكوينها خصيصا للفصل في طلب التعويض

  .2م الطلبلى المدعي العام ومقدّ إغ ويتم اتخاذ القرار بأغلبية القضاة ويبلّ  ،الطلب

ى المادة الدائرة المختصة بالفصل في طلب التعويض المؤسس عل نّ ألى إشارة تجدر الإ
 ،ساس الخطأ القضائي الجسيمأأي المتعلق بطلب التعويض على  ،من نظام روما 3فقرة  85

الحالة الشخصية  علىثار آتب عن هذا الخطأ من عتبار ما ترّ ن تأخذ بعين الإأيجب عليها 
  .3لمقدم الطلبجتماعية والمهنية الإسرية و والأ

  

  
                                                            

  .ةثبات للمحكمة الجنائية الدوليمن قواعد الاجراءات وقواعد الا 173ينظر المادة  1
  .للمحكمة الجنائية الدوليةمن قواعد الاجراءات وقواعد الاثبات  174ينظر المادة  2
  .للمحكمة الجنائية الدوليةمن قواعد الاجراءات وقواعد الإثبات  175ينظر المادة  3
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  الفصل الثالث
  .الضمانات المقرّرة للضحايا أمام القضاء الدولي الجنائي

يتعرّض إلى أضرار ثنان في أنّ أكبر متضرّر من الجريمة هو الضحيّة الذي سالن يختلف 
 ه ما بقي له من العمر الذي يعيشهيمكن أن ترافقه لمدى الحياة وستنغص علي مادّية ومعنوية

الرّأفة  وذلك بفعل هول الجريمة وجسامتها، لذلك فمن باب الإنصاف أن ينظر القانون بعين
ذلك بأن يمكنهم من المشاركة في الإجراءات المتعلقة بالدعوى، و  والرحمة إلى وضعية الضحايا

وتحقيق العدالة  شهادات من شأنها ضمان عدم إفلات المتهم من العقابلغرض التقدّم بأي 
ضد المتهمين وتقديم أي دفوع تمكنهم من الحصول على حقوقهم المتعلقة بالشق المدني،  الجنائية

وأن يضمن لهم التمثيل القانوني الناجع الذي يوّضح أي لبس لديهم فيما يتعلق بالإجراءات أمام 
تقديم دفوعهم في حال و  نشغالاتهم أمامهااإبداء يسهر على ضمان حقوقهم و و  ضائيةالهيئة الق

  بحقوقهم. المساس يترتب عنه إجراء أي خرق
يجب أن تتضمن النصوص القانونية وتلتزم الجهة  اضمانا لحقوق الضحايكما أنّه و 

حماية الضحايا من أي خطر مادي أو معنوي يتعرّضون له، لأنّه يمكن أن يتعرّض بالقضائية  
نتيجة تقديمهم أو  من طرف الأشخاص الموالين للمتهم نتقاميةا أعمالو  الضحايا للممارسات

الجهة القضائية على و  يجب أن تحرص النصوص القانونية، و هعزمهم على تقديم شهادات تدين
تباع طرق معينة لأخذ شهادة  ضحية ما ضد المتهم، حينما يكون أخذ هذه  الشهادة من شأنه ا

 دي عليهواجده وجها لوجه مع المعتنتيجة ت عقيد الحالة النفسية لهذا الضحيةأن يزيد من ت
  .لجنسيخصوصا في قضايا الإعتداء ا

هي ا ضائية بتطبيقهالجهة القنات التي تلتزم النصوص القانونية بكفالتها و ومن بين الضما
، فمن باب في جميع صورها المادية والمعنوية بالضحايا جبر الأضرار التي لحقتكفالة 

ويتحقق هذا الإنصاف  الضحايانية بوضع طرق لجبر أضرار القانو  نصوصال أن تلتزم الإنصاف
بحذافيرها دون لتزام الجهة القضائية التي تنظر الدعوى، بتطبيق هذه النصوص القانونية امليا بع

ب في ضياع جانب من القيم الإنسانية لضحايا تعاطف مع المتهم الذي تسبّ  وأأي تقصير 
ا تقتضيه مبادئ الإنصاف كي تحكم بكل م فراغ قانوني أي حالة أن تجتهد فيجريمته الشنعاء، و 
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فيما يتعلّق بجبر  المواثيق الدولية لحقوق الإنسانفي الأنظمة القانونية الوطنية و  المتعارف عليها
  .أضرار الضحايا

إننا سنتعرّض إلى الضمانات ف ولمّا كانت دراستنا تنصب على القضاء الدولي الجنائي
 - التطرّققواعدها الإجرائية و الجنائية الدولية و المقرّرة للضحايا في الأنظمة الأساسية للمحاكم 

بدءا بضمانات الضحايا ، وذلك جتهاداتها بخصوص هذه الضماناتاإلى ما ورد في  -أحيانا
، )ولالأ بحث الم( والتمثيل القانوني أمام القضاء الدولي الجنائيمشاركة في إجراءات الدعوى لل

 ر أمام القضاء الدولي الجنائيجبر الأضراإلى ضمانات الضحايا في الحماية و ثم نتطرق في 
  ).ثانيالبحث الم(

  .التمثيل القانوني الضحايا في إجراءات الدعوى و مشاركة ضمانات المبحث الأول:
 هاإنّ مشاركة الضحايا في إجراءات الدعوى تمكنهم من الإطّلاع وفهم جميع إجراءات
كلّما  لغرض المطالبة بحقوقهم المتمثلة في جبر الأضرار من جهة، وإفادة المحكمة بشهاداتهم

طلب الملغرض تطبيق العدالة الجنائية من جهة أخرى، وهو ما سنتطرق إليه في  ذلكحتاجت ا
 ،في إجراءات الدعوى أمام القضاء الدولي الجنائي الضحايا مشاركة ضمانتحت عنوان  ولالأ 

ولمّا كان التمثيل القانوني أحد أهم الضمانات التي يجب تكريسها للضحية لغرض الحفاظ على 
ذلك أمام القضاء الدولي الجنائي و  نات الضحايا في التمثيل القانونيإلى ضما فسنتطرّق حقوقه،

  .ثانيالطلب الم في
  .الدولي الجنائيأمام القضاء في إجراءات الدعوى  الضحايا مشاركة اتضمانالمطلب الأول: 

سواءا بصفته  ،مشاركة في إجراءات الدعوىفي الضمان حق الضحية بهذا الحق يقصد 
 أمام المحكمة الجنائية الدولية المختصة سواء بتقديم معلومات للمدعي العام، كشاهد أو ضحية

إلى الأخرى التي تباشرها الجهة المختصة بالتحقيق مع المتهم و بالمشاركة في إجراءات التحقيق أ
، وسنفصل في 1عن المحكمة حكام الصادرةكذلك حقه في الطعن في الأو  غاية صدور الحكم

ق إلى وذلك بالتطر  مشاركة الضحية في إجراءات الدعوىموقف القضاء الدولي الجنائي من 
حق الضحية  وروندا من ايوغسلافيا سابقي محكمتكذا موقف و  طوكيونورمبورغ و  موقف محكمتي

                                                            
ختصاص المحكمة الجنائية الدولية، الطبعة اي، جرائم الإرهاب الدولي في ضوء عبد الجبار رشيد الجميل 1

  .123، ص 2015، الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان
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ثم نتطرّق إلى حق الضحية في المشاركة في ، ول)الأ فرع ال(في المشاركة في إجراءات الدعوى 
  .فرع الثاني)ال( المحكمة الجنائية الدوليةإجراءات الدعوى  أمام 

الدولية العسكرية المحاكم أمام الدعوى  إجراءاتحق الضحية في المشاركة في  الفرع الأول:
   .والمؤقتة

راك يقضي بإش اصريح انص طوكيونورمبورغ و  محكمتي أي من نظامي يتضمنلم 
ية إشراك الضحايا بالنص على إمكان كتفاء الإ ، وتمّ 1إجراءاتهاالضحايا في أطوار المحاكمة و 

، ومن الناحية العملية 2تقديم شهادتهيث يكون الضحية مصدر المعلومات و ح بصفة شهود فقط
قليل من الشهود للإدلاء عدد ستدعاء االمحاكمة قد تم ريات التحقيق و حين سريان مجفإنه 

على الوثائق الموجودة  عتمدتااا مهالسبب في ذلك يرجع إلى أنّ بشهادتهم أمام المحكمتين، و 
بتأهيل  نتهتما انالمحكمته في تلك الآونة لم تكن إضافة إلى أنّ  ،التي تدين المتهمينو  امبحوزته

  .3ضمان حقوقهمبالضحايا و 
ولا يملك الضحية أي حق للطعن بأي شكل في الحكم الصادر عن إحدى المحكمتين 

نة أو العسكريتين، فقد نصّا نظاماهما بصفة صريحة على أن القرار الصادر عن المحكمتين بإدا
لم يكن خلال هذا النص الصريح  التالي من، وب4غير قابل للطعنبراءة المتهم يكون نهائي و 

للضحية أي إمكانية للطعن في الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمتين، وكما أشرنا في 
وره فإنه لا يتعدى د طوكيولإجراءات أمام محكمتي نورمبورغ و معرض مشاركة الضحية في ا

  هتمام لضمانات أخرى تتعلق بحقوقه.ادون إيلاء أي  تقديم شهادته
قواعد الإثبات و  ءاتقواعد الإجرا كذا لائحتيوروندا و  افيا سابقيوغسلا محكمتي نظامي أمّا
حيث  طوكيوطبقته محكمتي نورمبورغ و ي ، كلها سارت على نفس النهج الذكل منهماالملحقة ب

الدعوى إجراءات للمشاركة في تعطي الحق للضحية  انصوص نظاميهماأي من  تضمنيلم 

                                                            
  .427وجي سامية، المرجع السابق، ص يت 1
العلوم ماجستير، كلية الحقوق و ي، مذكرة ستيفاء حقوق الضحايا في القانون الدولي الجنائابن خديم نبيل،  2

  .449المرجع، صنفس  امية،، يتوجي س79، ص 2012السياسية، جامعة بسكرة، 
ية الدولية، الطبعة الأولى، ئمحمد رشيد الجاف، الإطار القانوني لمشاركة المجني عليه في الإجراءات الجنا 3

  .35- 34، ص 2015ات الحلبي الحقوقية، لبنان، منشور 
   طوكيو. محكمة من نظام 28محكمة نورمبورغ، المادة  من نظام 26 ينظر المادة 4



314 
 

لب الإدعاء العام أو المحكمة أو في المشاركة كشهود  بناءا على طد دور الضحايا حدّ ، و الجنائية
لا يوجد أي نص يعطي الحق الدعوى على المدعي العام وحده و  حق رفع يقتصر، و 1هيئة الدفاع

، ورغم أن المحاكم الداخلية ليوغسلافيا وروندا 2للضحايا في رفع الدعوى أمام إحدى المحكمتين
المحكمتين الدولة مدنيا فإن  اةيا في الإدعاء مدنيا أو حتى مقاضلهؤلاء الضحا الحق تعطي

  .3هذا الحق الدوليتين لم تكفل لهم
مادتها الثانية  في اسابققواعد الإثبات لمحكمة يوغسلافيا و  ءاتقواعد الإجرالائحة إن 

، إذن إلى الضحيةر العام دون أن تش يالمدعدعوى الجنائية هم المتهم و أطراف ال عتبرت أنّ ا
قواعد الإثبات و  ءاتالإجراقواعد ولائحة  انظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا سابقالضحية في الف

دون  دته، ويتم الرجوع إليه لطلب شهاعليها لخدمة العدالةوسيلة يتم الإعتماد  يعتبرة بها الملحق
بناءا أو دور في جمع الأدلة  ،أن يكون له أي تأثير على نمط الإجراءات المتبعة في المحكمة

   .4على إرادته دون طلب من المدعي العام
 دايكن مجسّ وهذا الإهمال الذي طال دور الضحية في المشاركة في إجراءات الدعوى لم 

يضا في أ د، بل تجسّ لائحتيهما الإجرائيتين فقطوروندا و  افي نظامي محكمتي يوغسلافيا سابق
وروندا  قاقيام قضاة محكمتي يوغسلافيا سابعتبروا أن االجنائي الذين  قانونبعض فقهاء المواقف 

يمس بحق  ،الحرية في الكلامإعطائهم كامل و  Kristic في قضية للضحايا الشهودبفسح المجال 
ود الأحاديث من جانب الضحايا الشهويجب على القضاة منع هذه  ،المتهم في المحاكمة السريعة

  .5تقيم الدليل ضدهلا المتهم و طالما أنّها لا تدين 
لجنائية أمام محكمتي يوغسلافيا الضحية في الإجراءات االبعض أن عدم إشراك  ويرى

  :6إلى الأسباب الآتيةيرجع روندا و  اسابق

                                                            
  .449، صالسابق المرجع، يتوجي سامية، 37، ص السابق المرجع محمد رشيد الجاف، 1
  .92، ص، المرجع السابقأمير فرج يوسف 2
  .77بن خديم نبيل، المرجع السابق، ص  3
  .37، صالسابق المرجع ،محمد رشيد الجاف 4
  .38، نفس المرجع، صالجافمحمد رشيد  5
  .39-38محمد رشيد الجاف، نفس المرجع، ص 6
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توفير تين تقضي بضرورة عقاب المجرمين و المحكم اتبناها نظام العقابية التيأن الفلسفة  -
 الضمانات للمتهمين.

ر على الشهادة يجعل من دور الضحية يقتصتهامي الذي المحكمتين تبنيا النظام الإنظاما أن  -
 ا المتهم أو الإدعاء العام .لصالح أحد أطراف الدعوى إمّ 

قواعد الإثبات لم يكن اءات و قواعد الإجر لائحتي للمحكمتين و  ينأن واضعي النظامين الأساسي -
دفهم هو إقامة العدالة ههم و بقدر ما كان همّ  ،الضحاياحقوق و  الحأولوياتهم مراعاة مص من بين

 . دعيمنع تكرارها في المستقبل أي تحقيق الجانب الرّ و  قتصاص من مرتكبي الجرائمالإالجنائية و 
ة الجنائية الدولية لروندا ت المحكمنتقادات أقرّ تجنب الإالسلبية و لتفادي الآثار سعيا منها و 

جراءات الجنائية، فقامت المحكمة بمنح عدم مشاركة الضحايا في الإ يعكس وجود نقص تشريعيب
بين تناول الكلمة لممثلي بعض جمعيات الضحايا كأصدقاء المحكمة أو بعض الخبراء المقرّ  حق
  .1منهم

ابقة بتوجيه قام رئيس المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السّ  2000أكتوبر  12بتاريخ و 
مشاركتهم للضحايا و  لة تقديم تعويضاتالعام للأمم المتحدة حول مشك الأمينتقرير مفصل إلى 

قام أيضا بتوجيهه رئيس المحكمة الجنائية الدولية لروندا إلى  ، ونفس التقريرفي الإجراءات
  .2الأمين العام

                                                            
سف " مصطلح يعرّف الأستاذ "محمد شريف بسيوني"، والدكتور "ضاري خليل محمود"، والمحامي " باسيل يو  1

ولكن قد يكون لهم صفة المشاور والناصح  أو أشخاص ليسوا خصوما في الدعوى شخصأصدقاء المحكمة أنه "
أمام المحكمة، بحيث يوّضحون أمامها ما قد يلتبس من مسائل قانونية برأي أو حجّة، وغالبا ما يكون ذلك بشكل 

الأشخاص مذكرات مكتوبة أو بحوث قانونية تقدّم للمحكمة "، وصفة صديق المحكمة تشمل الأشخاص الطبيعية و 
ر دولة بلجيكا صديقة للمحكمة وتمّ الإستعانة بخدماتها في قضيّة المدعي العام ضد عتبااحيث تم  المعنوية

"برنارد نتوياغاها" التي نظرتها محكمة روندا، وقضية المدعي العام أيضا ضدّ "ثيو نيستي باغوسورا" التي نظرتها 
ع مذكرات وسمح لها بإيدا تمامات الإفريقية كصديقة للمحكمةأيضا محكمة روندا، كما تمّ إعتبار رابطة الإه

. لوك والين، ضحايا وشهود الجرائم الدولية من حق الحماية إلى حق التعبير، المجلّة خطيّة أمام محكمة روندا
  .92ن خديم نبيل، المرجع السابق، ص، ب61، ص2002الدولية للصليب الأحمر، مختارات من أعداد 

  .62- 61وك والين، نفس المرجع، صل 2
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 لقضائي الصادر عن إحدى المحكمتينوفيما يخص حق الضحية في الطعن في الحكم ا
ث قصرا هذا الحق على الشخص أي نص يكفل للضحية هذا الحق، حي ماهفلم يتضمن نظاما

  . 1والمدعي العام اللذين يجوز لهما الطعن في الحكم بطريق الإستئناف تهمالم
  .لمحكمة الجنائية الدوليةا أمام الدعوى جراءاتحق الضحية في المشاركة في إ :نيالفرع الثا

عدّة ضغوط من طرف مجموعة كبيرة من الدول  المفاوضات المتعلقة بنظام روما شهدت
ت هذه الضغوط بإقرار جتوّ و  ،حماية حقوق الإنسانالمعنية بالدفاع عن الضحايا و والمنظمات 

بإمكانية مشاركة الضحية في  قواعد الإثبات للمحكمةو  ءاتقواعد الإجرا لائحةنظام روما و 
مشاركة الضحيّة في إجراءات الدعوى وسنعرض مظاهر ، 2الإجراءات الجنائية أمام المحكمة

 بتداءا بحق الضحية في تقديم المعلومات للمدعي العاما الجنائية الدولية الجنائية أمام المحكمة
(ثانيا)،  ثم نعرّج إلى دور الضحية في المشاركة في إجراءات الدعوى في مرحلة التحقيق (أولا)،

 (ثالثا)، الدعوى في مرحلة ما قبل المحاكمةلننتقل إلى دور الضحية في المشاركة في إجراءات 
، (رابعا)دور الضحية في المشاركة في إجراءات الدعوى أثناء مرحلة المحاكمة ثم نتطرق إلى 

فسنتناول حق الضحية في الطعن في  يندرج ضمن مرحلة ما بعد المحاكمةنظرا لأن الطعن و 
   .(خامسا) الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية

  .حق الضحية في تقديم المعلومات للمدعي العام -أولا
ا من ختصاصها بناءا على إحالة إمّ افإن المحكمة تمارس  روما نظاممن  13وفقا للمادة 

ا من طرف المدعي إمّ ، و طرف دولة عضو في النظام الأساسي أو من ،طرف مجلس الأمن
ختصاص االمتعلقة بجرائم تدخل في و  التي ترد إليهالعام من تلقاء نفسه بناءا على المعلومات 

المجني عليه في الجريمة الدولية لا يملك  الضحية أو بناءا على ما سبق ذكره فإنّ و ، 3المحكمة
بالقدر  أنّه يمكن أن يتواصل مع المحكمة إلاّ  الحق في تحريك الدعوى الجزائية أمام المحكمة

التواصل هذا يتم ، و يقات في الجرائم من تلقاء نفسهكي يباشر التحقللمدعي العام  يتيح الذي
   :4بطريقتين هما

                                                            
  .محكمة روندا من نظام 24المادة ، امحكمة يوغسلافيا سابقام من نظ 25 ينظر المادة 1
  .92ر فرج يوسف، المرجع السابق، ص أمي 2
  .من نظام روما 13ينظر المادة  3
   .152محمد رشيد الجاف، المرجع السابق، ص 4
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 يملك حق تحريك الدعوى الجنائية، بتقديم معلومات للمدعي ، رغم أنه لاأن يقوم الضحية - 1
من النظام الأساسي الأشخاص أو الجهات المخول لهم تقديم  15لم تحدد المادة العام، و 

هذا الأساس فالضحية له الحق في إبلاغ المدعي العام على ، و المعلومات للمدعي العام
، ويتلقى المدعي العام هذه المعلومات بمقر 1ختصاص المحكمةاخصوص الجرائم الداخلة في ب

 .2المحكمة
بواسطة الدولة التي  يستطيع الضحية أيضا التقدم بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية - 2

 .3في النظام الأساسي االتي تكون بدورها عضو و  ينتمي إليها
يمكن للمدعي  اذكره نفالآ بجهاز الإدعاء العام بواسطة الطرقة بعد تواصل الضحيّ و 

شفوية في مقر ة أو أي شهادات خطيّ  يتلقى أن ،المعلومات الواردة إليه رتأى جديةالعام إذا ا
غير الحكومية أو المنظمات الدولية الحكومية و  و أجهزة الأمم المتحدةأالمحكمة من طرف الدول 

ية على أن يحافظ المدعي العام في جميع الأحوال على سرّ  ،أو أي مصادر أخرى موثوق بها
  .4الشهاداتهذه المعلومات و 

   .في مرحلة التحقيقالدعوى إجراءات دور الضحية في المشاركة في  -ثانيا
جنائية الدولية في الدعوى أمام المحكمة التتجسد مظاهر مشاركة الضحية في إجراءات 

، وثانيها المشاركة في مشاركته أثناء الشروع في التحقيق أولاها ،في نقطتين مرحلة التحقيق
 .الإجراءات أثناء التحقيق

  .أثناء الشروع في التحقيق الضحية في إجراءات الدعوى مشاركة -1
مت إليه من تحقيق بناءا على المعلومات التي قدّ  متى قرر المدعي العام عدم إجراء
لعام عن في قرار المدعي االطّ  لا يملك الضحية حقو  ،5الضحية فهو ملزم بتبليغ هذا الأخير بقراره

                                                            
  .172، صالسابق المرجع محمد رشيد الجاف، 1
  .لإثبات للمحكمة الجنائية الدوليةمن قواعد الإجراءات وقواعد ا 46القاعدة  2
  .153، صالسابق المرجع محمد رشيد الجاف، 3
من قواعد  46، القاعدة من نظام روما 2فقرة  15، المادة 153محمد رشيد الجاف، نفس المرجع، ص 4

  الإجراءات وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية.
  .من نظام روما 6فقرة  15المادة  5
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أن يؤثر بها على المدعي  للضحية طرق قانونية يمكن أن إلاّ المتضمن عدم إجراءا التحقيق، 
   :1يلي ماتتمثل هذه الطرق فيو  ،القاضي بعدم إجراء تحقيق هالعام لإعادة النظر في قرار 

للمجني عليهم التي تجيز روما  نظامن م 3فقرة  68يمكن للضحية الإستناد على نص المادة  -أ
متى كان قرار المدعي العام يقضي  ،انشغالاتهمبعرض أرائهم و  ما تأثرت مصالحهم الشخصيةكلّ 

بالتالي يقيم ، فهذا يشكل خرقا لمصالح الضحايا و المجرمينلاحقة م عدمبعدم إجراء تحقيق و 
 .2حقهم في إبداء أرائهم

 قراره المتضمن عدم إجراءيمكن للضحية أن يطلب من المدعي العام إعادة النظر في  -ب
تعويضا  ، على أساس حق مكفول عالميا هو الحق في العدالة التي تتحقق بمنح الضحيةتحقيق

فعدم إجراء التحقيق والمتابعة ضد  ،رتكبت في حقهامن جرّاء جرائم  عن الأضرار التي لحقت به
حق الضحية ذكر قد ورد ، و 3هم سيهدر حق المتهم في التعويضإثبات التهمة ضدّ المجرمين و 

بما يمكنه  عرض وجهات نظرهو  لقضائيةالإجراءات ا تبسيطو  توفير جميع الآليات القضائيةفي 
لتوفير العدالة المبادئ الأساسية مم المتحدة بشأن في إعلان الأ ،من الحصول على الإنصاف

  .4إساءة استعمال السلطةلضحايا الجريمة و 
 لإجراءات وقواعد الإثبات للمحكمةواعد اقمن  103المادة  إلى يمكن للضحايا الإستناد -ج

في أي مرحلة من مراحل ، و و شفويةأبصورة خطية  ،لإبداء ملاحظاتهم أمام الدائرة التمهيدية
 .5الإجراءات

                                                            
  .157، ص السابق المرجع ،رشيد الجاف محمد 1
  .من نظام روما 3فقرة  68، المادة 157محمد رشيد الجاف، نفس المرجع، ص  2
  .157، صالمرجع، نفس حمد رشيد الجافم 3
نشر على عتمد و الجريمة وإساءة استعمال السلطة، ينظر إعلان المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا ا 4

  .1985نوفمبر  29، المؤرخ في 40/34الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم الملأ بموجب قرار 
من قواعد الإجراءات وقواعد  1فقرة  103، تنص القاعدة 158ص السابق، المرجع ،محمد رشيد الجاف 5

وة في أي مرحلة من مراحل الإجراءات، توجيه الدع يجوز للدائرة "على ما يلي: الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية
موضوع تراه الدائرة مناسبا، أو منح الإذن لدولة أو منظمة أو شخص لتقديم ملاحظات خطية أو شفوية بشأن أي 

  .ا للفصل في القضية بصورة سليمة "رتأت أن ذلك مستصوباإذا 
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من الدائرة التمهيدية للشروع في إذن ر المدعي العام الحصول على في حالة ما إذا قرّ  - د
فهنا نلاحظ عدة أوجه لإشراك الضحايا  ،روما نظاممن  15من المادة  3التحقيق عملا بالفقرة 

  يلي: نوجزها فيمالخطوة التي يباشرها المدعي العام، في هذه ا
يجب على المدعي العام أن يبلغ الضحايا الذين يعرفهم أو تعرفهم وحده الضحايا أو الشهود  - 1

 .1أو ممثليهم القانونيين
إعلامهم من طرف المدعي ضحايا أن يقدموا بيانات خطية إلى الدائرة التمهيدية بعد يجوز لل - 2

 .2العام بشروعه في التحقيق
المتضمن الإذن بالشروع في يمكن للدائرة التمهيدية أثناء نظرها في طلب المدعي العام  - 3

الإجراءات  أوجه إشراكهم في هذا وجه من، و 3تطلب أي معلومات أخرى من الضحاياالتحقيق أن 
تزم بتبليغ تلإنّها طلب المدعي العام في التمهيدية ف ، ومتى فصلت الدائرةمرحلة التحقيق أثناء
 .4موا بيانات أمامهاإلى الضحايا الذين قدّ  ،هذا الطلب بشأن قرارها

  .أثناء التحقيق إجراءات الدعوىحق الضحية في المشاركة في  -2
، أثناء سير التحقيق خلافا فقهيا واسعاالدعوى إجراءات مسألة مشاركة الضحية في أثارت 

ما رأيه الضحية في الإجراءات أثناء سير التحقيق مدعّ  مشاركة أيّد بعض الفقه القانوني قدو 
ما  هوو  أن الضحايا يملكون معلومات مهمة حول تفاصيل الجريمة قيد التحقيقبأسانيد مفادها 

م هذا الجانب من الفقه كما دع ،رتكابه للجريمةاتوفير أدلة دامغة ضد المتهم على يساهم في 
ع من الشفافية يضفي نو  رأيه بالقول أنّ مشاركة الضحية في الإجراءات أثناء سير التحقيق

  .5العام الإدعاءالموضوعية التي تتحقق بوجود طرف آخر إلى جانب جهاز و 
في الإجراءات أثناء سير  هذه الحجج التي أتى بها الفقه المؤيد لإشراك الضحاياوبشأن 

ل بمشاركة ائالق الرأي أنّ  فيما ذهب إليه، نحن نؤيدهو يد الجاف يرى الدكتور محمد رشالتحقيق، 

                                                            
  قواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية.من قواعد الإجراءات و  1فقرة  50 ينظر القاعدة 1
من  3فقرة  15، المادة قواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدوليةمن قواعد الإجراءات و  3فقرة  50 ةينظر القاعد 2

   .نظام روما
  قواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية.من قواعد الإجراءات و  4فقرة  50 ينظر القاعدة 3
  .الجنائية الدولية قواعد الإثبات للمحكمةمن قواعد الإجراءات و  4فقرة  50 ينظر القاعدة 4
  .160- 159، صمحمد رشيد الجاف، المرجع السابق 5
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يضع فذلك  ،الموضوعيةمن الشفافية و  االتحقيق يضفي قدر  الضحية في الإجراءات أثناء سير
لدور المنوط بجهاز لا يتوافق مع اهذا و  نحياز لطرف ضد آخرالعام مسبقا في خانة الإالإدعاء 

أيضا في  يرىكما  ،تهاماالثاني كجهة ل كجهة تحقيق و الأوّ  ،دورينكونه يتقمص الإدعاء العام 
اعمة لمشاركة الضحية في الإجراءات أثناء سير حجج الرأي الفقهي الدّ نتقادات لاسياق توجيه 

البيانات تقديم المعلومات و في لا يستهان به  دور حين يكون شاهدا له ةالضحيّ  أنّ  ،التحقيق
نا لا ، إلا أنّ لا حاجة لإشراكه في الإجراءات أثناء سير التحقيقبذلك و  بالجريمةزمة المتعلقة اللاّ 

ليس كل الضحايا يمكن أن يكونوا  نتقاد لأنّ تور محمد رشيد الجاف بشأن هذا الإنؤيد الدك
الجريمة أن يرفضوا أداء ة حول ن يمكن أن يقدموا معلومات جادّ فيمكن لبعضهم ممّ  ،شهودا
إشراكهم في الإجراءات أثناء سير التحقيق قد يكون حافزا لهم لتقديم  نّ بذلك فإ، و الشهادة

    .إثبات وبصفتهم شهود المعلومات بصفتهم ضحايا مشاركين في الإجراءات أثناء سير التحقيق
شهدت مسألة إشراك الضحايا في الإجراءات أثناء سير  ا على الصعيد القضائي فقدأمّ 

الذي كان يرفض  جهاز الإدعاء العام بين دوليةالمحكمة الجنائية الالتحقيق خلافا شديدا في 
بين الغرفة عما رأيه بحجج، و مسألة إشراك الضحايا في الإجراءات أثناء سير التحقيق مدّ 

ج عن هذا الخلاف في ، وقد نت1مستندة في ذلك لعدة حجج مهيدية التي كانت تؤيد إشراكهمالت
يقضي بحق ضحايا ، 2006جانفي  17بتاريخ  قرار التمهيدية الدائرة إصدار نهاية المطاف

  .2الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية في المشاركة في إجراءات التحقيق
   .في مرحلة ما قبل المحاكمة الدعوى إجراءاتدور الضحية في المشاركة في  -ثالثا

ي المحكمة الجنائية الدولية فإجراءات الدعوى أمام دور الضحية في المشاركة في يتجسد 
مسائل مقبولية الطعن بعدم الإختصاص و مشاركته في  هما، مرحلة ما قبل المحاكمة في مظهرين

  .عتماد التهمات ، ومشاركته في إجراءاالدعوى
 

                                                            
ستندت عليها الدائرة التمهيدية االحجج التي ستند عليها الإدعاء العام لتدعيم رأيه، و اطلاع على الحجج التي للإ 1

  .يليها وما 161، صالسابق المرجع موقفها، ينظر محمد رشيد الجاف، لتدعيم
2 Elisabeth Baumgartner, Aspects de la participation des victimes à la procédure du Tribunal Pénal 
International, P2, visité sur le site  : https://www.icrc.org/re/assets/files/others/irrc-870-baumgartner-
fra-final.pdf          vu le 01/08/2017 , a l’heure 17h30. 
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ختصاص و مسائل مقبولية مشاركة في إجراءات الطعن بعدم الإدور الضحية في ال -1
 .الدعوى

لطعن في مقبولية الدعوى أو بعدم ات و ل لها الحق للبّ المخوّ  الجهاتروما نظام د حدّ 
فقرة  19المادة  ، لكنممارسة هذا الطعنفي  ح الضحية الحقنمأنّه لم ي ختصاص المحكمة إلاّ ا

ختصاص أو ه أثناء فصل المحكمة في مسألة الإتقديم ملاحظات لضحيةأجازت ل همن 3
 .1المقبولية
حين المحكمة  لضحية المشاركة في الإجراءات أمامهذه الرخصة القانونية التي تتيح ل إنّ 

ن طريق إبداء ملاحظاته الشفوية ع أمامها، أو مقبولية الدعوىختصاصها انظرها في مدى 
د في القرار الذي ستفصل جسّ تو  عتبارالإيمكن أن تأخذ بعين  آراءهالكتابية تدل على أن و 

  .2ختصاصها أو مقبولية الدعوى أمامهااسألة ي مبواسطته المحكمة ف
ختصاصها اأمام المحكمة بشأن حقه في إبداء أي ملاحظات سة الضحية ر لغرض مماو 

ل المحكمة لإثبات على أن يقوم مسجاقواعد نصت قواعد الإجراءات و مقبولية الدعوى أمامها، و 
في  القضية محل النظربخصوص  -أي المحكمة -بهاتصلوا فعلا ابتبليغ الضحايا الذين 

  .3تصال بممثليهم القانونيين، أو الإختصاص أو المقبوليةالإ
  

  
  

                                                            
لنظر في الخصومة يقصد بمقبولية الدعوى قيام المحكمة بفحص مدى توافر الشروط التي تعطيها الحق ل 1

ختصاص المحكمة فيقصد به مدى تمتعها بالولاية القضائية للنظر في الأفعال الجنائية المرتكبة االجنائية، أمّا 
من  1فقرة  19د نصت المادة . وق167من قبل أشخاص معينين. محمد رشيد الجاف، المرجع السابق، ص 

على أن المحكمة هي الجهة المخول لها من تلقاء نفسها البت في مقبولية الدعوى، أمّا الفقرة الثانية نظام روما 
كذا من نفس المادة فنصت على أن حق الطعن في قرار المقبولية الذي تبت فيه المحكمة من تلقاء نفسها و 

إمّا من حق المتهم أو الشخص الصادر بحقه أمر بالقبض أو أمر ختصاص المحكمة، يكون االطعن بعدم 
المقاضاة فيها، وإمّا من ر الدعوى لكونها تباشر التحقيق و ختصاص بنظاإمّا من حق الدولة التي لها بالحضور، و 

   .من النظام الأساسي 12في المادة  ختصاص المحكمة وفقا لما هو وارداي لها الحق في طلب طرف الدولة الت
  .169-168، ص المرجع نفس محمد رشيد الجاف، 2
  قواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية.من قواعد الإجراءات و  1فقرة  59 القاعدة 3
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 .عتماد التهماالضحية في المشاركة في إجراءات  دور -2
قبل أن تقوم الدائرة التمهيدية بإحالة ملف الدعوى الجزائية إلى الجهة المختصة بالمحاكمة 

كي تقرر ذلك و  ة خاصة باعتماد التهم ضد المتهمبعقد جلستقوم  ثلة في الدائرة الابتدائية،المتمو 
  .دلة لتحويل المتهم إلى المحاكمةمدى كفاية الأ

قبل مصير المتهم بصفة مؤقتة، و  دحاسما كونه سيحدّ  إجراءا برتعتماد التهم يعاولاشك أنّ 
غرفة التمهيدية قتنعت الاالدائرة الابتدائية متى  بإحالته إلى ،صدور الحكم بالبراءة أو الإدانة

أو أن عتماد التهم لعدم كفاية الأدلة، اة من طرف المدعي العام، أو برفض المقدمبكفاية الأدلة 
لتهمة لتتناسب تقديم المزيد من الأدلة أو تعديل اتطلب من المدعي العام تقوم بتأجيل الجلسة و 
التهم ضد المتهم بحر إدريس  عتماداقد سبق أن رفضت الغرفة التمهيدية مع الأدلة المقدمة، و 

  .1أبو قردة
إلاّ أنه لم يورد  منه 61عتماد التهم قبل المحاكمة في المادة ام إجراءات نظّ  رومانظام  إنّ 
قواعد الإثبات قواعد الإجراءات و  ، لكنتتعلق بمشاركة الضحية في هذه الإجراءات أي أحكام

في  شتراكعامة تقضي بحق الضحايا في الإ قاعدة أوردت ، حيث2للمحكمة لم تغفل عن ذلك
، 3من النظام الأساسي 68في نص المادة  إبداء آرائهم وانشغلاتهم تنفيذا لما وردالإجراءات و 

حيث أوجبت على  89لتأكيد على ما ورد في القاعدة لتواصل ا 3في فقرتها  92جاءت القاعدة و 
أو  شتركوا في الإجراءاتاأن سبق و  نممّ  - القانونيينالمحكمة إخطار الضحايا أو ممثليهم 

  .4عتماد التهمابقرارها عقد جلسة  -تصلوا بالمحكمة بخصوص القضية محل النظرا

                                                            
ر، شغل منصب رئيس مجلس الإدارة بنانا شمال دارفو  1936جانفي  1ولد بحر إدريس أبو قردة بتاريخ  1
، 2009مارس  18خ حدة للمقاومة، مثل طواعية أمام المحكمة بتاريللجبهة المت المنسق العام للعمليات العسكريةو 

تحاد الإفريقي في السودان م ضد بعثة حفظ السلام التابعة للإرتكاب عدة جرائاشتراك في وجهت له تهم بالإ
  ،174-173، صالسابق المرجع ،كنيتة. ينظر محمد رشيد الجافالمتمركزة في حس

Voir Aussi : Situation de Darfour ( Soudan ), affaire  du Procureur C. Bahar Idriss Abu Garda ICC-
02/05-02/09 , chambre préliminaire, Tribunal Pénal International,18 Mai 2009. 

  .175المرجع، ص ، نفسمحمد رشيد الجاف 2
  .لإثبات للمحكمة الجنائية الدوليةا من قواعد الإجراءات وقواعد 89ينظر القاعدة  3
  قواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية. من قواعد الإجراءات و  3فقرة  92 ينظر القاعدة 4
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فهناك  عتماد التهماحق المشاركة في الإجراءات أثناء الضحايا ل ا بخصوص ممارسةأمّ 
  حيث سمحت الدائرةة قضايا نظرت فيها، لعد للمحكمة في هذا الشأنتطبيقات  مجموعة

 طريق ممثليهم القانونيين في قضيةفي الإجراءات عن  هيدية لأربعة من الضحايا بالمشاركةالتم
ايا بالتدخل عند السماح للضحقتصرت على اأن هذه الرخصة بالمشاركة  إلاّ  ،ubangaL1 اغلوبان

ملاحظاتهم لم يسمح لهم بإبداء ، و الختاميةأي عرض بياناتهم الإفتتاحية و  غلقهافتح الإجراءات و 
روا التدخل أمام المحكمة لأن الضحايا قرّ  ،حول الوقائع المتعلقة بالجرائم المنسوبة إلى المتهم

لذلك قررت الدائرة التمهيدية عدم مواجهة المتهم بشهود غير يتهم، دون الإفصاح عن هوّ 
  .2كما تم منع الضحايا من توجيه أسئلة للشهود ،بحقوقهم امعروفين لأن في ذلك مساس

 Katanga في قضية المتهم  كاتانغاو 
ضحايا من المشاركة في جلسة  ربعتمكين أ تمّ  3

رت قرّ  ، حيثعتمادها في قضية لوبانغاا على عكس طريقة المشاركة التي تمّ  عتماد التهما
 .4ني عليهم لهيئة الدفاع المحكمة كشف هوية المج

                                                            
 سنة 15جنيد وضم أطفال تحت سن عاما، تمّت إدانته بتهمة ت 51يبلغ من العمر  Lubanga توماس لوبانجا  1
ق جمهورية الكونغو المعارك التي جرت في منطقة إيتوري بشر ستخدامهم في المشاركة بشكل فعّال في وا

 17ت إحالته على المحكمة في ، وتمّ 2003أوت  13حتى و  2002سبتمبر  1ل الفترة ما بين خلا الديمقراطية
 ،السابق المرجع ،. ينظر محمد رشيد الجاف2012مارس  14، وأصدرت المحكمة حكما بحقه في 2006مارس 
المحكمة الجنائية الدولية  ا أمام المحكمة الجنائية الدولية، أول حكم قضائي تصدرهحقوق الضحاي ،176ص 
، ربيع 20نتصارا فاترا للضحايا، نشرة مجموعة عمل حقوق الضحايا، تصدرها منظمة ريدريس، العدد ايمثل 
  .1، ص2012

  .176المرجع، صنفس  ،، محمد رشيد الجاف353بق، ص بشور فتيحة، المرجع السا 2
محافظة شرقية  –بممباسا في منطقة إيتوري  1978أفريل  28بتاريخ   Germain Katangaولد جيرمان كاتانغا  3

قائد ئد المقاومة الوطنية في إيتوري و وهو من جنسية كونغولية، وقد كان قا –بجمهورية الكونغو الديمقراطية 
ب والجرائم ضدّ الإنسانية التي ة بارتكاب جرائم الحر الجبهة  الوطنية للتكامل، وحوكم أمام المحكمة الجنائية الدولي

  .2003فيفري  24رتكبت في ا
Voir : Situation de la République Démocratique du Congo, affaire du Procureur C. Germain Katanga 
ICC-01/04-01/07, Tribunal Pénal International, Voir Aussi : Affaires du  Procureur contre Germain 
Katanga et Mathieu Ngudjolo , P1 , vu sur le site  :  
https://www.ictj.org/sites/default/files/ictj-Briefing-DRC-Katanga-2014-FR.Pdf 
Vu le : 05/08/2017, a l’heure 14h30. 

  .177، صالسابق المرجع محمد رشيد الجاف، 4 
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أيضا الدائرة التمهيدية فقد سمحت  Ngudjolo Chui1جولو شوي   نقيدأما في قضية 
هو ما أثار ، و يتهممن دون إظهار هوّ  2عتماد التهماحايا بالمشاركة في إجراءات جلسة للض

فيها الدائرة التمهيدية  الذي قام بتقديم عريضة طالب Ngudjolo Chuiفريق دفاع المتهم حفيظة 
وأسّس فريق الدفاع طلبه ، التهمعتماد اريقة مشاركة الضحايا أثناء جلسة بإعادة النظر في ط

الحهم الشخصية وفقا لما ورد تتأثر مص حين فقط أن هذه المشاركة يجب أن تتاح لهم بدفع مفاده
دفاع أن إتاحة الفرصة للضحايا الذين لم عتبر الا، كما روما نظاممن  3فقرة  68ادة الم في

فيه مساس بحقوق  ،عتماد التهماالة في الإجراءات أثناء جلسة للمشاركة الفعّ  يكشفوا عن هويتهم
للنظام  اخرق ، كما يعتبر ذلكمن طرف المحكمة االحياد المفترض مراعاتهلنزاهة و االدفاع و 

 .3قواعد الإثباتقواعدها الإجرائية و لائحة الأساسي للمحكمة و 
د تراجعت مشاركة فق Pierre Bemba Gombo –Jean  4ا في قضية جان بيير بيمباغومبوأمّ 
  .5عتماد التهماجلسة الدائرة التمهيدية أثناء  أمامفي الإجراءات  الضحايا

                                                            
في  1970أكتوبر  08، هو من رعايا جمهورية الكونغو، من مواليد Mathieu Ngudjoloماتيو نقيد جولو شوي  1

    في كان سابقا ممرّضا، وهو إبن " ماوا ليكوني " و" لازي "، Likoni بونيا مقاطعة إيتوري من قرية ليكوني
بونيا"، وهو الزعيم السّابق للجبهة القومية الإسلامية، ثم أصبح عقيدا بالجيش الوطني لحكومة جمهورية الكونغو "

. هشام س قطاع التشغيل والقوات المسلحة، ومستشارا برئي2006) منذ أكتوبر RCDالديمقراطية (القوات المسلحة 
  .281، ص سان، المرجع السابقحقوق الإنفريجه، القضاء الدولي الجنائي و  محمد

  .177، ص السابق المرجع محمد رشيد الجاف، 2
3 Equipe de Défense de mathieu Ngudjolo,observations de la défense de Mathieu ngudjolo sur le mode 
de participation des victimes durant la phase préliminaire du procès pénal ,P6-7-8-15, vu sur le site : 
http://www.icc-cpi.int/pages/record.aspx?uri=479546  
Vu le : 05/08/2017, à l’heure : 18h00.    

هو من مواطني جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولد في    Pierre Bemba Gombo –Jean بيمباغومبو جان بيير 4
في المنطقة الإستوائية بجمهورية الكونغو الديمقراطية التي من المفترض   bokadaفي بوكادا  1962نوفمبر  04

، وقد تزوّج ليليا تيكسيرا Jeannot Bemba Saolanaجينوت ساولانا ، وهو إبن العرقي  Ngwakaتنتمي إلى نغاواكا
lilia Teixeira   إبنة  أنطونيو تيكيسراAntonio teixeira ية الثالثة أمرا بالقبض هيد، وقد أصدرت ضده الدائرة التم

والإغتصاب كذلك جرائم القتل و  ،قيا الوسطى جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحربرتكابه في جمهورية إفريابسبب 
  .نتهاك الكرامة الإنسانيةاوالتعذيب والنهب و 

Voir : Mandat d’arrêt à l’encontre  de Jean – Pierre Bemba Gombo, remplaçant le mandat d’arrêt 
délivré le 23 Mai 2008, la chambre préliminaire III ,N°: ICC-01/05-01/08 , Tribunal Pénal 
International, le10 juin 2008.    

  .180، ص السابق المرجع محمد رشيد الجاف، 5
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حت المحامية " باولينا ماسيدا " بأن صرّ  Laurent Gbagbo 1في قضية لوران غاغبوو 
مكن الممثل القانوني عتماد التهم، حيث تاسمحت للضحايا بالمشاركة في جلسة  الدائرة التمهيدية

ت للنيابة فيما يتعلق بمدى الأذية التي عانت منها مجتمعاللضحايا من تقديم معلومات مهمة 
قد ساهم ذلك في إقرار ، و 2011- 2010دة خلال أعمال العنف بعد الإنتخابات في عام محدّ 

 .2لوران غباغبو التهم ضدّ 
   .أثناء مرحلة المحاكمة الدعوى إجراءاتدور الضحية في المشاركة في  -رابعا

قواعد جراءات و قواعد الإلائحة و  روما نظامالمكفولة للضحايا في بعد أن أشرنا إلى الحقوق 
ثم في مرحلة  في تقديم المعلومات للمدعي العام،مشاركة فيما يخصّ ال الإثبات للمحكمة

 روما نظاملها التي كف قتبيان الحقو  ه يتوجب علينافإنّ  ،ثم في مرحلة ما قبل المحاكمة ،التحقيق
هذه  تلي لغرض المشاركة في الإجراءات خلال أهم مرحلةللضحايا  ءاتد الإجراقواعلائحة و 

ا براءة ر أثناءها إمّ يتقرّ  ، حيثبتدائيةالتي تختص بها الدائرة الإ هي مرحلة المحاكمةألا و  المراحل
في الضمانات التي تكفل حق الضحايا في المشاركة هذه الحقوق و سنورد ، و المتهم أو إدانته

  : حلة المحاكمة في النقاط الآتيةمر في  الدعوى إجراءات
 .الحق في حضور إجراءات المحاكمة -1

لا جدال في مسألة ، ووفقا لذلك ف3على أن جلسات المحاكمة تكون علنية روما نظام نصّ 
نية جلسات مبدأ علا روما نظام طالما أقرّ  ممثله القانوني لإجراءات المحاكمةحضور المتهم و 

  .المحاكمة
                                                            

، وهي محافظة فرعية من Mamaبقرية ماما  1945مارس  31بتاريخ  Laurent Gbagboولد لوران غباغبو  1
هم بتاريخ عتماد التامي إلى ساحل العاج، مثل في جلسة ، جنسيته تنتGagnoa، قسم غانيوا Ouragahioأوراغايو 

تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سياق العنف الذي أعقب الإنتخابات في ا، حيث 2013فبراير  28إلى  19
  . على التوالي 2014ديسمبر  11و 2014جوان  12خ ساحل العاج، وأكدت التهم ضده بتاري

Voir : Situation à Cote d’Ivoire, du Procureur C. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé , ICC-02/11-
01/15 . Tribunal Pénal International.  

باولينا ماسيدا هي المحامية الرئيسية في المكتب العام  للضحايا في المحكمة الجنائية الدولية، وهي الممثل  2
وعملت على تمثيل الآلاف من الضحايا في إجراءات  ايا في قضايا غباغبو وبلي جودي،القانوني المشترك للضح

المشاركة أمام المحكمة الجنائية الدولية، نشرة  المحكمة. ينظر حقوق الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية،
  . 8، ص 2014، ربيع 25مجموعة عمل حقوق الضحايا، تصدرها منظمة ريدريس، العدد

  .من نظام روما 7فقرة  64المادة  3
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ر فقط ية فإن الحق في الحضور ينحصعقد المحاكمة في جلسة سرّ  رتقرّ ا في حالة ما أمّ 
ستثنائية فقط أن تحصر مشاركة ايجوز للمحكمة في ظروف و الممثل القانوني للضحية،  على

مون الملاحظات المكتوبة أو حيث يقدّ  اتفترة إيداع الإستنتاج أوالممثل القانوني بفترة المرافعات 
إذن نلاحظ في مسألة  ،1إن أراد ذلك د على هذه الملاحظاتبالرّ  العام عييسمح للمدّ ، و البيانات

انوني في حالة ما ممثله القهذا الحق مطلق للضحية و  حضور الضحية لإجراءات المحاكمة أنّ 
ية فالحق في الحضور ة المحاكمة سرّ ا في الحالة التي تكون فيها جلس، أمّ إذا كانت الجلسة علنية

لائحة من  91/2قاعدة وفقا لما نصت عليه ال ذلك، و القانوني للضحيةعلى الممثل  يقتصر
   .2قواعد الإثبات للمحكمةقواعد الإجراءات و 

  .الحق في تقديم الطلبات المكتوبة -2
 68في المادة ديم الطلبات المكتوبة بصفة صريحة لم يرد النص على حق الضحية في تق

لت الممثل أن هذه المادة خوّ  ، إلاّ الدعوى إجراءاتالخاصة بمشاركة الضحية في  من نظام روما
هذه الأخيرة و  قواعد الإجراءات وقواعد الإثباتلائحة وفقا لما يرد في  القانوني طرح وجهات نظره

ن ذلك يتم عن طريق أت على حيث نصّ  ،عن وجهات نظرهم مت كيفية قيام الضحايا بالتعبيرنظّ 
هذه الطلبات ، و الأخير بإحالته إلى الدائرة المختصة يقوم هذاو  تقديم طلب كتابي إلى المسجل

م في ن مهّ ستدعاء شاهد معيّ اتنصب على عدة أمور من بينها طلب مة من طرف الضحايا المقدّ 
  .3القضية

  .الحق في إبداء الملاحظات و تقديم البيانات الرسمية - 3
للممثل القانوني  قواعد الإثباتقواعد الإجراءات و  لائحة من 2فقرة  91 سمحت القاعدة

د على هذه البيانات يسمح للمدعي العام بالرّ ، و للضحية بإبداء أي ملاحظات مكتوبة أو بيانات
 .4الملاحظاتو 

                                                            
قواعد الإثبات للمحكمة من قواعد الإجراءات و  2فقرة  91، القاعدة 62ص  ينظر لوك والين، المرجع السابق، 1

  الجنائية الدولية.
  .185محمد رشيد الجاف، المرجع السابق، ص 2
 لائحة من 89، القاعدة من نظام روما 68المادة ، 187-186ص ،المرجعنفس  ،ينظر محمد رشيد الجاف 3

  .لإثبات للمحكمة الجنائية الدوليةقواعد او  قواعد الإجراءات
  .الجنائية الدولية ات للمحكمةقواعد الإثبمن قواعد الإجراءات و  2فقرة  91 القاعدة 4
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   .الحق في توجيه الأسئلة إلى الشهود و الخبراء و المتهمين  - 4
في  عن طريق ممثله القانوني ضحيةللحق ال راءات وقواعد الإثباتقواعد الإجلائحة كفلت 

دت ممارسة هذا الحق بتقديم ها قيّ أنّ  إلاّ  ،المتهمينستجواب وطرح أسئلة على الشهود والخبراء و ا
الممثل هذه الأخيرة كامل السلطة في أن تفرض على حيث يكون ل ،طلب إلى دائرة المحاكمة

يتم و المتهمين، ى الشهود والخبراء و د طرحها علالقانوني تقديم مذكرة مكتوبة عن الأسئلة التي يوّ 
  .1الدفاع بهذه الأسئلةإعلام المدعي العام و 

ويجب أن  ن توجيه الأسئلةبشأن طلب الممثل القانوني المتضمّ وتصدر الدائرة حكمها 
رة إجراء محاكمة ضرو المرحلة التي بلغتها الإجراءات وحقوق المتهم ومصالح الشهود و  فيه تراعي

التي يجب أن تطرح بها الأسئلة  كما تراعي في الحكم ذكر الطريقة ،سريعةنزيهة وعادلة و 
بتوجيه  ،نيابة عن الممثل القانوني للضحية للدائرة أن تعطي الحق لنفسهاكما يمكن  ،ترتيبهاو 

 .2و المتهمينأالأسئلة إلى الشهود أو الخبراء 
في  - انونيمن خلال ممثلة الق - يود المفروضة على ممارسة الضحية هذه الق بتحليل

ستجواب لن حظ أن النتيجة المرجوة من هذا الإنلا ،المتهمينتوجيه الأسئلة للشهود والخبراء و 
، لأن د على هذه الأسئلةة محاميه للرّ تتحقق طالما ترك الوقت الكافي للمتهم لتحضير نفسه بمعيّ 

لشهود جه كان موّ  اسواء، و ستجواب الشفوي دون شك سيكون الأنجع في الوصول للحقيقةالإ
 .النزيهةوقواعد المحاكمة العادلة و  ىرأينا لا يتناف هو فيف لنفي أو المتهمينا

  .الحق في تقديم الأدلة و مناقشتها - 5
ء الشهود أو ستدعاالة أو الحق في تقديم الأدّ  ضحيةليس لل روما نظاموفقا لما ورد في 

جتهاداتها ان الدائرة الإبتدائية الأولى في أ إلاّ  ،ستعانة بالخبرات أثناء الإجراءات الجنائيةالإ
دت أيّ ما تم المساس بمصالحهم الشخصية، و لة الخصوم كلّ إمكانية مناقشة أدّ  ايامنحت الضح

إلى المادة  ايامنحهما هذا الحق للضحالدائرتان في ستندت اقد الدائرة الإستئنافية هذا الاجتهاد، و 
أحد الأطراف أو بناءا على طلب  للدائرة الابتدائية التي تعطي الحقروما  نظاممن  9الفقرة  64

ستندت الدائرتان في ا، كما لة أو صلتها بالقضيةالأدّ  قبولمن تلقاء نفسها للفصل في 
 مناقشتهاو منح الضحية حق تقديم الأدلة أنّ  غاية مفادها السعي نحو تحقيق اتهما إلىجتهادا

                                                            
  قواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية./أ من قواعد الإجراءات و 3فقرة  19القاعدة  1
  قواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية./ب من قواعد الإجراءات و 3فقرة  19القاعدة  2



328 
 

من المحتمل صدوره ضد  قرار، بالإضافة إلى أنّ أي حقيقةلل يساعد المحكمة على الوصول
خصية في مناقشة المصلحة الش ذوي ممثله القانوني منيجعل الضحية و  ،تة أو براءتهبإدان المتهم

  .1الإدانةتقديم أدلة الشهود و 
  .عترافلمشاركة في عملية التفاوض على الإحق ا - 6

و المتهم أعاء العام و دخول الإد ،الفقهيةعتراف من الناحية يقصد بنظام التفاوض على الإ
ام بالعمل الإدعاء العلتزام ابل مقا اف المتهم بالتهمة المنسوبة إليهتفاق يقضي باعتر ادفاعه في 

وبالتالي التخفيف من  ،عن طريق تخفيفها و تعديل التهم الموجهة إليهعلى طلب براءة المتهم أ
  .2الذي سيحكم في القضية غياب القاضييجري كل ذلك في و  ،قدر العقوبة

أنه أورد في  ، إلاّ تراف بشكل صريحعروما لم ينص على نظام التفاوض على الإ نظام إنّ 
فاع الدّ المدعي العام و  المحكمة لا تكون ملزمة بأية مناقشات تجري بين" أنّ  5فقرة  65المادة 

  .3"عتراف بالذنب أو العقوبة الواجب توقيعهاالإ أوبشأن تعديل التهم 
لمادة أعلاه غير مصطلح المناقشات الذي أوردته ا يرى الدكتور محمد رشيد الجاف أنّ و 

في رأينا أن الصياغة و ، 4عترافنص على نظام التفاوض على الإ رومانظام كافي للقول أن 
قد نص على نظام التفاوض على  روما نظامكافية للقول أن  5فقرة  65التي جاءت بها المادة 

من حيث كونه  ،عترافتعريف نظام التفاوض على الإافق و مضمون المادة يتو  لأنّ  عترافالإ
عتراف المتهم بالتهم الموجهة افها أو التخفيف من العقوبة بشرط يهدف إلى تعديل التهم بتخفي

  .  عن القاضي الذي سيحكم في القضية ، ومن حيث أن هذا التفاوض يجري بعيداإليه
 دفاع المتهمبين الإدعاء العام و المناقشات التي تتم بخصوص مشاركة الضحية في أيضا 

مختصة ال بتدائيةأن الدائرة الإ ، إلاّ حق في المشاركة في هذه المناقشاتالضحية ليس له أي  فإنّ 
عتراف تفاق بشأن الإا، يمكن لها أن ترفض أي حرصا منها على مصلحة الضحيةبالمحاكمة و 

                                                            
 على مايلي:من نظام روما  9 فقرة 64، تنص المادة 194 -193ص المرجع السابق، محمد رشيد الجاف، 1
يكون للدائرة الإبتدائية، ضمن أمور أخرى، سلطة القيام بناءا على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء ذاتها بمايلي "

  .الفصل في قبولها الأدلة أو صلتها..." -: أ
  .196المرجع، ص نفس محمد رشيد الجاف،  2
  .من نظام روما 5فقرة  65المادة  3
  .202، ص السابق المرجع الجاف،محمد رشيد  4
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مس بمصالح العدالة التي من متى كان هذا الإتفاق ي ،المتهمبالذنب يجري بين الإدعاء العام و 
الدائرة الإبتدائية تنوب عن الضحية في ممارسة  أنّ ، ومن هنا يتضح 1بينها مصلحة الضحية

  .في إجراءات التفاوض على الإعترافحقه في المشاركة 
تلتمس أراء في مسألة إقرار المتهم بذنبه يجوز للدائرة الابتدائية المختصة بالمحاكمة أن و 

  .2الضحية أو ممثله القانوني
  .حق الضحية في الطعن في الأحكام القضائية -خامسا

حق ستحدث اقد  م رومانظا المؤقتة فإنّ ف المحاكم الجنائية الدولية العسكرية و على خلا
كذلك ، و أي المتعلقة بجبر الضرر في شقها المدني فقط وذلك ناف القراراتستئافي الضحية 

قواعد لائحة منصوص عليه في  ماهو قفويتم ذلك و  التغريم،أوامر المصادرة و ستئناف ا
أو براءة ستئناف في قرارات ية للطعن بالإلا سبيل للضح، و 3قواعد الإثبات للمحكمةالإجراءات و 

  .4المحكوم بها إدانة المتهم أو العقوبة
   .في التمثيل القانوني أمام القضاء الدولي الجنائي ضمان حق الضحايا :المطلب الثاني

إن التمثيل القانوني لأي شخص أمام القضاء له من الأهمية ما يمكن هذا الشخص من 
الشخص بكامل تفاصيل القضية  ينص عليه القانون، لأن إحاطة الحصول على حقه وفقا لما

الإجراءات وكثرة النصوص القانونية التي له مصلحة فيها هو أمر جد عسير، وذلك نظرا لتعقيد 
ستيعابها أن يكون الشخص دارسا لها اوتشعبها، حيث يتطلب الإلمام بها والقدرة على فهمها و 

سا فيها وواعيا لمختلف مفاهيمها ومصطلحاتها، كما يكون على علم بمختلف الدفوع التي ومتمرّ 
  .يمكن تقديمها لغرض كسب القضية وأخذ حقه المشروع

 سواءا أمام القضاء  يحتاج إلى المساعدة القانونية على حقه دون شك الذي يعتدى والضحية
أو القضاء الدولي الجنائي، فهو أحوج ما يكون إلى هذه المساعدة التي تضمن  الداخلي الجنائي

في مسح أثار الفعل  ولو بجزء قليل هو ما يساهمله المطالبة بحقوقه التي يقرّها له القانون، و 

                                                            
قواعد لائحة من  69القاعدة  ،من نظام روما 4فقرة  65لمادة ا ،202ص السابق، المرجع ،محمد رشيد الجاف 1

  .قواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدوليةالإجراءات و 
  الجنائية الدولية.قواعد الإثبات للمحكمة قواعد الإجراءات و لائحة من  139، 93تين ينظر القاعد 2
  .من نظام روما 4فقرة  82مادة ، ال453ينظر يتوجي سامية، المرجع السابق، ص  3
  .من نظام روما 81المادة  ،125ينظر عبد الجبّار رشيد الجميلي، المرجع السابق، ص  4
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الجنائي بضمان هذا الذي كان ضحية له، ولكي نتعرّف على مدى قيام القضاء الدولي  المجرّم
ة التمثيل القانوني للضحية أمام المحاكم الدولية العسكرية والمؤقتسنتطرّق إلى  الحق للضحية

فرع ال( المحكمة الجنائية الدوليةأمام  للضحية لى حق التمثيل القانونيعج ، ثم نعرّ ول)الأ فرع ال(
   .ثاني)ال

  .ائية الدولية العسكرية و المؤقتةالتمثيل القانوني للضحية أمام المحاكم الجن الفرع الأول :
أمام محكمتي  الدعوىإجراءات رنا في مسألة مشاركة الضحية في كما سبق أن أش

 اءمراحل بدالفي جميع  ة لم يحظى بأي مشاركة أمام المحكمتينالضحي أنّ  ،طوكيونورمبورغ و 
بالتالي و  ،فل له حق الطعن في الحكم القضائيأي لم يك ،بعدهاو من التحقيق إلى غاية المحاكمة 

ركة في أي اح له الإمكانية للمشلا يمكن تصورها طالما أنه لم تت فإن مسألة تمثيله القانوني
  إجراء.

 اأمام محكمتي يوغسلافيا سابق اياللضحالقانوني أعلاه ينطبق على التمثيل  ونفس القول
قواعد الإجراءات و  ولا لائحتي قواعدن يأي من النظامين الأساسيفر لهم حيث لم يوّ  ،رونداو 

الإشارة لمسألة  كما أسلفنا القول حين - نية للمشاركة في الإجراءات أي إمكاالملحقة بهما الإثبات 
 والنتيجة المنطقية هي عدم كفالة –إمكانية مشاركة الضحية في الإجراءات أمام المحكمتين 

  .1التمثيل القانوني للضحية أمام المحكمتين
   .أمام المحكمة الجنائية الدولية : التمثيل القانوني للضحيةالفرع الثاني

 روما منظا نائية الدولية العسكرية والمؤقتة فإنعلى عكس الأنظمة الأساسية للمحاكم الج
 ،ضحية في جميع الإجراءات القضائية تقريباوبما أنهما ضمنا مشاركة ال ءاتالإجرا قواعدلائحة و 
  .يل القانوني للضحية أمام المحكمةسا حق التمثقد كرّ ف

بجميع  يةالضح صعوبة إلمامو  يد الإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدوليةإن شدة تعق
أمام المحكمة سواءا أثناء مرحلة  له ان توفير التمثيل القانونيضم فرض ،المفاهيم القانونية

  .2ستئنافكمة أو أثناء الإالمحا في مرحلة التهم أوأو في مرحلة اعتماد  التحقيق

                                                            
  .124، ص محمد رشيد الجاف، المرجع السابق 1
نصر الدين بوسماحة، حقوق ضحايا الجرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدولي، الطبعة الأولى، دار  2

  .45، ص 2007 مصر، الفكر الجامعي، الإسكندرية،
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يتضح و ، 3فقرة  68يل القانوني في المادة على حق الضحية في التمث قد نص نظام روماو 
  .1من هذه المادة أن هذا التمثيل غير إجباري أمام المحكمة

قواعد و  ءاتقواعد الإجرالائحة ممثل القانوني للضحية فقد تكفلت العن كيفية تعيين ا أمّ 
بشرط أن يكون لهذا  ،2ممثل قانوني ختيارافأوردت أن الضحية له حرية  مة بذلكالإثبات للمحك

قاضي أو ، وله خبرة  كالإجراءات الجنائيةبها في القانون الدولي الجنائي و كفاءة معترف  الأخير
يجب أن يكون على ، و أو في منصب آخر مماثل في الإجراءات الجنائية امعام أو محمدعي 

في حالة وجود عدد كبير من ، و 3يتقنهاحدة على الأقل من لغات المحكمة و معرفة بلغة وا
ين ممثلين قانوني ممثل قانوني مشترك أو ختياراإلى هم الضحايا فيجوز للدائرة المختصة أن تدعو 

ختيار عن طريق تزويدهم بقائمة حكمة أن يساعد الضحايا في هذا الإلقلم الميجوز مشتركين، و 
ممثلين قانونيين  أوختيار ممثل اعجز الضحايا عن ، وفي حالة 4القانونيين الممثلينمن أسماء 
  .5ممثلا أو ممثلين قانونيين ختار لهمتطلب الدائرة من مسجل المحكمة أن ي مشتركين
كل الإجراءات تخاذ ادعوى إلى جانب قلم المحكمة إلى لليجب أن تسعى الدائرة المختصة و 

المصالح المتميزة لجميع  عبرون عنالضحايا لممثلين قانونيين ي ختيارااللازمة التي تكفل 
ن قبيل مو  ،6روما نظاممن  1فقرة  68على الأخص المصالح الوارد ذكرها في المادة ، و الضحايا

 أيضا على نيتعيّ ، و عتداءات جنسيةاواتي وقعن ضحية بتمثيل النساء اللّ  مرأةإتقوم  أن ذلك
على دفع  في حالة عدم قدرة الضحاياو ، 7ي النزاعات الناجمة عن تضارب المصالحالمحكمة تلاف

                                                            
، الحقوق الإجرائية للضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية، مقال منشور بمجلة الدراسات، أسماء قواسمية 1

  .299، ص 2017، جوان 55لعدد جامعة الأغواط، ا
  قواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية.من قواعد الإجراءات و  1فقرة  90 القاعدة 2
  .ءات وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدوليةقواعد الإجرالائحة من  1فقرة  22، والقاعدة 6فقرة  90القاعدة  3
  .لمحكمة الجنائية الدوليةقواعد الإثبات لت و الإجراءاقواعد لائحة من  2فقرة  90القاعدة  4
  .لمحكمة الجنائية الدوليةقواعد الإثبات لقواعد الإجراءات و لائحة من  3فقرة  90قاعدة ال 5
 نظاممن  1فقرة  68قواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية، والمادة من قواعد الإجراءات و  4فقرة  90 القاعدة 6

  .روما
  .65، ص لوك والين، المرجع السابق 7
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قلم المحكمة على تقديم المساعدة  فيعمل ،المحكمةالتكاليف المالية للمثل القانوني الذي تختاره 
  .1المالية لهم

لائحة المحكمة في البند  جازتفقد أ مام المحكمةللضحايا أ وضمانا للتمثيل القانوني الناجع
 لغرض توفير ،ايامي الضحاأن يقوم مسجل المحكمة بإنشاء مكتب عمومي لمحب 1فقرة  81

المتعلقة  المشورةو  وتقديم جميع البحوث القانونية لممثليهم القانونيينة للضحايا و المساعدة القانوني
 .20053سبتمبر  19المكتب في  هذا تم إنشاء، و 2بها

ممثل لل فإنّ  -الإجراءاتفي  ايان تناول مسألة مشاركة الضححي-كما سلف القول و 
، ورغم وجود إمكانية الحق في المشاركة في جميع مراحل الإجراءات القضائية القانوني للضحية

له أن ، و 4إبداء ملاحظاته الكتابية أو البياناتهذه المشاركة فإن ذلك لا يمس بحقه في ر حص
 ا الممثل للدائرة المختصةمهلى مذكرة مكتوبة يقدّ المتهمين بناءا عيستجوب الشهود والخبراء و 

  .5طرحها التي يريد تتضمن الأسئلة
القانوني تتوسع أثناء الجلسة  قواعد الإثبات أن مشاركة الممثلت قواعد الإجراءات و أقرّ و 
فروضة على الممثل القانوني بشأن ترفع القيود الم ، حيثتتعلق بجبر أضرار الضحية التي
 ودون طلب للدائرة الإبتدائية دون تقديم ستجوابهما، فيمكنه 6الخبراءالشهود والمتهمين و  ستجوابا

زمني للمتهم للإجابة على  دون ترك أي مجال أو ،طرحهاضمن الأسئلة التي يراد تتمذكرة كتابية 
  الأسئلة.
  
  

                                                            
  قواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية.من قواعد الإجراءات و  5فقرة  90 القاعدة 1
، الجلسة العامة الخامسة 2004ماي  26عتمدت من قبل قضاة المحكمة في ا، لائحة المحكمة الجنائية الدولية 2

 .2004ماي  28إلى  17بلاهاي من 
تيزي وزو، الجزائر،  دار الأمل، نائية الدولية بين قانون القوة وقوة القانون،ولد يوسف مولود، المحكمة الج 3

  .116، ص 2013
  .لمحكمة الجنائية الدوليةقواعد الإثبات لمن قواعد الإجراءات و  2فقرة  91 القاعدة 4

  الجنائية الدولية. قواعد الإثبات للمحكمةمن قواعد الإجراءات و  3فقرة  91 القاعدة 5
  .لإثبات للمحكمة الجنائية الدوليةقواعد امن قواعد الإجراءات و  4فقرة  91 القاعدة 6
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   .جبر الأضرار : حق الضحايا في الحماية والمبحث الثاني
دد لأنّه وهو بص أي خطر جسماني أو نفساني يحدق بهإن الضحية لن يكون بمعزل عن 

ضغط  نتقامي من طرف الموالين للمتهم، كما قد يتعرّض إلىاتقديم شهادته قد يتعرّض لعمل 
عتدوا عليه، لذلك اعن تواجده وجها لوجه مع من  ينتج هذا الضغطنفسي أثناء تقديمه لشهادته، و 

فإنّ توفير الحماية التي تحول دون تعرّضه إلى مثل هذه الأخطار تكون واجبة في هذه الحالة، 
طلب المإذا ما أريد  للمحاكمة أن تتميّز بالإنصاف ومراعاة حقوق الإنسان، لذلك سنسعى في 

مختلف ضمانات الحماية التي كفلها القضاء الدولي الجنائي للضحايا، ولمّا كان  بيان إلى ولالأ 
 جرّم في حقهرتكاب الفعل الماقبل الإنصاف يتحقق بإعادة الضحية إلى الحالة التي كان عليها 

 يث فيتباعها لتحقيق ذلك، وهو ما يجرّنا للحداالوسيلة التي يجب  وفإنّ جبر الأضرار ه
   . لتي كفلها القضاء الدولي الجنائيعن صور جبر أضرر الضحايا ا ثانيال المطلب

   .ايا في الحمايةحق الضحالمطلب الأول: 
مجموعة من  تخاذالية أمام القضاء الدولي الجنائي و يقصد بحماية ضحايا الجرائم الد

ضهم إلى التي تهدف إلى تفادي تعرّ  ،التدابير من طرف أجهزة المحاكم الجنائية الدولية المختصة
كما  ،بأي مصالح أخرى لهم متهم الجسدية أو النفسية أو يمسّ و سلاأد حياتهم أي ضرر يهدّ 
، 1تجاوز آثار الجرائم التي كانوا ضحية لها التدابير إلى مساعدة الضحايا علىتهدف هذه 

وسنتعرّض فيما يلي إلى حدود الحماية التي أقرّتها المحاكم الجنائية الدولية العسكرية والمؤقتة 
  .ثاني)الفرع ال( محكمة الجنائية الدوليةأمام ال ثم نعرّج إلى حماية الضحايا، ول)الأ فرع ال(

  .المؤقتة والمحاكم الجنائية الدولية العسكرية  مفي الحماية أما اياحق الضح الفرع الأول:
 على، ثم نعرّج (أولا)طوكيونورمبورغ و  في الحماية أمام محكمتي اياإلى حق الضحنتطرق 

  .(ثانيا)محكمتي يوغسلافيا سابقا وروندا  في الحماية أمام ضحاياحق ال
  .طوكيو نورمبورغ ومحكمتي  في الحماية أمام اياحق الضح -أولا

رغم ما حماية للضحايا، و فر الوّ نص يطوكيو أي نورمبورغ و  لم يرد في نظامي محكمتي
ضائية دون المشاركة في الإجراءات الق ورد في النظامين من إمكانية إشراك الضحايا كشهود فقط

                                                            
لقانون الدولي، المرجع السابق، نصر الدين بوسماحة، حقوق ضحايا الجرائم الدولية على ضوء أحكام ا 1

   .32ص
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وص ن لم يوردا أي نصأن النظامي تهم، إلاّ اضهم للخطر بسبب تقديم شهادهو ما يعرّ و  الأخرى
  المحكمة. مأما تهماستدعائهم لتقديم شهاداتستهدف حماية الضحايا في حال 

  .روندا يوغسلافيا السابقة و محكمتيفي الحماية أمام  اياحق الضح -اثاني
حق المشاركة في  اياللضح رونداو  ايوغسلافيا سابق محكمتي أي من نظامي لفلم يك
 قواعد الإثباتقواعد الإجراءات و  إلى جانب لائحتي اا لم يستبعدملكنه ،القضائيةالإجراءات 

  .عانة بشهادة الضحاياالاست الملحقتين بالمحكمتين
عتدوا عليه خاصة االمتهمين الذين  أثناء إدلائه بشهادته ضدّ  لوضع النفسي للضحيةنظرا لو 

ن ض لها الضحايا ممّ التي يمكن أن يتعرّ  نتقاميةالإنظرا للأعمال ، و في قضايا العنف الجنسي
 ءاتحين وضع لائحتي قواعد الإجرا المحكمتينعلى أن نص النظامان فقد  ،تهمايدلون بشهاد

، 1، يجب أن تراعيا النص على جميع التدابير الكفيلة بحماية الضحايا والشهودوقواعد الإثبات
  وسنتطرق إلى هذه التدابير في النقاط الآتية:

 .إنشاء وحدة خاصة بحماية الضحايا و الشهود -1
 وروندا الكل من محكمتي يوغسلافيا سابق قواعد الإثباتقواعد الإجراءات و  نصّت لائحتي

يتألف من  ،الشهودلمحكمة قسم خاص بحماية الضحايا و على أن ينشأ تحت سلطة مسجل ا
اذ تدابير تهدف لحماية الضحايا والشهود وتقديم تخمؤهلين يبادرون بإصدار توصيات لا ظفينموّ 

كما يجب أن يراعى أثناء  ،نسيعتداء الجالإلاسيما في حالات الإغتصاب و  الدعم لهمالمشورة و 
عتداء الإو  مراعاة لحالات الإغتصاب- 2ختيار موظفي هذا القسم توظيف نساء مؤهلاتا

        .  -الجنسي

                                                            
بسبب شهاداتهم التي قدّموها أمام المحكمتين، نتقامية بعد إنشاء المحكمتين اثبت تعرض الضحايا لأعمال  1

 1999شخص أدلوا بشهاداتهم أما محكمة روندا للفترة من سنة  113حيث تعرّض خلال عام واحد أكثر من 
. غضبان حمدي، ا قدّموه من شهادات أمام المحكمةنتقاما منهم على ماإلى جرائم جنسية  ،2000 إلى سنة

نظام محكمة  من 22المادة و  1فقرة  20، المادة 82يل، المرجع السابق، ص، خديم نب260المرجع السابق، ص 
  محكمة روندا. من نظام 21والمادة  1فقرة  19، المادة ايوغسلافيا سابق

من لائحة  35ا، القاعدة يوغسلافيا سابق ةحكمقواعد الإثبات لمو  ءاتقواعد الإجرا ةمن لائح 34ينظر القاعدة  2
  الإثبات لمحكمة روندا. قواعد الإجراءات وقواعد
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وحدة  الشهود بأنّهاتم تعريف وحدة الضحايا و  ايوغسلافيا سابق وفي تقرير لمحكمة
اتهم الذين يدلون بشهاد الحماية للشهودتتكفل بتقديم الدعم و  ،متخصصة على مستوى المحكمة

التكفل مقر المحكمة و تتكفل بكامل الترتيبات المتعلقة بسفر الشهود إلى أمام المحكمة، كما 
ات في هذا المجال ة خدممت الوحدة عدّ ، وقد قدّ ه ذلك من مصاريف ماليةما يتطلببإقامتهم و 

  .1ون عليهاجعلت الشهود يثن
وحدة  الإثبات للمحكمتين على عدد موظفيقواعد قواعد الإجراءات و  لائحتيلم تنص و 

في نظر البعض فإن شتراط أن يكونوا من ذوي المؤهلات، و كتفت بااالشهود، و حماية الضحايا و 
درة على الإحاطة بجميع الحالات السبب الجوهري في منح الوحدة هذه المرونة يتمثل في عدم الق

  .2المواقف التي يمكن أن تصادف المحكمةو 
 .أخرى لحماية الضحاياإجراءات  -2

بالنص على  وروندا امحكمتي يوغسلافيا سابقالإثبات لقواعد لم تكتفي قواعد الإجراءات و 
تخاذها اجهاز بتدابير أخرى يمكن للمحكمة مت هذا الدعّ شاء وحدة مختصة بحماية الضحايا، فإن

 في مجملها إلىهذه التدابير تهدف يقدمون شهاداتهم أمام المحكمة، و  نلحماية الضحايا ممّ 
قد تطالهم نتيجة تقديم  نتقاميةاكذا لحمايتهم من أي أعمال ايا و خصوصية الضح المحافظة على

  .شهاداتهم
و بناءا أ للمحكمتين الحق للقاضي أو الغرفةقواعد الإثبات ت قواعد الإجراءات و قد منحو 
تخاذ ، لاالشهودأو قسم حماية الضحايا و  أو الضحية أو الشاهد الدعوى أطرافطلب أحد على 
، 3الشهود شريطة أن لا تتعارض هذه التدابير مع حقوق المتهمتلزم لحماية الضحايا و  بيراأي تد

  :نتطرق إلى هذه التدابير فيما يليسو 

                                                            
نوزاد أحمد ياسين الشواني، حماية الشهود في القانون الجنائي الوطني والدولي، الطبعة الأولى، المركز القومي  1

  .283، ص2014 مصر، للإصدارات القانونية، القاهرة،
219S.1998.737.PP.31-بموجب الوثيقة ذات الرمز  احكمة جرائم الحرب في يوغسلافيا سابقورد في تقرير لم 2

46) (A.53-داية من خمسة أشخاص هم : منسق، مسؤول عن الحماية، مسؤول عن ، أن الوحدة تشكلت في الب
ياسين الشواني، نفس . نوزاد أحمد 1998مسؤول ميداني، ومساعد إداري، وتم زيادة هذا العدد خلال سنة الدعم، 
  .287-283، صالمرجع

  .وروندا احكمتي يوغسلافيا سابقالإثبات لم قواعدتي قواعد الإجراءات و فقرة أ من لائح 75القاعدة  3
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   .عدم الكشف عن هوية الضحية -أ
أي إشارات قد متناع عن ذكر الإلشهود و الضحايا و يقصد بهذا التدبير منع نشر أسماء ا

 تطالهم من قد نتقاميةاذلك حماية لهم من أي أعمال ، و ف بهم لدى أجهزة الإعلام والجمهورتعرّ 
الكشف عدم تدبير ، و 1كذلك حماية لهم من ضجة الإعلامقبل المجموعات المؤيدة للمتهمين، و 

عدم ظهوره ، و على هويته في ملف الدعوى تدلّل ضي عدم ذكر أي بياناتتعن هوية الشاهد يق
أن لا يتواجد مع المتهم في نفس المكان حتى لا ، و المتهم أو دفاعه أمامأو وسائل الإعلام  أمام

ف على الضحية ستعمال الوسائل التقنية الحديثة التي تحول دون التعرّ ايجب ، و يتمكن من رؤيته
  .2ستعمال دائرة الفيديو إلى غير ذلكا، كتشويه صوت الشاهد وصورته و أو الشاهد

لت فصّ و ، 3روندا على حماية هوية الضحيةو  اسابق محكمتي يوغسلافيا نظامي قد نصو 
للمدعي يمكن ف ،قواعد الإثبات للمحكمتين في عدة قواعدت و قواعد الإجراءا في ذلك لائحتي

المحكمة  ب منستثنائية، أن يطلا في ظروفأو لمحكمة روندا  االعام لمحكمة يوغسلافيا سابق
، ويجوز للدائرة الإبتدائية أن ضين للخطرالشهود متى كانوا معرّ عدم كشف هوية الضحايا و 

قد سبق للمدعي العام و  ،4تخاذهاابشأن أي تدابير توّد الشهود مع وحدة الضحايا و تتشاور 
تاديش الشهود في قضية أن طلب عدم الكشف عن هوية الضحايا  امحكمة يوغسلافيا سابقل

Tadic5الإثبات لمحكمة يوغسلافياقواعد من قواعد الإجراءات و  69المادة  نص إلى ستندا، م ،
الغرفة الأمر ب نتهىافقد  ر التي طلبها المدعي العاملتدابيحتجاج دفاع المتهم على هذه اارغم و 

كما أمرت الغرفة  ،الشهودو  المختصة إلى إصدار قرار يقضي بعدم الكشف عن هوية الضحايا

                                                            
  .138، صمحمد رشيد الجاف، المرجع السابق 1
  .71، صالمرجع السابق ،لوك والين 2
   محكمة روندا . من نظام 21المادة  ،قامن نظام محكمة يوغسلافيا ساب 22ينظر المادة  3
  وروندا . ااعد الإثبات لمحكمتي يوغسلافيا سابقب من لائحتي قواعد الإجراءات وقو  -فقرتين أ 69القاعدة  4
صربية، أتهم بارتكاب جرائم في كوزاراك وهي بلدة  1955أكتوبر  1بتاريخ   Dusko Tadicديسكو تاديش لدو  5

على المدنيين من الإعتداء السلامة البدنية و حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرمان من الحياة والتعدي على 
  الكروات.مسلمي البوسنة و 

Voir : Dusko Tadic – trial international – vu sur le site : https : // trialinternational.org/fr/latest-
post/dusko tadic/    Vu le : 15/08/2017 , à l’heure : 17h10. 
Voir Aussi : Le Procureur du Tribunal contre Dusko Tadic Alias  " Dule" alias "Dusan" Goran 
Borovnica, visité sur le site : www.icty.org/fr/case/tadic/4         Vu le : 15/08/2017 , à l’heure : 17h40. 
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لا تمثيلهم فوتوغرافيا خلال تواجدهم ، و لا حتى تسجيل أقوالهمو  أخذ صورة للشهود بعدم جواز
 .1بالمحكمة
رأيه المخالف في  عن "ستيفنكاي " وهو القاضي أحد قضاة محكمة يوغسلافيا عبّر وقد

هوية عن كشف اله الذي سمح بعدم بشدة قرار زملائ خالف حيث ،المذكورة أعلاه قضيةال
ى وضع مجموعة ا بالمحكمة إلحذهو ما ، و صارخ على حقوق الدفاع تعدّ  اهإيّ ، معتبرا الضحية

تتمثل ، و و الشاهدقرار عدم الكشف عن هوية الضحية أ تخاذستناد إليها لايتم الإ شروطن الم
  :2في فيمايلي هذه الشروط

 ر على سلامة الضحية أو الشاهد أو على أفراد عائلته.أن يكون هناك خوف مبرّ  - 1
 .تهاممهمّة لجهة الإو  ون الشهادة متعلقة بموضوع الدعوىتك حين - 2
رتكب جرائم في اة الشاهد، فلا يأخذ بشهادة الذي ون هناك أي شك في مصداقيلا يك حين - 3

 التائب أو غير التائب. بشهادةلا يأخذ ، و الماضي
 لا يكون هناك أي نظام آخر لحماية الضحية أو الشاهد. حين - 4
 على الأمور الضرورية جدا. -تدابير عدم الكشف عن الهوية -التدابيرأن تقتصر هذه  - 5

الشهود في ضمن عدم الكشف عن هوية الضحايا و مه المدعي العام يتبموجب طلب قدّ و  
ستثناءات تسمح بذلك، امعربا عن توافر عدة  ickTihomir Blas3تيهومير بلاسكيتش قضية 
 سأسّ  قواعد الإثبات لمحكمة يوغسلافيا، حيثالإجراءات و من قواعد  69ها القاعدة تنضمّ والتي ت

                                                            

  .60، ص2007الجزائر،  ه،الجنائية الجنائية الدولية لروندا، دار هومحكمة كوسة فضيل، الم 1  
لتفاصيل أكثر حول هذه الشروط ينظر محمد رشيد ، و 112-111، المرجع السابق، صأمير فرج يوسف 2

  يليها. وما 140الجاف، المرجع السابق، ص
أفريل  8، الذي تمّ إنشاؤه في HVO عقيدا في مجلس دفاع كرواتيا Tihomir Blaskic كان تيهومير بلاسكيتش 3

في  HVO، حيث كان قائدا للناحية الإقليمية للقوات المسلحة 1992جوان  27، وتقلّد المتهم منصبه منذ 1992
 6جرائم ضد الإنسانية، و 3بارتكاب  وسط البوسنة، وقد كان له كامل السلطة على هذه القوات، وقد أدين

 2000مارس  3في  قوانين وأعراف الحرب، وحكم عليهنتهاكه إدانات لا 10تفاقيات جنيف، وخروقات جسيمة لا
  .290، ص . ينظر نوزاد أحمد ياسين الشواني، المرجع السابقسنة  45بالسّجن 

Voir Aussi :Le Procureur du Tribunal contre Tihomir Blaskic , visité sur le site : 
www.icty.org/fr/case/blaskic/4 
Vu le : 15/08/2017 , à l’heure : 15h20. 
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التي التي وضعتها و  معايير، فبموجب هذا الطلب نظرت المحكمة في مدى توافر ال1عليها طلبه
كتفاء ، وبذلك لم يعد المدعي العام يستطيع الإالشاهدسمح بعدم الكشف عن هوية الضحية و ت

 نتقامية، كالخوف من الأعمال الإالكشف عن الهوية بذكر عناصر يؤسس من خلالها عدم
 عليها ؤسسي أخرى أصبح مقيدا بذكر عناصر موضوعية لشاهد، بلمصداقية اهمية الشهادة و أو 

لت المحكمة في هذه القضية قد قب، و على المعايير التي وضعتها المحكمة حيث يقوم طلبه طلبه
ألزم لام لكنها رفضت إخفاءه عن الدفاع، و سم الشاهد عن الجمهور وعن وسائل الإعإخفاء إ

 .2هاود قبل الجلسة كي يستعد الدفاع لالمدعي العام بالإفصاح عن هوية الشه
  .السرية)عقد الجلسات المغلقة ( -ب

إذا أجازت المحكمة ذلك  ية إلاّ نية ولا تكون سرّ الأصل في الإجراءات الجنائية هو العلا إنّ 
الإعلام مهور و ن الجهذه الجلسات العلنية يمكن لمن شاء حضورها م، و 3ما يمليه القانونل اوفق

  .إلى غير ذلك
 ،ا على علانية الجلسات بصفة صريحةروندا نصّ و  امحكمتي يوغسلافيا سابق نظاميو 

قواعد الإجراءات لائحتي حوال التي ينص عليها النظامين و المبدأ في الأهذا ا خرجا عن مهلكنّ 
  .4على خلاف ذلك الإثبات قواعدو 

الشهود يمكن للمحكمة أن تعقد ه لتحقيق حماية الضحايا و في نظام كل محكمة أن وردقد و 
في كيفيات عقد هذه لكل محكمة قواعد الإثبات فصلت قواعد الإجراءات و و  ،5جلسات مغلقة

                                                            
وأسّس عليها المدعي العام  ،Tihomir Blaskic تيهومير بلاسكيتش   هذه الاستثناءات التي توفرت في قضية 1

  :هي كالتالي ،وية الضحايا والشهودكشف عن هطلبه الذي وّجهه إلى المحكمة بعدم ال
، وهو متهم بارتكاب جرائم حرب خطيرة مرتكبة من طرف HVOأن المتهم يشغل موقعا رسميا في جيش  -

 الأشخاص الخاضعين لإمرته.
، . ينظر نوزاد أحمد ياسين الشوانيHVOالإقليم الذي تسيطر عليه قوات  هود يقيمون فيأن غالبية الش -

 .290، ص السابق المرجع
  .71لوك والين، المرجع السابق، ص 2
  .143، ص محمد رشيد الجاف، المرجع السابق 3
 2فقرة  20 ،4فقرة  19المادتين ، امحكمة يوغسلافيا سابق من نظام 2فقرة  21، 4فقرة  20ينظر المادتين  4

  .محكمة روندا من نظام
  .من نظام محكمة روندا 21والمادة، ا من نظام محكمة يوغسلافيا سابق 22المادة  5
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الإجراءات تتمثل هذه ، و يةتخاذها لكي تتسم الجلسة بطابع السرّ اتم تي يلالإجراءات االجلسات و 
  :1يلي فيما
المعلومات المتعلقة بالضحية أو الشاهد من السجلات الرسمية العلنية شطب الأسماء و  - 1

 للهيئة.
 .ف بالضحية  أو الشاهدعرّ يمكن أن يلاع على أي مستند منع الجمهور من الإطّ  - 2
أو باستخدام الدائرة التلفزيونية  الصورةهادة بواسطة أجهزة تغيير الصوت و الإدلاء بالش - 3

 المغلقة.
 استخدام الأسماء المستعارة. - 4
إخفاء من خلف ستار مع تغيير أصواتهم و  يعني ذلك تقديم الشهادة، و ستخدام الستارا- 5

 ستخدام قناع أو شعر مستعار على سبيل المثال.    امن خلال  شخصيتهم
ضين لتسهيل شهادة الضحايا و الشهود المعرّ إجراءات ضرورية من قبل المحكمة تخاذ ا -ج

  .للخطر
قواعد قواعد الإجراءات و  لكن لائحتي المحكمة الأصل في الشهادة أن تقدم حضوريا أمام

الإدعاء العام أو  - الدعوى روندا أجازت لطرفيو  امن محكمتي يوغسلافيا سابق لكلالإثبات 
ماح بتقديم الشهادة بواسطة تكنولوجيا العرض يتضمن السّ  ،غرفة المختصةتقديم طلب لل -المتهم

قواعد لائحتي كما سمحت ، 2المرئي أو السمعي دون الحضور إلى مقر المحكمةو السمعي 
ذات القيمة الإثباتية، والتي لا لة بجميع الأدّ  ادعتدبالإ للمحكمتين 89في مادتها  أيضا الإجراءات
كما يمكن للدائرة متى تشاء أن تتحقق من مدى صحة  ،المحاكمة العادلةمتطلبات  تتنافى مع

                                                            
الصورة أو باستخدام الدائرة ادة عن طريق أجهزة تغيير الصوت و بشأن الإجراء المتمثل في الإدلاء بالشه 1

، 1996ماي  27وأثناء المحاكمة بتاريخ  Tadicفي قضية تاديش  انية، فقد سبق لمحكمة يوغسلافيا سابقالتلفزيو 
 تعتيم الصورة المنقولة تلفزيونيال عدم الكشف عن الأسماء للجمهور، وذلك بأن قدّمت حماية للشهود من خلا

الإثبات قواعد من لائحة قواعد الإجراءات و  79ة فقرة ب، والقاعد 75. ينظر القاعدة ت طي الكتمانوإبقاء الهويا
  .292ينظر أيضا نوزاد أحمد ياسين الشواني، المرجع السابق، ص ،المحكمة يوغسلافيا سابق

قواعد من لائحتي قواعد الإجراءات و  71 القاعدة ،295-294المرجع، ص نفس نوزاد أحمد ياسين الشواني، 2
  .وروندا احكمتي يوغسلافيا سابقالإثبات لم
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ة المقدّمة بواسطة أجهز بالتالي فلا ضير من أن تقوم المحكمة بقبول الشهادة ، و 1الشهادة المقدمة
  . المرئي أو السمعي فقطالسمعي و 

   .حماية الضحايا في قضايا العنف الجنسي - د
 ن شهاداتهم أمام المحكمةيقدمو  عتداء الجنسي تجعل من الضحايا الذينقضايا الإ إنّ 
ضطرابات ارها، كما تجعلهم  يعانون من عدة أث صدمات نفسية من الممكن أن يطولل عرضة

ها تغتصب كأنّ هو ما يجعل الضحية تحسّ و ، و 2ا لوجه مع المعتدينهنفسية نتيجة تواجدهم وج
محكمتي  نص نظامي فمن بين دواعيولذلك  ،3المعتدين أمامهاالمعتدي أو من جديد عندما ترى 

تخاذ إجراءات تحول دون الكشف او  روندا على إمكانية عقد الجلسات المغلقةو  ايوغسلافيا سابق
  هو حماية هذه الفئة من الضحايا.، عن هوية الضحية

فصلت فيها ها نظاما المحكمتين و الإجراءات المشار إليها أعلاه التي أورد بالإضافة إلىو 
هناك ، -على النحو الذي سبق الإشارة إليه -قواعد الإثبات الملحقة بهماات و قواعد الإجراء
مون يقدّ  نالعنف الجنسي الذيغتصاب و وضعت خصيصا لحماية فئة ضحايا الإ تدابير أخرى

غتصاب والعنف الجنسي رتكاب جريمة الإاذه التدابير بالأدّلة التي تثبت هتتعلق و  ،شهاداتهم
 :4يلي هي كماو 
 .أي دليل يؤيد شهادة الضحيةشترط ي لا - 1
طالما خضعت تحت التهديدات  فعل الجنسيرتكاب اليجوز الدفع برضا الضحية كمبرّر لالا  - 2

 أو لتزامها الصمتاقة الضحية من خلال فستخلاص مواالا يجوز دة، و أو تواجدت في بيئة مهدّ 
 قبلها.من خلال غياب أي مقاومة من 

 .عاالدف به من طرف والدّفع عللضحية لا يمكن التذرّ أن السلوك الجنسي السابق  - 3
قواعد قواعد الإجراءات و لائحة من  96بالنسبة لهذه القواعد المنصوص عليها في القاعدة و 
محكمة قضاة  فإنّ  ،العنف الجنسيللمحكمتين والمتعلقة بالإثبات في قضايا الإغتصاب و  الإثبات

                                                            
  .وروندا احكمتي يوغسلافيا سابققواعد الإثبات لمقواعد الإجراءات و لائحتي هـ من -د-/ ج 89القاعدة  1
  .108بق، صأمير فرج يوسف، المرجع السا 2
  .145يد الجاف، المرجع السابق، ص محمد رش 3
روندا، لوك والين، و  امحكمتي يوغسلافيا سابققواعد الإثبات لقواعد الإجراءات و لائحتي من  96ينظر القاعدة  4

  .70المرجع السابق، ص 
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رين مبرّ ، الإنسانيةالجرائم المرتكبة ضد  ضمن تصابقبولها عندما يدخل الإغ روا عدمروندا قرّ 
 .1غتصابقة بالإفي المحاكمات المتعلّ  تثارغالبا ما  96قرارهم بأن هذه الحجج الواردة في المادة 

ممارسة غتصابها و اء سردها لوقائع نظرا للضغط النفسي الرهيب الذي تعيشه الضحية أثناو 
طبيعة المجتمعات ، ونظرا لمن اعتدى عليها لوجه معجدها وجها توا ها بفعلالعنف الجنسي ضدّ 

 العوامل فرضتكل هذه ف، 2نكر إفشاء القضايا الجنسيةستتلتي تعيش فيها الضحية حيث تأبى و ا
الجسماني ي و النفسان عتناء بوضعهموالإ لهؤلاء الضحايا تقديم المساعدة الضرورية على المحكمة

  .3ستشاريةعن طريق المصالح الإ
هم أو سلامتهم د حياتالشاهد بعد المحاكمة من أي ضرر يهدّ حماية الضحية و لتأمين و  
تجهت المحكمة الجنائية ا، فقد همنتقامية ضدّ انظرا لإمكانية ممارسة أعمال  يةالنفسو  الجسدية
ض للخطر في مكان يتم الإحتفاظ الشخص المعرّ  إلى إعادة توطينا وغسلافيا سابقالدولية لي
 ، وقد سبق أن وقعتتفاق يبرمه مسجل المحكمة مع مختلف البلدانا بموجبذلك بسرّيته، و 
  .4مع مختلف الدول تفاقاإعلى إحدى عشر  اسلافيا سابقمحكمة يوغ

افرت سواء تو  ي الحالات التي يكون فيها الشاهدصفة خاصة فب ويلجأ إلى إجراء التوطين
حتمال ا ذلك لأنّ إلى إدانته، و  تم شهادة أدّ قدّ ب من المتهم و مقرّ  جدّ  ،لا مفيه صفة الضحية أ

ضد شخص مقرّب من المتهم تكون واردة أكثر مقارنة بأشخاص آخرين غير  نتقاميةاقيام أعمال 
  .5هبين منمقرّ 

  .في الحماية أمام المحكمة الجنائية الدولية اياحق الضح الفرع الثاني:
بالدفاع عن الضحايا ظمات معنية أثارت من نظام روماخلال المفاوضات التي دارت حول 

دتها في ذلك أيّ و  ،ة نقاط تتعلق بضمانات الحماية التي يجب توفيرها للضحاياعدّ  ،حقوق الإنسانو 
نظام الليتم في الأخير إقرار مجموعة من القواعد في  ،أغلب الدول المشاركة في مؤتمر روما

                                                            
  .50كوسة فضيل، المرجع السابق، ص  1
  .145محمد رشيد الجاف، المرجع السابق، ص  2
  .60، صالسابق المرجع كوسة فضيل، 3
  .302-301نوزاد أحمد ياسين الشواني، المرجع السابق، ص  4
  .84خديم نبيل، المرجع السابق، ص  5
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ا جعل ممّ  ،1وقواعد الإثبات  الملحقة بها ءاتفي لائحة قواعد الإجرامحكمة و الأساسي لل
إلى جانب المنظمة السودانية لمناهضة  حقوق الإنسان في تقرير لها أعدّتهالفيدرالية الدولية ل

ها حرصت على نّ لأ مياها تشكل مظهرا تقدّ تها المحكمة بأنّ تصف هذه الحماية التي أقرّ  ،التعذيب
ت المحكمة هتمّ اكما  أثناء الدعوى القضائية،التحقيق و بتداءا من مرحلة احماية المجني عليهم 

قضائية مستعينة في ذلك بتدابير وآليات قانونية و  2النفسيةايا الشهود من الناحية البدنية و بالضح
نتقامية وثأرية قد تطاله الحماية من أي أعمال تضمن للضحية او شرعيتها على مصداقيتها و  لتدلّ 

التدابير الهادفة لحماية الضحية أن لا تتعارض  هذه كل ومراعية في، أنصارهمن طرف المتهم و 
 لائحةو د نظام روما ن كيف جسّ بيّ ، وسن3متهمحقوق الالنزيهة و ادلة و مع مقتضيات المحاكمة الع

دور ذلك عبر التطرق إلى ، و حق الضحية في الحماية ءات الملحقة بالمحكمةالإجرا قواعد
في  وحدة الضحايا والشهود بتداءا بدورا، في ضمان الحماية للضحايا مختلف أجهزة المحكمة

وأخيرا دور  ،(ثانيا) مرورا إلى دور المدعي العام في حماية الضحايا ،(أولا) حماية الضحايا
  .(ثالثا)دوائر المحكمة في ضمان حماية الضحايا

  .اياإنشاء وحدة المجني عليهم الشهود و دورها في حماية الضح -أولا
ض إلى الأساس القانوني لإنشاء وحدة الضحايا والشهود وموقع هذه الوحدة داخل نتعرّ 

 . دور هذه الوحدة في حماية الضحاياالمحكمة الجنائية الدولية، ثم نعرّج إلى 
  .شاء وحدة المجني عليهم و الشهودإن -1

التي و  نظام رومامن  6قرة ف 43ادة لنص الم الشهود تطبيقاء وحدة المجني عليهم و إنشا تمّ 
  .4الشهود ضمن قلم المحكمة..."ينشئ المسجل وحدة المجني عليهم و جاء فيها : " 

بشأن ذلك  الشهود داخل المحكمة فقد أثيرتبخصوص موقع  وحدة المجني عليهم و ا أمّ 
فد الولايات المتحدة الأمريكية م و حيث قدّ ، 1998حتدمة أثناء مؤتمر روما سنة نقاشات م عدة

                                                            
  .261غضبان حمدي، المرجع السابق، ص  1
والسودان لية، المحكمة الجنائية الدولية تقرير الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، برنامج المحكمة الجنائية الدو  2

، مارس 441/2، عدد 2005أكتوبر  3- 2، بتاريخ رةحقوق المجني عليهم، مائدة مستديالوصول للعدالة و 
  . 9، ص2006

  .445-444يتوجي سامية، المرجع السابق، ص  3
  .من نظام روما 6فقرة  43ر المادة ينظ 4
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لكن كان هناك تخوف بشأن  ،يقضي بأن يكون موقع الوحدة ضمن جهاز الإدعاء العام قتراحاا
إدراج هذه الوحدة ضمن جهاز الإدعاء العام فسيتجه عملها لتسهيل  أنه لو تمّ  هذا الإقتراح مرّده

إلى قيام النزاع بين  هذا الإقتراح ومن المحتمل أن يؤديالشهود، ق وليس لحماية الضحايا و التحقي
 .1مصالح الإدعاء العام من جهة أخرىو الشهود من جهة و  مصالح الضحايا

هو جهاز مستقل و  2الشهود ضمن قلم المحكمةالأمر إلى إدراج وحدة الضحايا و  نتهىاوقد 
ن إدراج وحدة قتراح المتضمّ قد تفادى الأخذ بالإ روما نظامبذلك يكون ، و عن جهاز الإدعاء العام

وحدة أنيط بال، و انتهى الأمر إلى ما أشرنا إليه، و الإدعاء العام الشهود ضمن جهازالضحايا و 
دابير المدعي العام فيما يتخذانه من التالمشورات للدائرة المختصة و تقديم جميع المساعدات و 
  .روما نظاممن  6فقرة  43ادة الشهود طبقا لما ورد في المالمتعلقة بحماية الضحايا و 

   .الشهود في حماية الضحايا دور وحدة المجني عليهم و -2
ن يتولى العمل في أ على للمحكمة ءات وقواعد الإثباتقواعد الإجرالائحة و  رومانظام  نصّ 

بغية قيامهم بعملهم على ، و 3من ذوي الخبرةمؤهلين و و  ظفين أكفاءالشهود موّ وحدة الضحايا و 
                                                            

  .311نوزاد أحمد ياسين الشواني، المرجع السابق، ص 1
غير القضائية " يكون قلم المحكمة مسؤولا عن الجوانب لى مايلي:ع من نظام روما 1فقرة  43المادة  نصّت 2

  ". 42سلطات المدعي العام وفقا للمادة ذلك دون المساس بوظائف و تزويدها بالخدمات، و من إدارة المحكمة و 
النسبة ، فبالجنائية الدولية للمحكمة ءاتقواعد الإجرالائحة و روما  نظامالكفاءة في الموظفين نص عليها  هذه 3

الصدمات النفسية، بما في  لمايلي: ".... تضم ذوي الخبرة في مجا 6فقرة  43ورد في المادة أفقد روما  لنظام
على مايلي:" يجوز  روما نظاممن  4فقرة  44نصّت المادة ذلك الصدمات ذات الصلة بجرائم العنف الجنسي"، و 

دون مقابل، الدول الأطراف أو المنظمات  خبرات موّظفين تقدمهمأن تستعين ب نائيةللمحكمة في الظروف الاستث
الحكومية الدولية أو المنظمات غير الحكومية، للمساعدة في أعمال أي جهاز من أجهزة المحكمة، ويجوز 

ظفون للمدعي العام أن يقبل أي عرض من هذا القبيل نيابة عن مكتب المدعي العام، ويستخدم هؤلاء المو 
 روماورد في نظام المقدّمون دون مقابل وفقا لمبادئ توجيهية تقرّرها جمعية الدول الأطراف"، وبالإضافة إلى ما 

قواعد الإثبات قد كانت لائحة قواعد الإجراءات و الشهود على موظفين أكفاء، فحتواء وحدة الضحايا و امن ضرورة 
الإقتضاء  ه:" يجوز حسب"الخبرات المتوافرة في الوحدة" أنّ والمعنونة ب  19أكثر تفصيلا حيث جاءت القاعدة 

  : اصا ذوي خبرة في مجالات من بينهاالشهود أشخأن تضم وحدة الضحايا و 
 أمنهم،حماية الشهود و  -
 القانون الجنائي،لات المتصلة بالقانون الإنساني و الإدارية، بما فيها المجاالمسائل القانونية و  -
 للوجستية)،إدارة المهمّات ( ا -
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قواعد الإجراءات على لائحة فقد أوردت ، كما يلزم الأمر لتحقيق الحماية للضحاياو أحسن وجه 
مسؤولية الوحدة في المتعلقة بكفاءة الموظفين و  هذه التدابيرو ، 1أن الوحدة تتحمل مسؤولية ذلك

فقا الشهود من القيام بمهامها في حماية الضحايا و وحدة الضحايا و صيصا لتمكين خوجدت  ذلك
ي الذي تلعبه وهذه المهام تبرز الدور الرئيس ،الإجراءات قواعدلائحة و  روما نظاملما ورد في 

بالتشاور مع  ذه المهام التي تضطلع بها الوحدةتتمثل هو  ،حماية الضحاياالوحدة المنوط بها 
 لي: ا يفيم ،قتضاءوالإ الدفاع حسب الحالةالمدعي العام ودائرة المحكمة و 

لأجل  قصيرة الأمدالخطط طويلة و الشهود، ووضع توفير تدابير الحماية والأمن للضحايا و  -"
 تحقيق ذلك،

                                                                                                                                                                          

 علم النفس في الإجراءات الجنائية، -
 التنوع الثقافي،المسائل الإنسانية و  -
  ،ا الأطفال المصابين بصدمات نفسيةالأطفال، خصوص -
 الصدمات النفسية الناتجة عن المنفى،ا فيما يتصل بالصراعات المسلحة و المسنون، لاسيم -
 المعاقون، -
 شورة،تقديم المالخدمات الإجتماعية و  -
 الرعاية الصحية، -
  .ة "التحريريالترجمة الشفوية و  -
من لائحة قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية على مسؤوليات الوحدة  18نصت القاعدة  1

  الفعّال لعملها بما يلي:ايا والشهود بغية الأداء الكفء و كمايلي: " تقوم وحدة الضح
 الوحدة على السرّية في جميع الأوقات، كفالة حفاظ موظفي - أ
حترام مصالح الشهود، مع التسليم بالمصالح الخاصة لمكتب المدعي العام، وهيئة الدّفاع والشهود بطرق ا -ب

شهود الدفاع، مات المقدّمة إلى شهود الإدعاء و من ضمنها، إذا اقتضى الحال، الحفاظ على فصل ملائم للخد
 قرارات،صدر عن دوائر المحكمة من أحكام و مع جميع الأطراف، وطبقا لما ي لتزام الحياد في التعاوناو 
التقنية للشهود، والضحايا الذين يمثلون أمام المحكمة، والأشخاص الآخرين الذين و إتاحة المساعدة الإدارية  -ج

دها، على النحو بعود، خلال جميع مراحل الإجراءات و يتعرّضون للخطر بسبب الشهادة التي يدلي بها هؤلاء الشه
  المناسب بصورة معقولة،

ائل من ضمنها كرامتهم، وبخصوص مسسلامتهم و الشهود و يب لموظفيها بخصوص أمن الضحايا و كفالة التدر  - د
  التنوع الثقافي،مراعاة نوع الجنس و 

  .حكومية الدولية وغير الحكومية "التعاون ،عند الإقتضاء، مع المنظمات ال -هـ
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 لاغ الدول المعنية بهذه التدابير،إبالمحكمة باعتماد تدابير للحماية و  توصية أجهزة -
مختلف أنواع ، و النفسيةود للحصول على المساعدة الطبية و الشهمساعدة الضحايا و  -

 زمة،المساعدات الأخرى اللاّ 
في مسائل الصدمات النفسية والعنف الجنسي والأمن  طرافإتاحة التدريب للمحكمة والأ -
 ية،السرّ و 
لى ع نة لقواعد السلوك مع التأكيدبوضع مدوّ  العام،التوصية بالتشاور مع مكتب المعدي  -

جميع المنظمات سبة للمحققين التابعين للمحكمة والدفاع و ة بالنالسرّيالطبيعة الحيوية للأمن و 
 المحكمة،غير الحكومية العاملة باسم ية و الحكومية الدول

  .1لتوفير أي من التدابير المنصوص عليها في هذه القاعدة" ،قتضاءعند الإ التعاون مع الدول -
  .في حماية الضحايا دور المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية -ثانيا

زامات الملقاة على عاتقه لتعام في حماية الضحايا في جملة الإى دور المدعي اليتجلّ 
احترام حقوق بالمدعي العام  النظامهذا ألزم  ، فقد2المتعلقة بحماية الضحاياو  روما نظامبموجب 

، فيجب عليه مراعاة ظروفهم الشخصية بما المقاضاةخلال إجراءات التحقيق و الشهود الضحايا و 
عنف جنسي أو عنف بين ، خاصة عندما تنطوي على نوع الجنس وطبيعة الجريمةالسن و فيها 

  .3الجنسين أو عنف ضد الأطفال
  .دور دوائر المحكمة الجنائية الدولية في حماية الضحايا -ثالثا

السلطة الكافية لدوائر المحكمة  ءات وقواعد الإثباتقواعد الإجرا لائحةو روما نظام أعطى 
أمر تصدره الدائرة بناءا على ذلك بموجب ، و الشهودتدابير الكفيلة بحماية الضحايا و ل التخاذ كلا

من تلقاء  طلب المدعي العام أو الدفاع أو أحد الشهود أو الضحية أو ممثله القانوني إن وجد أو
تهدف هذه التدابير التي تتخذها الدائرة و  ،4الشهودبعد التشاور مع وحدة الضحايا و ا، و نفسه

تحقيق سلامتهم البدنية والنفسية عمل على الو  منها إلى حماية الضحايا والشهودبموجب أمر 
نوع و  ،الصحة، نوع الجنسالسن،  ،في ذلك عدة عوامل أهمها ، مراعيةخصوصيتهموكرامتهم و 

                                                            
  .للمحكمة الجنائية الدوليةقواعد الإثبات قواعد الإجراءات و لائحة /أ من  2فقرة  17القاعدة  1
  .446، صأسماء قواسمية، المرجع السابق 2
  .من نظام روما 1فقرة  68 /ب والمادة1فقرة  54المادة  3
  قواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية.من لائحة قواعد الإجراءات و  1رة فق 87القاعدة  4
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جل لأ، و 1الأطفال ضدّ جنسي أو عنف بين الجنسين أو عنف الجريمة خاصة إذا كانت عنف 
تخاذ تدابير لمنع ازوم ية تقرّر من خلالها مدى لبتدائية جلسة سرّ هذه الأغراض تعقد الدائرة الإ

ل هذه تتمثر أو للصحافة أو لوكالات الإعلام، و الإفصاح عن هوية الضحية أو الشاهد للجمهو 
  :2يلي فيما ،تخاذهاامكن أن ترتئي الغرفة التي ي التدابير

 سم الضحية أو الشاهد من السجلات العامة للدائرة.محو إ -
من الإفصاح عن  ،آخر في الإجراءات القانونيةأو أي مشترك منع المدعي العام أو الدفاع  -

 تلك المعلومات إلى طرف ثالث.
ه الصورة والصوت، كالتي تموّ  ،لكترونية أو وسائل تقنية أخرىتقديم الشهادة بواسطة وسائل إ -
 .الإعلام الصوتيةالسمعي البصري، أو الدائرة التلفزيونية المغلقة، أو وسائل و تكنولوجيا أ

 أدلى بها شهادة ض للخطر بسببة أو الشاهد أو أي شخص معرّ مستعار للضحيّ  سمستخدام إا -
 شاهد.

 إجراء جلسات سرية. -
تخاذ اإمكانية  قواعد الإثباتقواعد الإجراءات و لائحة أوردت  ،بالإضافة إلى هذه التدابير

  :3مايلي ،لا الحصر على سبيل المثال لدائرة المختصة تدابير خاصة تشملا
أو شهادة أي طفل لضحايا أو الشهود المصابين بصدمة، امن لتسهيل أخذ شهادة أي  تدابير -

 .ن أو أي من ضحايا العنف الجنسيأو شخص مسّ 
مر بحضور محام أو ممثل قانوني أو طبيب نفساني أو أحد أفراد الأسرة خلال إدلاء الأ -

 .شهادتهبالضحية  أو الشاهد 
 ،ستجواب الضحية أو الشاهد لتجنب أي مضايقة أو تخويفاالحرص على التحكم في طريقة  -

 عتداءات على ضحايا جرائم العنف الجنسي.ة للإوإعطاء أهمية خاص
  16القاعدة  من خلال هو ما يستشفو  نتهاء المحاكمةاتستمر حماية الضحايا حتى بعد و 

                                                            
  .روما من نظام1فقرة  68المادة  1
من  2فقرة  68، المادة قواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدوليةمن قواعد الإجراءات و  3فقرة  87 ينظر المادة 2

  .نظام روما
  قواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية.من قواعد الإجراءات و  88القاعدة  3
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 القاعدة إعادة توطينث يمكن وفق هذه حي، 1قواعد الإثباتمن لائحة قواعد الإجراءات و  4فقرة 
يتم كل ذلك بموجب أو منحه هوية جديدة، و  تهكان يحتفظ بسريض للخطر في مالشخص المعرّ 

 .42فقرة  16ية التي ورد ذكرها في القاعدة ات السرّ تفاقالإ
   .جبر الأضرار في ايا: حق الضحالمطلب الثاني

فعل مجرّم كانوا  الذين تعرّضوا لأضرار نتيجة تحقيق الإنصاف في حق الضحايا إنّ 
ارهم وفقا لما جبر أضر ب القضائية التي تبّت في الدعوى ، لن يتحقق إلاّ بقيام الهيئةضحية له

القضاء الدولي الجنائي و ول)، الأ فرع ال( يمليه القانون، ويأخذ هذا الجبر للأضرار عدّة أشكال
 تتويجا بنظام روماية و ختلاف أنظمته الأساسية المنشأة في أعقاب الحرب العالمية الثاناعلى 
فمنها ما  فت في كفالة هذا الحقختلايا، إلاّ أنّ هذه الأنظمة هتم بجبر أضرار الضحاابدوره 

نعدم فيها النص على جبر الأضرار بجميع صوره، ومنها ما كفلت بعض  أشكال جبر الضرر، ا
  .ثاني)الفرع ال(ومنها ما كفلتها كلّها 

  .: أشكال جبر الضررالفرع الأول
، ( أولا)صور لجبر الضرر الذي أصاب الضحية تتمثل في رد الحقوقهناك عدة أوجه و 

  .(رابعا)والترضية  ( ثالثا)،رّد الإعتبارو  (ثانيا)، النقدي التعويضو 
  .د الحقوقرّ  -أولا

إلى للضحية تم إعادة الوضع بالنسبة أن ي أصله،د الحقوق أو إعادة الشيء إلى يقصد برّ 
جميع ما سلب منه بسبب  د للضحيةأي أن يرّ  ،رتكاب الجريمةاعليها قبل  الحالة التي كان

  .3هبالنسبة ل هاإزالة آثار الجريمة و 

                                                            
على مايلي:" يجوز  لإثبات للمحكمة الجنائية الدوليةقواعد امن قواعد الإجراءات و  4فقرة  16 تنص القاعدة 1

تقديم الخدمات في إقليم دولة، تفاقات لنقل و اة عن المحكمة مع الدول بشأن عقد للمسجل أن يتفاوض نياب
ون أخطارا بسبب شهادة أدلى غيرهم ممّن يواجهللتهديد من الضحايا أو الشهود و  للمصابين بصدمة أو المعرّضين

  بها هؤلاء الشهود، ويجوز أن تظل هذه الإتفاقات سرّية ". 
  .449يتوجي سامية، المرجع السابق، ص  2
خطوة جديدة نحو  –إبراهيم أحمد خليفة، حق ضحايا الجرائم الدولية في التعويض أمام القضاء الدولي الجنائي  3

 دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، -نون الدولي العامدولية في القاالإعتراف للفرد بالشخصية القانونية ال
  .83-82، ص2015 مصر،
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عادة ي إه يعنأنّ  ،يصب في نفس المعنى المذكور أعلاهالذي د الحقوق و وفي تعريف آخر لرّ 
د الحقوق في لا يختلف معنى رّ ، و دوليار المشروع رتكاب الفعل غياالحال إلى ما كان عليه قبل 
في إطار القانون  ناه في إطار القانون الوطني، حيث يلزم المتهمإطار القانون الدولي عن مع

  .1الذي نتج عن الجريمة ضع غير المشروعو ال إنهاءو  اء الجريمةه من جرّ كتسباالوطني برّد ما 
إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بالمبادئ الأساسية  جب الإشارة إلى أنّ وت

سترداد ا، قد كرّس حق الضحية في إساءة استعمال السلطةلتوفير العدالة لضحايا الجريمة و 
  . 2حقوقه
 .النقدي التعويض -ثانيا

النفسية أو غيرها لي للضحية عن الإصابات الجسدية و دفع مبلغ ما النقدي يقصد بالتعويض
يمثل التعويض حقا أساسيا ينبغي أن يعترف اء الجريمة المرتكبة، و جرّ من من الأضرار المتكبدة 

ي نظام العدالة لهم المزيد من الثقة ف فريوّ  حيث به للضحايا في إطار عملية جبر الأضرار
ل يتحمّ بهم نتيجة الفعل الإجرامي، و  لذي حلّ عتراف بالأذى ااالجنائية الدولية، لما يمثله من 

كأن  لهة عن أفعاالمسؤولالمدان أو الجهة  الشخص -من حيث المبدأ -مسؤولية دفع التعويض
بدفع التعويض للضحايا في  إلى إمكانية إنشاء صناديق خاصة إضافة ،يكون من موظفي الدولة
  .3دفع التعويضتغل في مالية كافية لدى الشخص المدان تس حالة عدم وجود موارد

مع ما ورد  ،من حيث الجهة التي تتحمل المسؤولية عن أفعال المجرم هذا التعريف وينطبق
  .4ستعمال السلطةإساءة إالعدالة لضحايا الجريمة و في إعلان المبادئ الأساسية لتوفير 

                                                            
، دار الجامعة الجديدة، ن الدولي الإنسانينبيل محمود حسن، الحماية الجنائية لضحايا الجريمة في القانو  1

  .325ص  2009 مصر، الإسكندرية،
لتوفير العدالة لضحايا من إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بالمبادئ الأساسية  8الفقرة  ينظر 2

  إساءة استعمال السلطة.الجريمة و 
حقوق ضحايا الجرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدولي، المرجع السابق،  لدين بوسماحة،نصر ا 3

  .52ص
لنص الآتي:" حيثما لا يكون من الممكن الحصول على تعويض كامل من من الإعلان ا 12ورد في الفقرة  4

  المجرم أو من مصادر أخرى، ينبغي للدول أن تسعى إلى تقديم تعويض مالي إلى: 
 عتلال الصحة البدنية أو العقلية نتيجة جرائم خطيرة،اأصيبوا بإصابات جسدية بالغة أو بالضحايا الذين  - أ
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 .للضحايا عتباررّد الإ -ثالثا
ستمرار في العيش في ظروف عادية قدر على الا تهممساعدللضحايا د الإعتبار يقصد برّ 

قد و ، 1المساعدات في مختلف مجالات الحياةعن طريق توفير جملة من الخدمات و المستطاع 
في إعلان الأمم المتحدة المتعلق  حق للضحايا، باعتباره أحد أشكال جبر الضرر،عترف بهذا الا

  .2ستعمال السلطةإساءة إالعدالة لضحايا الجريمة و بالمبادئ الأساسية لتوفير 
 .الترضية -رابعا

، فهي تتقرّر كوسيلة إنصاف 3رالترضية أو ما يصطلح عليه الجبر المعنوي للضر 
، ي أو المالي مناسبا لجبرهولا يكون التعويض العين ابحتر عندما يكون الضرر معنويا متضرّ لل

الإقرار بالفعل أو  ،سميعتذار الرّ في الإ على سبيل المثال لا الحصر دّد أشكال الترضيةوتتح
أو  ،أو التعهد بعدم تكرار الأفعال الغير مشروعة مستقبلا ،أو التعبير عن الأسف ،غير المشروع

  .4أي شكل آخر مقبول للترضية
قة بمسؤولية في تعليقها على مشاريع المواد المتعلّ  ،فت لجنة القانون الدولي العامقد عرّ و 

غير  بر الضرر في حالات الخسائرالترضية بأنها وسيلة لج، غير المشروعةالدولة عن الأفعال 

                                                                                                                                                                          

الذين أصبحوا عاجزين بدنيا أو عقليا نتيجة للإيذاء، وبخاصة من كانوا يعتمدون أسر الأشخاص المتوفين  -ب
من نفس الإعلان على مايلي:" ينبغي تشجيع إنشاء  13قرة في إعالتهم على هؤلاء الأشخاص"، وتنص الف

يق أن تنشأ صنادقتضاء يمكن أيضا عند الإتوسيع الصناديق الوطنية المخصصة لتعويض الضحايا، و وتعزيز و 
أخرى لهذا الغرض، بما في ذلك الحالات التي تكون فيها الدولة التي تنتمي إليها الضحية عاجزة عن تعويضها 

  عمّا أصابها من ضرر".
  .129عبد الجبار رشيد الجميلي، المرجع السابق، ص  1
نفسية طبية و مادّية و حايا ما يلزم من مساعدة من الإعلان مايلي:" ينبغي أن يتلقى الض 14جاء في الفقرة  2
من نفس الإعلان  16ورد في الفقرة و "، الطوعية والمجتمعية والمحليّةجتماعية من خلال الوسائل الحكومية و او 

غيرهم من الموظفين المعنيين ينبغي أن يتلقي موظفوا الشرطة والقضاء والصحة والخدمات الاجتماعية و  مايلي:"
  مبادئ توجيهية لضمان تقديم المعونة المناسبة والفورية ".تدريبا لتوعيتهم باحتياجات الضحايا، و 

  .211محمد رشيد الجاف، المرجع السابق، ص  3
  .464، ص يتوجي سامية، المرجع السابق 4
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، أو بطريقة نظرية وتقريبية والتي لا يمكن تحديد مقابل مادي لها إلاّ  ،ية التي تلحق بالدولةالمادّ 
  .1التي قد ترقى إلى درجة الإهانة  للدولة، و ير الضرر عن الخسائر غير القابلة للتقييم المادّ جب

القانون هاكات القانون الدولي الإنساني و نتالترضية التي يجب أن تقدم لضحايا بخصوص او 
كان أكثر وضوحا في تحديد للأمم المتحدة العامة قرار الجمعية  فإنّ  ،الدولي لحقوق الإنسان

أورد أنّ حيث لجبر الضرر المعنوي الذي لحق به،  ةأشكال الترضية التي يمكن تقديمها للضحيّ 
 الوقائعق من لتحقّ انتهاكات المستمرة، و الة لوقف الإتخاذ تدابير فعّ اما أمكن، كل  الترضية تشمل

وكذلك عي إلى إلحاق الأذى بالضحية، هذا السّ  يؤديشريطة أن لا العمل على كشف الحقيقة، و 
إصدار إعلان و  إعادة دفنهاجثث القتلى و و  وفينية الأطفال المخطهوّ و  البحث عن مكان المفقودين

 ،عتذار علنياتقديم ، و الأشخاصمعة وحقوق الضحية و السّ ار قضائي يعيد الكرامة و قر رسمي أو 
إحياء ذكرى الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات، و إدارية على فرض عقوبات قضائية و و 

القانون الدولي لحقوق جال القانون الدولي الإنساني و تلقين الدروس في مو  ،تكريمهمالضحايا و 
  .2الإنسان
   .الثاني: جبر أضرار الضحايا أمام القضاء الدولي الجنائي الفرع
ضرار التي تعرّض لها ختلفت المحاكم الجنائية الدولية في كفالة حق الضحية في جبر الأا

 ا، وسنعمل على توضيح موقف هذهرتكاب جرائم دولية تختص هذه المحاكم بنظرهامن جرّاء 
حيث  ونورمبورغ وطوكي محكمتيب بتداءااذلك المحاكم من حق الضحية في جبر الأضرار، و 

من حق الضحية في جبر الأضرار التي لحقت به نتيجة الجرائم المرتكبة في حقه  نبيّن موقفهما
يوغسلافيا سابقا  محكمتي ، ثم نتطرق إلى موقف(أولا) والتي تختص بنظرها هاتين المحكمتين

به من جرّاء الجرائم الداخلة في من حق الضحية في جبر الأضرار التي لحقت وروندا 
من حق  المحكمة الجنائية الدولية موقف إلى، وأخيرا نتعرّض (ثانيا) ختصاص المحكمتينا

                                                            
  .330، المرجع السابق، ص حسن نبيل محمود 1
في الدورة الستون،  ، المتخذ60/147من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  22وفقا لما ورد في الفقرة  2

الجبر و لتوجيهية بشأن الحق في الإنتصاف المبادئ ا، المتضمن المبادئ الأساسية و 2006مارس  21بتاريخ 
لضحايا الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والإنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، رمز 

  ).RES/A/147/60(الوثيقة 
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 ختصاص المحكمةاالجرائم الداخلة في  والمترتبة عن ة في جبر الأضرار التي لحقت بهالضحي
  .(ثالثا)
  .و طوكيو ورمبورغ ن أمام محكمتي الضحايا أضرارجبر  -أولا

ضي طوكيو إمكانية إصدار المحكمتين لأمر يقورد في نظامي محكمتي نورمبورغ و 
يرى ، و 1لى مجلس الرقابة على ألمانيايمها إتسلو  بمصادرة الأموال التي نهبها المحكوم عليه

  .2تي سلبت منهمسترداد أموالهم الاهذا النص يعطي الحق للضحايا في  البعض أن
الشرعيين من الضحايا بصفة د الحقوق إلى مالكيها لم يتحدثا عن رّ  وفي رأينا أن النظامان

في تلك الآونة لم يكن القانون الدولي يتيح للفرد الإمكانية  هيرجع الأمر في ذلك إلى أنّ مباشرة، و 
أمام  ه وتمثيلهي التي تتبنى حمايت، وكانت دولته التي ينتمي إليها بجنسيته هللمطالبة بأي حقوق

  .وليةالهيئات الد
 دور  دفق ،بتهاعن طريق تعويضه عن الأضرار التي أصنسبة لجبر ضرر الضحية ا بالأمّ 

بذلك ، و 3ها عادلةأنّ  تريا في نظامي المحكمتين إمكانية إصدارهما لأي حكم يتضمن عقوبة
  .فيمكن للمحكمتين إصدار حكم يقضي بمنح تعويضات

 يا واليابان بدفع تعويضات للدولألمانطوكيو أن حكمتا على قد سبق لمحكمتي نورمبورغ و و 
 ،4اء الحرب العالمية الثانيةجرّ  من الخسائر التي لحقت بهاعن مختلف الأضرار و  ليس للضحاياو 
الضحايا يكمن في أن القانون الدولي آنذاك التعويضات للدول دون الأفراد  السبب في منح هذهو 

 ،النزاعات المسلحة التي تصيب المدنيينكان يقضي بمنح التعويضات عن الأضرار الناتجة عن 
بقي الوضع على هذا ، و ها هي من تمثل رعاياهالأنّ  رإلى حكومة الدولة التي ينتمي إليها المتضرّ 

سابقة  1949درالية سنة يلفحينما أوجدت ألمانيا ا عد الحرب العالمية الثانيةالحال إلى ما ب
إلى دفع تعويضات فردية لعدد من الأجانب تخاذ تدابير تهدف اذلك بالإعلان عن تاريخية، و 

  .5الذين وقعوا ضحية الإرهاب النازي

                                                            
  نورمبورغ. محكمة من نظام 28 ينظر المادة 1
   .35محمد رشيد الجاف، المرجع السابق، ص  2
  .نورمبورغ محكمة من نظام 27ينظر المادة  3
  .427توجي سامية، المرجع السابق، صي 4
  .56لوك والين، المرجع السابق، ص  5
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  .و روندا ايوغسلافيا سابقمحكمتي  مأماالضحايا أضرار جبر  -ثانيا
الضحية في جبر  روندا على حقو  النص في نظامي محكمتي يوغسلافيا سابقورد ا

من طرف مرتكبي ه المستولى عليها سترداد حقوقا، حيث يمكن له د الحقوقر الأضرار عن طريق 
من إعادة أموال أو إصدار أمر يتضفيمكن لهما  ختصاص إحدى المحكمتين،الخاضعة لا الجرائم

الكيها إلى م ،ستيلاء عليها بواسطة سلوك جنائي بما في ذلك وسائل الإكراهممتلكات تمّ الإ
  .2الأخرى الضررأشكال جبر  المحكمتين أي من نظامييتضمن لم ، و 1الأصليين

روندا في و  االإثبات لمحكمتي يوغسلافيا سابق قواعدقواعد الإجراءات و لائحتي قد فصلت و 
ثبت و  ة حكما نهائيا بإدانة المتهمفمتى أصدرت الدائرة المختصّ د الحقوق إلى الضحايا، مسألة رّ 

تلقاء نفسها من  وأيجوز للدائرة بطلب من المدعي العام  ،حيازته لممتلكات بصورة غير مشروعة
يجوز للدائرة أن تبت عنها، و العائدات التي ترّ د الممتلكات و أن تعقد جلسة للنظر في مسألة ر 

تنظر في  عندما، كما يجوز لها 3حمايتهاممتلكات و زمة للحفاظ على هذه التتخذ كل التدابير اللاّ 
دي طرف ثالث ى موجودة في أيممتلكات أخر  يد الممتلكات أن تمدّد نظرها لتحديدمسألة تحد

  .4الأسباب التي يستند عليها لمطالبته بهذه الممتلكات تقديمهذا الأخير الفرصة لتبرير و  يعطىو 
دها برّ  اأمر  يد المالك الشرعي للممتلكات تصدربتدائية من تحدالدائرة الإفي حالة تمكن و 

كي تقوم بما يلزم بذلك  في حالة عدم تمكنها من ذلك تخطر السلطات الوطنية المختصةو  ،إليه
ت الوطنية بموافاة الدائرة بما تقوم هذه السلطاالحقيقي لهذه الممتلكات، و الشرعي و لمعرفة المالك 

د الممتلكات إلى مالكيها الأصليين بناءا على ما بما يلزم لرّ لتقوم هذه الأخيرة  إليه توصلت
 اقمن محكمة يوغسلافيا سابكل يتكفل مسجل ، و تتوصل إليه السلطات الوطنية من خلال تحقيقها

                                                            
  .محكمة روندا من نظام 4فقرة  23المادة  ،امحكمة يوغسلافيا سابق من نظام 4فقرة  24ينظر المادة  1
  .432وجي سامية، المرجع السابق، ص يت 2
اعد الإثبات لمحكمتي قو ة أ من لائحتي قواعد الإجراءات و فقر  105فقرة ب، والقاعدة  3مكرر 98القاعدة  3

  روندا.و  اسابقيوغسلافيا 
  .وروندا ايوغسلافيا سابقحكمتي قواعد الإثبات لمج من لائحتي قواعد الإجراءات و -بفقرتين  105القاعدة  4
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بتدائية الطلبات الصادرة عن الدائرة الإو الأوامر ستدعاءات و بتوجيه الإ -حسب الحالة- روندا و 
  .1إلى السلطات الوطنية المختصة

التعويض عن الأضرار الجسدية  هجبر أضرار الضحية عن طريق منحب ا فيما تعلّقأمّ 
قواعد  أنّ  إلاّ ، المحكمتين أي نص بشأن ذلكالنفسية التي لحقت به فلم يرد في نظامي و 

ة للمطالبة الإثبات للمحكمتين أحالت الضحايا إلى المحاكم الوطنية المختصّ قواعد الإجراءات و 
ي تصدره لهم أن يستندوا في ذلك إلى حكم الإدانة الذتعويضات عن الأضرار التي أصابتهم، و بال

  .2الجريمة إحدى المحكمتين ضد مرتكب
نعدام برنامج خاص بتعويض الضحايا على مستوى المحكمتين فقد قام نظرا لاو 
بإعداد  1998في ديسمبر ، هو مسجل المحكمة الجنائية الدولية برونداو " أوغوي أكالي"الدكتور
 يتكفل بتعويض الضحايا فيها إنشاء صندوق تعويضات للضحايا تابع للمحكمة ترحقامذكرة 

  .3أن هذا المشروع لم يكتب له النجاح إلاّ ع ، يكون تمويله عن طريق التطوّ و 
ودائما قي سياق السعي لوضع نصوص تضمن للضحايا الحصول على تعويضات عن 

 امحكمتي يوغسلافيا سابق كل من قدمتأ الأضرار التي أصابتهم من جرّاء الجرائم الدولية، فقد
منحهم الضحايا و لإجرائيتين لغرض تمثيل روندا على دراسة إمكانية تكييف لائحتيهما او 

ه تم العدول عن هذا القرار تفاديا لأي نفقات تترتب على أنّ  إلاّ لإقتضاء، تعويضات عند ا
  .4المحكمتين

ثل في عدم إمكانية تعويض المتم التشريعي مساعي المحكمتين لسد النقص ستمرّتاو 
قام رئيس المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة في أكتوبر من سنة  حيث ،الضحايا
ن مناشدته لإنشاء صندوق تضمّ  ،بتوجيه تقرير إلى الأمين العام للأمم المتحدة 2000

أقدم رئيس المحكمة ، و مشيرا في ذلك إلى لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة للتعويضات

                                                            
حكمتي يوغسلافيا قواعد الإثبات لمز من لائحتي قواعد الإجراءات و -و- هـ-الفقرات د 105ينظر القاعدة  1

  .وروندا اسابق
  .وروندا احكمتي يوغسلافيا سابققواعد الإثبات لمواعد الإجراءات و قلائحتي من  106ينظر القاعدة  2
  .711خديم نبيل، المرجع السابق، ص 3
  .94، ص أمير فرج يوسف، المرجع السابق 4
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ب في نفس الغرض إلى الأمين العام للأمم على توجيه رسالة تصّ روندا لالجنائية الدولية 
  .1المتحدة
   .المحكمة الجنائية الدوليةأمام  جبر أضرار الضحايا -ثالثا

الدولية العسكرية بنورمبورغ على عكس ما أوردته الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية 
قد وضع  نظام روما فإنّ روندا بشأن جبر أضرار الضحايا، و  اوطوكيو والمؤقتة بيوغسلافيا سابق

ة أشكال لجبر الضرر المتمثلة في شتمل على عدّ احيث  ،2نظاما متكاملا لجبر أضرار الضحايا
د في يجوز للمحكمة عند الطلب أو بمبادرة منها أن تحدّ و  ،عتبارد الإرّ د الحقوق والتعويض و رّ 

  .3أي ضرر أو خسارة أو أذى لحق بالضحية ومدى حكمها نطاق
لها في ، و يعر أضرار الضحايا سواءا على أساس فردي أو جماوتقوم المحكمة بتقدير جب

أي ضرر أو  مدىو  سبيل تحقيق ذلك أن تستعين بخبراء مؤهلين يساعدونها على تحديد نطاق
  .4كما يقترحون عليها أنسب أشكال الجبر ،خسارة أو إصابة لحقت بالضحايا

 د فيه الشكل الملائم لجبرتحدّ  ،تصدر المحكمة أمرها بصفة مباشرة ضد الشخص المدانو 
د كما يجوز لها في حالة تعدّ  ،عتبارد الإد الحقوق أو ر ر الضرر إن كان سيتم بالتعويض أو 

شخص المدان أمرا بجبر تصدر في حق ال ، أنجبر الضررتعذر إصدار حكم فردي بو الضحايا 
الذي نص نظام روما على إنشائه من طرف جمعية  يالصندوق الإستئمانالضرر عن طريق 

الجمعية قرارا  هذه تخذتاحيث  ،بالفعل هو ما تمّ و  5أسرهمول الأطراف لصالح المجني عليهم و الد
 ،6أسرهمختصاص المحكمة و االح ضحايا الجرائم التي تدخل في بإنشاء صندوق لصلها يقضي 

                                                            
  .62-61لوك والين، المرجع السابق، ص  1
  .9، ص تقرير الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، المرجع السابق 2
  .ن نظام رومام 1فقرة  75المادة  3
  من قواعد الإجراءات وقواعد الاثبات للمحكمة الجنائية الدولية. 2- 1فقرتين  97القاعدة  4
من  1فقرة  79المادة ، و قواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدوليةمن لائحة قواعد الإجراءات و  98ة القاعد ينظر 5

  .نظام روما
  يموّل الصندوق الإستئماني عن طريق مايلي: 6
معايير ك وفقا للكيانات أخرى، وذللمنظمات الدولية والأفراد والشركات و اتبرّعات التي تقدمها الحكومات و ال - " أ

  عتمدتها جمعية الدول الأطراف،اذات الصلة التي 
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دوق الإستئماني لصالح ح أعضاء مجلس الإدارة للصنن كيفيات إجراء ترشيأتبعته بقرار آخر يبيّ و 
 . 1نتخابهماالضحايا و 

 أجل مصادرة أموال الشخص المدان يجوز للدائرة التمهيدية بناءا على طلب المدعيومن 
، أن تتخذ أي الذي قدّم طلبا بجبر الضرر أو من تلقاء نفسها ة أو ممثله القانونيالعام أو الضحيّ 

صادرة الأموال التي بحوزة المتهم، كما يجوز للدائرة تدابير تتعلق بتعاون الدول معها لغرض م
أن تتخذ أي من التدابير  ،أو من تلقاء نفسها المذكورة آنفا بطلب من نفس الجهات بتدائيةالإ
  .2مصادرة أملاك الشخص المدانلغرض تنفيذ أمر يقضي ب الدول معهالمتعلقة بتعاون او زمة اللاّ 

ها شكل من على أنّ  رومانظام دم النص عليها صراحة في ا بخصوص الترضية فرغم عأمّ 
مت للمحكمة في التي قدّ معظم المذكرات  فإنّ  ،أشكال جبر الضرر إلى جانب الأشكال الأخرى

 ، كانت تشير دائما إلى أنّ أضرار الضحايا نة طلب جبرالمتضمو  Lubanga لوبانغا قضية 
د ر د الحقوق والتعويض و المتمثلة في ر و  د النص عليها في نظام روماأشكال جبر الأضرار الوار 

، ن يضاف إليها شكل آخر هو الترضية وضمان عدم التكراريمكن أالإعتبار، هي غير كافية و 
ى أن جبر الضرر الأخلاقي أو ما دت هذه المذكرات من طرف قلم كتاب المحكمة حيث رأأيّ و 

إحياء الذكرى ة و عتذار ووضع نصب تذكارياد في تقديم ى بالترضية يمكن أن يتجسّ يسمّ 

                                                                                                                                                                          

التي تحوّل إلى الصندوق الإستئماني تجمع من الغرامات أو المصادرة و  غيرها من الممتلكات التيالأموال و  -ب
  نظام الأساسي،المن  79من المادة  2ملا بالفقرة إذا أمرت المحكمة بذلك، ع

  قواعد الإثبات،ة و من القواعد الإجرائي 98لمحكمة من تعويضات عملا بالمادة الموارد المتأتية عمّا تأمر به ا -ج
ف أن تخصّصها للصندوق الموارد من غير الإشتراكات المقرّرة، التي يجوز لجمعية الدول الأطرا - د

للمحكمة تخذته جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي ا، 6من القرار رقم  2ينظر الفقرة ". الإستئماني
، المتضمّن إنشاء 2002سبتمبر  9الجلسة العامة الثالثة المعقودة في  في دورتها الأولى، الجنائية الدولية
    .(ICC-ASP/1/RES.6)أسرهم، وثيقة برمز ختصاص المحكمة و االح ضحايا الجرائم التي تدخل في صندوق لص

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في دورتها  تخذته جمعية الدول الأطراف في نظام روماا، 7القرار رقم  1
، المتضمن إجراء ترشيح أعضاء مجلس الإدارة 2002سبتمبر  9الأولى، الجلسة العامة الثالثة المعقودة في 

    .(ICC-ASP/1/RES.7)نتخابهم، وثيقة برمز ادوق الإستئماني لصالح الضحايا و للصن
  .لإثبات للمحكمة الجنائية الدوليةقواعد اءات و من قواعد الإجرا 1فقرة  99 ينظر القاعدة 2
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رأى قلم كتاب المحكمة أن هذا النوع من جبر الضرر يمكن أن تحكم به و  ،عتراف العلنيوالإ
  .1المحكمة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
نتصارا االمحكمة الجنائية الدولية يمثل  أوّل حكم قضائي تصدره –حقوق الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية 1

  .6المرجع السابق، ص -فاترا للضحايا 
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  الخاتمة
أضحى ضرورة تفرضها الرغبة الجادة في حماية حقوق ن وجود القضاء الدولي الجنائي إ

الإنسان، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي أصبح يمرّ بها المجتمع الدولي، حيث كثرت 
حت خلالها حقوق ودماء يالدولية وغير الدولية التي استب انتهاكات حقوق الإنسان بفعل النزاعات
لتي يرتكبها القادة والمسؤولين هو متابعتهم جنائيا نتهاكات االشعوب، ولعلّ أبسط رّد عن هذه الإ

أعضاء المجتمع  ، ودون شك هذه الخطوة إذا تمّ اتخاذها بتعاون كلقضاء الدولي الجنائيأمام ال
ودون انتهاج سياسة الكيل بمكيالين، فإنّها ستؤدي الهدف المرجو منها وهو حماية حقوق  الدولي

بواسطة الرّدع وتحقيق العدالة الجنائية الدولية، وهو الأمر الإنسان، هذه الحماية التي ستتحقق 
الذي سيجعل كل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان، يعيد حساباته تخوفا من 

  .أن تطاله المتابعة الجزائية
من متهمين وضحايا هو أيضا جانب من الحماية التي لم كما أنّ حماية أشخاص الدعوى 

الدولي الجنائي، حيث إنّه وبعد تتبعنا لمختلف الضمانات التي أقرّها لحماية  يهملها القضاء
أشخاص الدعوى أمامه، نلاحظ أنّ جميع المحاكم الجنائية الدولية التي تعرّضنا لها في هذه 

، قد أسّست لهذه الضمانات لكن بدرجة القضاء الدولي الجنائي الدراسة والتي اكتسبت صفة
  .متفاوتة فيما بينها
التي في رأينا يمكن أن تساهم  والإقتراحات الدراسة بأهم النتائج هذه من خلال وقد خرجنا

في تفعيل الضمانات التي يوفرها القضاء الدولي الجنائي لحماية حقوق الإنسان، نذكرها فيما 
  يلي:
  الاستنتاجات: -أوّلا
انات لحماية حقوق الإنسان كرّس القضاء الدولي الجنائي منذ تأسيسه إلى يومنا هذا عدّة ضم -

الجرائم الداخلة في اختصاصه، تهدف لضمان حقوق  ق بالمتابعة الجزائية ضدّ مرتكبيتتعل
  أشخاص الدعوى من متهمين وضحايا.

كرّس القضاء الدولي الجنائي مبدأ الشرعية الجنائية لضمان المتابعة الجزائية ضد مرتكبي  -
   ذه المحاكم ولضمان المحاكمة العادلة للمتهمين.الجرائم الدولية الداخلة في اختصاص ه
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إنّ تجسيد القضاء الدولي الجنائي لمبدأ الشرعية الصارمة جاء استجابة وامتثالا لما نصّت  -
ة اتفاقيات وإعلانات دولية لحقوق الإنسان، من بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عليه عدّ 

تفاقيتين كالإوالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبعض الإتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان 
ظمة بية والأمريكية لحقوق الإنسان، وكذلك جاء هذا التجسيد لمبدأ الشرعية الصارمة في أنو ر الأ

ها اتفاقيات جنيف الأربعة تهذه المحاكم، تطبيقا لقواعد القانون الدولي الإنساني وفي مقدم
  . 1949أوت  12المؤرخة في 

إن القضاء الدولي الجنائي كرّس عدة مبادئ تضمن وتؤسس للمتابعة الجزائية ضدّ مرتكبي  -
دولية ومرتكبيها، ففيما يتعلّق الجرائم التي تدخل في اختصاصه، وهذه المبادئ تتعلق بالجرائم ال

  بالمبادئ المتعلقة بالجرائم الدولية نستنتج ما يلي:
فيما يخص مبدأ سيادة القانون الجنائي الدولي على القانون الجنائي الداخلي، فإنّ أنظمة  -أ

ختلافات بالنسبة ن الجنائية الوطنية، ورغم بعض الإالمحاكم الجنائية الدولية تسمو على القواني
ختصاص للقضاء الجنائي الوطني، إلاّ أنّه رهن هذه م روما الذي أعطى الأولوية في الإنظال

الأولوية بضرورة توافر الرغبة والقدرة من جانب القضاء الوطني لإجراء المتابعة والمحاكمة ضد 
  الشخص المعني. 

عسكرية والمؤقتة لم أمّا عن مبدأ عدم تقادم الجرائم الدولية، فالمحاكم الجنائية الدولية ال -ب
تتضمن أنظمتها الأساسية أية إشارة لهذا المبدأ، عكس نظام روما الذي جسّد هذا المبدأ ووسع 
منه مقارنة بما ورد في اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ليمتد إلى جميع 

الإنسانية وجريمة العدوان  الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة من جرائم الحرب والجرائم ضدّ 
  وجريمة الإبادة الجماعية.

جسّد القضاء الدولي الجنائي مبدأ المساواة في العقوبة للمساهمين في ارتكاب الجرائم الدولية  -ج
  التي تدخل في اختصاصه.

أمّا بخصوص المبادئ التي تضمن متابعة مرتكبي الجرائم الخاضعة لاختصاص القضاء 
  :ستنتج ما يليالدولي الجنائي، فن

جسّد القضاء الدولي الجنائي مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية للفرد، إلا أنّ نظامي محكمتي  - 1
نورمبورع وطوكيو أشارا إلى إمكانية تحميل منظمة ما المسؤولية الجنائية، وهو ما لم تشر له 

  لدولية.وروندا والمحكمة الجنائية ا اظمة الأساسية لمحاكم يوغسلافيا سابقالأن
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القضاء الدولي الجنائي وحرصا منه على تعزيز ضمان الملاحقة الجزائية ضد مرتكبي  - 2
حصانة، عتداد بالالإالجرائم الماسة بحقوق الإنسان الداخلة في اختصاصه جسّد مبدأ عدم 

وروندا والمحكمة الجنائية الدولية كانت أكثر حرصا في تجسيد  افأنظمة محاكم يوغسلافيا سابق
المبدأ حيث أصبح يشمل جميع المتمتعين بالحصانة، عكس نظامي محكمتي نورمبورغ  هذا

  وطوكيو اللّذان قصرا هذا المبدأ على الرؤساء والحكام .
القضاء الدولي الجنائي على اختلاف محاكمه تباين في تكريس مبدأ عدم جواز العفو على  - 3

طوكيو لم تعطيا هذا فمحكمتي نورمبورغ و قوق الإنسان، مرتكبي الجرائم الدولية التي تنتهك ح
روندا فإمكانية استفادة المحكومين من و  الأهمية، أمّا محكمتي يوغسلافيا سابقالمبدأ نصيبه من ا

العفو أمامهما تم إخضاعها للسلطة التقديرية للقضاء، وهذا يتفق مع قواعد العدالة إلى حّد ما، 
لأنّ السلطة القضائية بما أنّها جهاز منوط به تحقيق العدالة، فإنّه يفترض فيها عدم تقديم العفو 

ة الدولية التي تقتضي عدم التساهل مع من ارتكبوا متى كان يتعارض مع تحقيق العدالة الجنائي
جرائم انتهكت على إثرها حقوق الإنسان، أمّا نظام روما فلم يتضّمن أي نص يكفل حق المدان 

  في العفو. 
القضاء الدولي الجنائي العسكري والمؤقت كان حازما في إعمال مبدأ عدم قبول الدفع بأمر  -

نائية، على خلاف نظام روما الذي جسّد أيضا هذا المبدأ لكن الرئيس للتخلص من المسؤولية الج
تساهل في إعماله، حيث أورد استثناءات متى توافرت، فتلزم المحكمة بإعمال قاعدة أمر الرئيس 
كسبب للإباحة، ممّا يترّتب عن ذلك إفلات مرتكبي الجرائم الدولية من العقاب، وبطبيعة الحال 

  لبي على حماية حقوق الإنسان.فإعمال هذه القاعدة له أثر س
القضاء الدولي الجنائي وسعيا منه لتحقيق المتابعة الجزائية ضد مرتكبي الجرائم الدولية  -

  الخاضعة لاختصاصه، فقد أولى عناية تامة لتنظيم الأولوية بينه وبين الأنظمة القضائية للدول.
المتابعة الجزائية لا أمام تحقيق ي الجنائي يقف حائإن عدم مثول المتهم أمام القضاء الدول -

ضد مرتكبي الجرائم الدولية، وهو ما حدا بواضعي نظام روما إلى إيراد عدة طرق يتم بموجبها 
  وروندا. سابقا مثول المتهم أمام المحكمة على غرار ما ورد في نظامي محكمتي يوغسلافيا

قدّمت  ،لدولية السابقة لهاوعلى خلاف المحاكم الجنائية ا المحكمة الجنائية الدوليةإن  -
في  ضمانات أكثر للمتهم حينما يكون محلا للمتابعة الجزائية، فمنعت المساس بحرياته الفردية إلاّ 
  الحدود التي يقرها النظام الأساسي، كما عملت على تجسيد مختلف مبادئ المحاكمة العادلة.



360 
 

لحقوق الإنسان، فيما يخص تكريس  تفاقيات والمواثيق الدوليةبالإتأثر نظام روما بشكل كبير  -
  ضمانات للمتهمين وجبر أضرار الضحايا.

العسكرية والمؤقتة لم يتمتع  دعاء العام بالنسبة للمحاكم الجنائية الدوليةالإ إن جهاز -
لجهة التي قامت بتعيينه، ستقلالية التامة، وذلك نظرا لطريقة تعيينه التي جعلته يدين بالوفاء لبالإ

على حقوق الإنسان سواء في الجانب المتعلق بتحقيق المتابعة  لالية هذه تأثرستقوعدم الإ
الجزائية ضد مرتكبي الجرائم الدولية، أو في الجانب المتعلق بضمانات المتهمين، أما فيما يخص 

فينم عن استقلالية جهاز  مة الجنائية الدوليةتعيين جهاز الإدعاء العام على مستوى المحك
هو ما يساهم في خدمة حقوق الإنسان من جانب تحقيق المتابعة و  -نظريا–دعاء العام الإ

  الجزائية ضد مرتكبي الجرائم الدولية، ومن جانب إعمال ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين.  
تهام بيد والإمبدأ سلطة التحقيق لتكريس القضاء الدولي الجنائي منذ تأسيسه إلى يومنا هذا  -

  سلطة واحدة، وهو ما يشكل خرقا لمبادئ المتابعة الجزائية والمحاكمة العادلة. 
إن المحكمة الجنائية الدولية حققت قفزة نوعية في مجال النص على القواعد الأساسية لسير  -

، مقارنة بالمحاكم الجنائية الدولية العسكرية -رغم الغموض الذي اكتنف نصوصها -التحقيق 
  قتة.والمؤ 

القضاء الدولي الجنائي عموما لم يكفل أي ضمانات للمتهم أثناء تقديم الشهادة في مرحلة  -
  التحقيق.

القضاء الدولي الجنائي بمجمله ومنذ تأسيسه إلى يومنا هذا عمل على تكريس ضمانات للمتهم  -
  أثناء القبض عليه أو توقيفه.

التي عرفها تاريخه عمل على توفير ضمانات القضاء الدولي الجنائي ممثلا بمختلف المحاكم  -
  صريحة وواضحة للمتهم أثناء استجوابه.

كرّس القضاء الدولي الجنائي كذلك عدة حقوق للمتهم تتعلق بالجهة القضائية لغرض تحقيق  -
  المحاكمة العادلة، مستندا في ذلك إلى ما ورد من نصوص في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

القضاء الدولي الجنائي عدة ضمانات للمتهم أثناء سير إجراءات المحاكمة لها من كرّس  -
الأهمية ما يساهم في تعزيز المحاكمة العادلة، متأثرا في ذلك بما ورد في المواثيق الدولية لحقوق 

  الإنسان.
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طرق الطعن في الأحكام الصادرة عن القضاء الدولي الجنائي أهمية خاصة في ضمان ل  -
  الأطراف وتحقيق العدالة الجنائية، وقد عزّز نظام روما تلك الضمانة.   حقوق

حتجاز من مدة العقوبة تشكل ضمانة هامة للمتهم المدان، وقد كرّسها ة الإإن قاعدة خصم مدّ   -
  القضاء الدولي الجنائي.

ام روما للمتهم المدان ضمانات أثناء تنفيذ العقوبة داخل السجن، وهذه الضمانات كرّسها نظ -
  بصفة صريحة وواضحة على نحو يتفق ومبادئ حماية حقوق الإنسان.

للمتهم حق في التعويض أمام القضاء الدولي الجنائي وهو الحق الذي كفله نظام روما بشكل  -
  مفصل وواضح. 

إن مشاركة الضحية في إجراءات الدعوى الجنائية أمام القضاء الدولي الجنائي يعد أهم أوجه  -
للضحايا وحماية حقوق الإنسان، وهو ما كرّسه نظام روما تحت ضغط منظمات  الإنصاف

  الدفاع عن الضحايا وحقوق الإنسان.
  كفل نظام روما كذلك حق الضحية في التمثيل القانوني. -
  حظي حق الضحايا في الحماية باهتمام كبير وواضح من طرف نظام روما. -
  ضحايا الجرائم الدولية الداخلة في اختصاصه. رروما نسقا متكاملا لجبر أضرا وضع نظام -
وسع نظام روما من إجراءات مشاركة الضحية في إجراءات الدعوى أمام المحكمة أثناء  -

الجلسة المتعلقة بجبر الأضرار، ورفع جميع القيود المفروضة على مشاركته في استجواب الشهود 
  والخبراء والمتهمين. 

  :قتراحاتالإ -ثانيا
استبدال مجلس الأمن كآلية معتمدة في إحالة أي حالة تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان،  -

بالجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك نظرا لطبيعة العضوية فيها حيث تعبر عن عدد كبير من 
أعضاء المجتمع الدولي، ونظرا لطبيعة اتخاذ القرارات فيها التي تكون بنظام التصويت وعلى قدم 

واة بين الدول دون منح أي امتياز لدولة دون الأخرى، لذلك فشرعية القرار في إحالة حالة المسا
ما للمحكمة تكون واردة وغير مشكوك فيها، كما أن هذا القرار سيعبر عن مجموعة لا بأس بها 

  من أعضاء المجتمع الدولي، وبالتالي فمصداقية القرار تكون واردة . 
- جنائية الدولية في اتخاذ القرارة الدول الأطراف في المحكمة المن الأفضل لو تتعجل جمعي -

ممارسة ذي سيعطي للمحكمة الضوء الأخضر لال -2017كان من المفترض اتخاذه في جانفي 
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المعتمد بتوافق الأراء في الجلسة  6اختصاصها على جريمة العدوان وفق ما ورد في القرار رقم 
، الذي تمّ اتخاذه أثناء المؤتمر الإستعراضي المنعقد 2010ن جوا 11العامة الثالثة عشر بتاريخ 

  .2010بكمبالا سنة 
وذلك تكريسا لمبدأ عدم الإفلات من  بتطبيق الاختصاص الجنائي العالميضرورة التزام الدول  -

العقاب، الذي سهر القضاء الدولي الجنائي على إعماله من خلال أنظمته الأساسية، وأكد عليه 
  نظام روما بصريح العبارة في ديباجته.

يفضل أن يتم تزويد المحكمة الجنائية الدولية بجهاز للشرطة الدولية يعمل تحت وصايتها  -
أوامرها، لأن استحداث مثل هذا الجهاز يشكل ضمانة هامة تساعد المحكمة  ويتكفل بتنفيذ كافة

الجنائية الدولية على متابعة مرتكبي الجرائم التي تدخل في اختصاصها ومنع إفلاتهم من 
  العقاب. 

من  24و 11ضمانا لتجنب أي تفسير متعمد أو غير متعمد من طرف الدول لنص المادتين  -
ضمنتا النص على أنّ اختصاص المحكمة الجنائية الدولية يقتصر على نظام روما، واللّتان ت

الجرائم المرتكبة بعد دخول نظامها الأساسي حيّز النفاذ، فنحن نؤيّد الرّأي الذي نادى بإضافة فقرة 
، والتي تكون صياغتها كالآتي"لا يترّتب على الأحكام السابقة في الفقرتين 11ثالثة ضمن الفقرة 

لجرائم المرتكبة بالتقادم قبل نفاذ النظام الأساسي، بل يبقى اختصاص النظر فيها ، سقوط ا2و 1
قائما للمحاكم الوطنية أو المحاكم الدولية الجنائية الخاصّة"، فإضافة مثل هذا النص سيساهم في 
عدم إفلات مرتكبي الجرائم الدولية من العقاب، وبالتالي في تدعيم الضمانات التي تكفل المتابعة 

  الجزائية ضدّ مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.
في  لمسؤولية الجنائية الدولية للفردنقترح أن يتم تجسيد مسؤولية الدولة الجنائية إلى جانب ا -

نظام روما الأساسي مع علمنا اليقين أنّ هذا الأمر صعب التطبيق من حيث الواقع، إلاّ أنّه 
، لأنّ تكريس مسؤولية الفرد من جهة ومسؤولية سيكون خطوة جادة نحو حماية حقوق الإنسان

الدولة من جهة أخرى، سيزيد من ضمانات حماية حقوق الإنسان، ويدفع الشعوب لممارسة 
ضغوط على حكوماتها لوقف أي انتهاك لحقوق الإنسان تمارسه في أراضي دولة أخرى، وذلك 

  لتخوفهم من مغبة  تحميل المسؤولية الجنائية لدولتهم.
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ن حق المتهم في محاكمة عادلة يفضل أن يتم الفصل بين سلطة الإتهام وسلطة لضما -
التحقيق، وإسناد مهمة التحقيق إلى القضاء كونه حارس الحقوق والحريات، وجعل سلطة الإتهام 

  من نصيب الإدعاء العام.
ستحسن دعما لفعالية التحقيق كي يكون في خدمة العدالة الجنائية الدولية وحقوق المتهم، ي -

تضمين نظام روما نصوصا تحدّد كل الصفات الشخصية والموضوعية التي يجب أن تتوافر في 
  القاضي القائم بالتحقيق.

فيما يخص ضمانات المتهم المتعلقة بالقواعد الأساسية للتحقيق، يستحسن أن يتم تضمين  -
ل أن ينص على نظام روما نصا يعهد بمهمة تدوين التحقيق إلى كاتب مختص بذلك، كما يفض

  علانية التحقيق بصفة صريحة لا بصفة ضمنية.
نصوصا وقواعد الإثبات  ءاتقواعد الإجرالائحة  ستحسن أن يتم تضمين نظام روما أومن الم -

  تكفل للمتهم ضمانات أثناء شهادة الشهود في مرحلة التحقيق.
مدة توقيف د الإثبات وقواع ءاتقواعد الإجرالائحة د نظام روما أو من المستحسن أن يحدّ  -

 ااعد الإثبات لمحكمتي يوغسلافيا سابققو قواعد الإجراءات و  المتهم على غرار ما انتهجته لائحتي
  روندا. و 
قواعد الإثبات الملحقة بالمحكمة روما أو لائحة قواعد الإجراءات و من الأفضل لو  يلزم نظام  -

  يف المتهم.السلطة القائمة بالتحقيق بتسبيب قرارها المتعلق بتوق
يستحسن أن تسحب سلطة مجلس الأمن في إرجاء  لدوليةضمانا لاستقلالية المحكمة الجنائية ا -

التحقيق أو المقاضاة، وتسحب منه أيضا سلطته المطلقة في إحالة حالة ما إلى المحكمة، وأن 
عه تعهد هذه السلطة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذلك لأن مجلس الأمن أثبت خضو 

للأهواء والرؤى السياسية للدول الكبرى المتمتعة بحق الفيتو، وهو ما يتنافى وتحقيق العدالة 
  الجنائية الدولية.

لتدعيم ضمانات المتهم في محاكمة عادلة نرى أنه من الأفضل أن يتم تضمين نظام روما أو  -
بعرض الشهادة المسجلة لائحة قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات الملحقة بالمحكمة، نصا يقضي 

والتي تعرض على دائرة المحاكمة، على المناقشة الشفوية  صريبواسطة تكنولوجيا السمعي الب
  مثلها مثل الشهادة التي قدمها الشاهد بصفة حضورية.
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وقف في لغرض ضمان حق المتهم في سرعة المحاكمة يستحسن سحب سلطة مجلس الأمن  -
  مدة سنة. التحقيق والمقاضاة من المحكمة ل

يفضل أن يتم تضمين نظام روما أو لائحة قواعد الإجراءات الملحقة بالمحكمة نصا يبيّن  -
  مختلف البيانات التي يجب تدوينها في سجل المحاكمة. 

نصا صريحا  تضمين نظام روما أو لائحة قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات الملحقة بالمحكمة، -
  بالتقيد بلائحة الإتهام.  يلزم دائرة المحاكمة 

يستحسن أن يتم تضمين نظام روما نصا يقضي بإمكانية جبر أضرار الضحايا عن طريق  -
  الترضية، إلى جانب الطرق الأخرى لجبر الأضرار التي كفلها النظام الأساسي.
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 قائمة المراجع
I/ المراجع باللغة العربية.  

  .المؤلفات -أولا

  الكتب.-1

  الكتب العامة.    -أ

أبو القاسم إبن رضوان المالقي، الشهب اللامعة في السياسة النافعة، الطبعة الأولى، دار  -
  .1984 الثقافة، المغرب،

ه، 1412أبو داود سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى،  -
1992.  

  .2014 ،الجزائر ،دار هومه ،الحادية عشر الطبعة ،التحقيق القضائي بوسقيعه، حسنأ -

أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي العام، الطبعة العاشرة، دار هومه، الجزائر،  -
2011.  

  ، دار صادر، بيروت، بدون رقم وسنة طبع.ابن حنبل، المسندأحمد  -

الطبعة  الجزائري، الجزء الثاني،بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني  -
  .2008 ،الجزائر ،الخامسة، ديوان المطبوعات الجامعة

انية، دار الطبعة الث ،المقارن في التشريع الجزائري والجزائية ن خلفي، الإجراءات ارحمال عبد-
  .2016بلقيس، الجزائر، 

تأصيلية مقارنة في دراسة تحليلية - كامل السعيد، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية-
بدون رقم طبعة، دار الثقافة، عمّان، الأردن،  -غيرها السورية و المصرية و القوانين الأردنية و

2005.  



366 
 

الولدان في  ن قتل النساء والموطأ، كتاب الجهاد، باب النهي عمالك بن أنس رضي االله عنه،  -
  الغزو.

إعلان الأمم المتحدة، بدون رقم طبعة،  محمد الغزالي، حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام و -
  .نشرالهناء، برج الكيفان، الجزائر، دون سنة ال دار

  .1998دمشق،  ،رسلامي، الطبعة الثالثة، دار الفكوهبة الزحيلي، أثار الحرب في الفقه الإ -

  الكتب المتخصصة. -ب

  يض أمام القضاء الدولي الجنائي إبراهيم أحمد خليفة، حق ضحايا الجرائم الدولية في التعو  -
دار  -انون الدولي العامخطوة جديدة نحو الإعتراف للفرد بالشخصية القانونية الدولية في الق–

 .2015المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 

حمايتها، الطبعة عي، التحقيق الجنائي الابتدائي وضمانات المتهم و ، أشرف شافيحمد المهدأ -
  .2007مصر،  ة،العدالة، القاهر الأولى، دار 

أحمد سيف الدين، الإتجاهات الحديثة للقضاء الدولي الجزائي، الطبعة الأولى، منشورات  -
  .2015 ،لبنان ،بيروت ،الحلبي الحقوقية

حقوق الانسان في مرحلة ما قبل لجرائية الحماية الموضوعية والإ ،حمد عبد الحميد الدسوقيأ -
    .2008 مصر، ،سكندريةالإ ،ة المعارفأمنش -دراسة مقارنة -المحاكمة

مؤسسة  الجنائية الدولية، أحمد عبد الحميد محمد الرفاعي، النظرية العامة للمسؤولية -
              .2005 القاهرة، مصر، الطوبجي،

 الدولي الإنساني أحمد لطفي السيد مرعي، نحو تفعيل الإنفاذ الجنائي الوطني لأحكام القانون -
  .2016 المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، دار الكتاب، الرياض، -مقارنةدراسة -

سة الثقافة الجامعية، مؤس التطبيق،الجزاءات الدولية بين النظرية و  السيد أبو عطية، -
  .2001 مصر، ،الإسكندرية
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 ،الجديدة، الإسكندريةدار الجامعة  الدولي الإنساني، آليات تنفيذ القانون ،محمدي بوزينة آمنةآ -
  .2014 مصر،

أمير فرج يوسف، المحكمة الجنائية الدولية والطابع القانوني لها ونشوء عناصر فوق الوطنية  -
  .2008مصر، ، منشأة المعارف، الإسكندرية، اء الجنائي الدوليفي القض

ناشرون، ، الطبعة الأولى، ترجمة مكتبة صادر أنطونيو كاسيزي، القضاء الجنائي الدولي -
 . 2015، ات الحقوقية صادر، لبنانالمنشور 

إيمان عبد الستار محمد أبوزيد، ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، الطبعة  -
  .2015الأولى، مركز الدراسات العربية، مصر، 

دراسة في  -ساسيةحرياته الألدولية الجنائية لحقوق الإنسان و بدر الدين محمد شبل، الحماية ا -
  .2011، الأردن، الطبعة الأولى، دار الثقافة  –الممارسة العملية المصادر والآليات و 

دراسة في بنية القاعدة الدولية  –بدر الدين محمد شبل، القانون الدولي الجنائي الموضوعي  -
قافة، الطبعة الأولى، دار الث -الجنائية الموضوعية الجريمة الدولية والجزاء الدولي الجنائي

  .2011، الأردن

الطبعة الأولى، دار  ،براء منذر كمال عبد اللطيف، النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية -
  .2008 ،الأردن ،عمان ،الحامد

، ن الجريمة الدوليةبراغثة العربي، مبدأ عدم الاعتداء بالصفة الرسمية في مسؤولية الفرد ع -
  . 2016 مصر، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،

، المحكمة الجنائية الدولية في عالم متغير، الطبعة الأولىبوعزة عبد الهادي، مجلس الأمن و  -
 .2013مصر، ، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية

  .2014، الجزائر، ه، دار هومإشكالاتهجباري عبد المجيد، الأمر بالقبض الدولي و  -
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دراسة تحليلية تأصيلية انتقادية مقارنة في -عادلة حماية حق المتهم في محاكمة  حاتم بكار،-
الشريعة و –مريكية الأ-الانجليزية - الفرنسية  -الليبية–المصرية  -ضوء التشريعات الجنائية

  .النشر دون سنة مصر، سكندرية،ة المعارف، الإأمنش - سلاميةالإ

ية على دراسة تطبيقالعقاب على جرائم الحرب مع ة، المسؤولية و حسام علي عبد الخالق الشيخ-
  .2004 مصر، سكندرية،، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإالهرسكجرائم الحرب في البوسنة و 

الجزء  -خلال مرحلة المحاكمة-ت خوين، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية شيحسن ب -
  .1998 ردن،عمان، الأ ولى، مكتبة دار الثقافة،الثاني، الطبعة الأ

خلال مرحلة التحقيق الابتدائي،  ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية خوين،بشيت  حسن -
  .1998ردن، الأ ،ولى، دار الثقافة، عمانالطبعة الأ، ولالجزء الأ

مصر، حسين إبراهيم صالح عبيد، القضاء الدولي الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة،  -
1977 .  

الدول في الجرائم التي ئية الدولية على سيادة حسين علي محيدلي، أثر نظام المحكمة الجنا -
  .2014لبنان،  منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،ختصاصها، الطبعة الأولى، اتدخل ضمن 

من المحاكم المؤقتة إلى المحكمة  - ، تطور القضاء الدولي الجنائيحيدر عبد الرزاق حميد -
  .2008مصر، دار الكتب القانونية،  - الدولية الجنائية الدائمة

جليس  الطبعة الأولى، دار خالد حسن أبو غزلة، المحكمة الجنائية الدولية والجرائم الدولية، -
  .2010 ، الأردن،الزمان

ساسي للمحكمة والمحاكمات النظام الأ -مة الجنائية الدولية خالد مصطفى فهمي، المحك -
 سكندرية،الأولى، دار الفكر الجامعي، الإة الطبع - الجرائم التي تختص المحكمة بنظرهاالسابقة و 
  .2011مصر، 

الطبعة  -دراسة موضوعات في النظام العالمي الجديد -خليل حسين، قضايا دولية معاصرة -
  .2007لبنان،  الأولى، دار المنهل اللبناني، بيروت،
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القانونية، مصر، ، دار الكتب ائيستقلال القضاء في القانون الدولي الجنارمضان ناصر طه،  -
2015.  

الطبعة الأولى، الجنائية الدولية وتطور القانون الدولي الجنائي،  المحكمة زياد عيتاني، -
  .2009، ي الحقوقية، لبنانمنشورات الحلب

-لدوليةزينب محمد عبد السلام، إجراءات القبض والتحقيق والتقديم أمام المحكمة الجنائية ا -
 مصر، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، -دراسة تحليلية مقارنة

2014.  

دراسة تأصيلية تحليلية  - سامي محمد عبد العال، الجزاءات الجنائية في القانون الدولي العام  -
  .2015مصر، ، سكندريةدار الجامعة الجديدة، الإ -وء قواعد القانون الدوليتطبيقية في ض

ختصاص المحكمة الجنائية الدولية، دار المطبوعات الجامعية، اوبل، نطاق سعدة سعيد أمت  -
  . 2011مصر،  الإسكندرية،

 ،، الجزائردورها في حماية حقوق الإنسان، دار هومهة و كاكني باية، العدالة الجنائية الدوليس  -
2004.   

الأولى، منشورات زين قانون الهيمنة، الطبعة الجرائم الدولية و  سلمان شهران العيساوي، -
  .2016 لبنان، الحقوقية، بيروت،

نية ضد ختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الجرائم الإنسااسلوان علي الكسار،  -
  .2014دار آمنة، الأردن،  الإنسانية،

 ، دار الجامعة الجديدة للنشر، بدون بلدجنائي الدوليسليمان عبد المنعم، دروس في القانون ال -
  .2000نشر، 

جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد  -سهيل حسين الفتلاوي، موسوعة القانون الدولي الإنساني  -
  .2011الأردن،، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان -الإنسانية
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 - جرائم الحرب وجرائم العدوان-سهيل حسين الفتلاوي، موسوعة القانون الدولي الجنائي  -
  .   2011الأردن، عمان، ر الثقافة،الطبعة الأولى، دا

، غياب الحصانة في الجرائم الدولية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي سوسن أحمد عزيزه -
 .                      2012لبنان، الحقوقية، بيروت، 

تمر خان، الجرائم ضد الإنسانية في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية  سوسن -
  .2006الدولية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

 - حدياتآفاق وت -شكري محمد عزيز، المحكمة الجنائية الدولية في القانون الدولي الإنساني -
  .2005 لبنان، الحلبي الحقوقية، بيروت، ، الجزء الثالث، منشوراتمؤلف جماعي

الطبعة  -الاختصاص وقواعد الإحالة -عادل عبد االله المسدي، المحكمة الجنائية الدولية  -
 .2002مصر، الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 

دار الجامعة  -دراسة مقارنة–هته ضمان نزاو حمد جبر أحمد شريف حماية القاضي عادل م -
  .2008مصر،  ،سكندريةالإ ،الجديدة

ختصاص المحكمة الجنائية اي، جرائم الإرهاب الدولي في ضوء عبد الجبار رشيد الجميل -
 .2015 الدولية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،

عبد العظيم وزير، الملامح الأساسية لنظام إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، الطبعة  -
  .مصر، بدون سنة النشر ،ثالثة، دار النهضة العربية، القاهرةال

 الجزء الأول، دار هومه، عبد العزيز العشاوي، أبحاث في القانون الدولي الجنائي، -
  .2007الجزائر،

دراسة متخصصة في القانون الجنائي  -الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية عبد -
دار الفكر  -الدولي النظرية العامة للجريمة الجنائية الدولية نظرية الاختصاص القضائي للمحكمة

  .2005مصر،  الجامعي، الإسكندرية،

الطبعة  -رتكبي الجرائم ضد الإنسانيةقبة ممعا - العدالة الجنائية الدوليةعبد القادر البقيرات  -
  .2007الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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، دار هومه، نسانين الدولي الإعبد القادر حوبة، الجهود الوطنية والدولية لإنفاذ قواعد القانو  -
  .2015الجزائر، 

كام الشريعة الإسلامية، عبد الكريم عوض خليفة، القانون الدولي الإنساني مع الإشارة إلى أح -
  .2015 مصر، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،

المقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائي، ديوان المطبوعات  عبد االله سليمان سليمان، -
 .1992 الجامعية، الجزائر،

، الطبعة عبد االله نوار شعت، التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب الدولي -
  .2017مصر، الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 

، الطبعة عبد االله علي عبو سلطان، دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق الانسان -
  .2008 ، الأردن،الأولى، دار دجلة، عمان

، دار النهضة العربية، مصر، سلطة العقاب عليهاعبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولية و  -
1995 .  

نتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، الطبعة امد سوادي، المسؤولية الدولية عن عبد علي مح -
  .2017البحوث العلمية، مصر، لى، المركز العربي للدراسات و الأو 

دار  -قواعده الموضوعية والإجرائية ،مبادؤه -، القضاء الجنائي الدوليعصام عبد الفتاح مطر -
  .2008مصر،  الجامعة الجديدة، الإسكندرية،

الطبعة الأولى،  -الأفرادالعقوبات الدولية ضد الدول و  –يعلي جميل حرب، نظام الجزاء الدول -
  .2010 منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،

دار الحامد  ،ة، الطبعة الأولىامل في المحكمة الجنائية الدوليعلي خلف الشرعة، مبدأ التك -
  . 2012للنشر، الأردن، 

لبنان،  بيروت، الحقوقية، علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي -
2001.  
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الطبعة  - دورها في قمع الجرائم الدوليةتطورها و  –اكم الجنائية الدولية علي وهبي ديب، المح -
  .2015الحقوقية، لبنان،  الأولى، منشورات الحلبي

علي يوسف الشكري، القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير، الطبعة الأولى، دار الرضوان،  -
  .2014 الأردن، عمان،

عمر سعد االله، القضاء الدولي الجنائي والقانون الدولي الإنساني في عصر التطرف، دار  -
  .2015هومه، الجزائر، 

، الأردن ،عمان ،الثقافة ، دارم في محاكمة عادلة، حق المتهفخري عبد الرزاق الحديثي عمر -
2005.  

الطبعة  لية،عمر محمود المخزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدو  -
  .2009 ،، الأردندار الثقافة الأولى،

القوانين الداخلية والقانون الدولي، الطبعة غضبان حمدي، إجراءات متابعة مجرمي الحرب في  -
  . 2014الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

فاروق محمد صادق الأعرجي، القانون واجب التطبيق على الجرائم أمام المحكمة الجنائية  -
 ،لبنان الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، بيروت، -دراسة في نظام روما الأساسي-الدولية
2016.  

دار  -أوليات القانون الدولي الجنائي –فتوح عبد االله الشاذلي، القانون الدولي الجنائي  -
  .2002مصر، المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 

 ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،ة الدوليةفيدا أحمد، المحكمة الجنائية الدولية نحو العدال -
  .2006 لبنان،

  .2007، دار هومه، الجزائر، ية الدولية لرونداالمحكمة الجنائية الجنائكوسة فضيل،  -

ختصاصاتها، الطبعة الأولى، دار امة الجنائية الدولية الدائمة  و ، المحكمعمر يشوي ةلند  -
  .2010الأردن،  ،الثقافة، عمان
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الجنائية الدولية، طار القانوني لمشاركة المجني عليه في الاجراءات ، الإمحمد رشيد الجاف -
  .2015الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

ليات الإنفاذ الوطني آمدخل لدراسة أحكام و  –المحكمة الجنائية الدولية  محمد شريف بسيوني، -
  . 2004 للنظام الأساسي، الطبعة الأولى، دار الشروق، مصر،

نادي القضاة،  - نظامها الأساسينشأتها و  - الدولية محمد شريف بسيوني، المحكمة الجنائية   -
  .2001مصر،  ،القاهرة

نظامها الأساسي مع دراسة لتاريخ نشأتها و  - حكمة الجنائية الدوليةالم محمد شريف بسيوني،  -
 القاهرة، عة الثالثة، دار النهضة العربية،الطب -المحاكم الجنائية الدوليةلية و لجان التحقيق الدو 

  .2002مصر، 

السياسة الجنائية المعاصرة واتجاهات تطوير القانون الجنائي ودعم  ،محمد عبد اللطيف فرج -
  .2013مصر،  ،القاهرة ،لي، الطبعة الأولى، مطابع الشرطةالتعاون الدو 

محمد عبد المنعم عبد الغني، الجرائم الدولية في القانون الدولي، دار الجامعة الجديدة للنشر،  -
  .2007ر، مص الإسكندرية،

دار  -دراسة مقارنة- محمد لطفي، آليات الملاحقة في نطاق القانون الجنائي الدولي الإنساني  -
  .2006القانون والفكر، مصر، 

 بدون ،بلد النشردار و  ، بدونات في القانون الدولي الجنائيمحمد محي الدين عوض، دراس -
  سنة النشر.

الطبعة  -الحماية القانونية لضحاياها دراسة مقارنة  -محمد منصور عكور، العدالة الجنائية  -
  .2016 ردن،الأ عمان، ولى، الدار العلمية الدولية،الأ

 دراسة تطبيقية على المحكمة - محمد نصر محمد، الحماية الإجرائية أمام المحاكم الدولية  -
  .2016 مركز الدراسات العربية، مصر، -الجنائية الدولية
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دراسة تحليلية للمحكمة  -أحمد غازي الهرمزي، القضاء الدولي الجنائي ،مرشد أحمد السيد -
الطبعة الأولى،  -رونداالدولية الجنائية الخاصة بيوغسلافيا مقارنة مع محاكم نورمبورغ وطوكيو و 
  . 2002 الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،

نتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الانساني، الطبعة العقاب على الإ ريم ناصرى، فعاليةم -
  . 2011 مصر، ،سكندرية، دار الفكر الجامعي، الإالأولى

، أحكام النظرية العامة للجريمة الدولية -  منتصر سعيد حمودة، المحكمة الجنائية الدولية -
  . 2006 مصر، ،سكندريةالإ ،دار الجامعة الجديدية -ون الدولي الجنائي دراسة تحليليةالقان

 -القانون الجنائي الدولي، الجريمة الدولية بين القانون الدولي الجنائي و منى محمود مصطفى -
 ، مصر،دار النهضة العربية، القاهرة -دراسة تحليلية للقوانين بهدف فض الإشتباك بينهما

1989.  

 - دراسة مقارنة -لطفي، آليات الملاحقة في نطاق القانون الجنائي الدولي الإنساني  محمد -
  .2006، ر، مصدار القانون والفكر

ولى، نايف حامد العليمات، جريمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائية الدولية، الطبعة الأ  -
 .2007الأردن،  ، عمان،دار الثقافة

، دار ن الدولي الإنسانيالجريمة في القانو  الحماية الجنائية لضحاياود حسن، نبيل محم -
  .2009 مصر، الجامعة الجديدة، الإسكندرية،

  .2007الجزائر،  دار الهدى، عين مليلة،الجنائية الدولية، نبيل صقر، وثائق المحكمة  -

ار الأولى، دنجوى يونس سديرة، ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، الطبعة  -
  .2014 الأردن، ،الثقافة للنشر والتوزيع، عمان

الجزء  –مادة مادة  تفاقية رومااشرح  –المحكمة الجنائية الدولية نصر الدين بوسماحة،  -
  .2008الأول، دار هومه، الجزائر، 
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اني، الجزء الث -شرح اتفاقية روما مادة مادة -نصر الدين بوسماحة، المحكمة الجنائية الدولية  -
  .2008دار هومه، الجزائر، 

ة ، حقوق ضحايا الجرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدولي، الطبعنصر الدين بوسماحة -
 .2007 مصر، سكندرية،الأولى، دار الفكر الجامعي، الإ

نوزاد أحمد ياسين الشواني، حماية الشهود في القانون الجنائي الوطني والدولي، الطبعة  -
  .2014 مصر، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة،الأولى، 

هشام عبد العزيز مبارك، تسليم المجرمين بين الواقع والقانون، الطبعة الأولى، دار النهضة  -
  .       2006العربية، مصر، 

  .2012الجزائر، دار الخلدونية، ، اء الدولي الجنائي وحقوق الإنسانهشام محمد فريجه، القض -

وردة الطيب، مقتضيات العدالة أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، الطبعة الأولى، المركز  -
 .2015 مصر، القومي للإصدارات القانونية، القاهرة،

الأمل، تيزي  ائية الدولية بين قانون القوة وقوة القانون، دارولد يوسف مولود، المحكمة الجن -
  .2013وزو، الجزائر، 

، دار الإفلات من العقابف مولود، عن فعلية القضاء الجنائي الدولي في محاربة ولد يوس -
  .2013 الجزائر، الأمل، تيزي وزو،

  .2013دار هومه، الجزائر، ر، الدولي المعاص ونوقي جمال، جرائم الحرب في القانون -

  .2005، دار هومه، الجزائر، اء الجنائي الدوليونوقي جمال، مقدمة في القض -

، هومه نساني، داريتوجي سامية، المسؤولية الجنائية الدولية عن انتهاكات القانون الدولي الا -
  .2014الجزائر، 

، الأولى،  مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة سن يوسف، القانون الجنائي الدولييوسف ح -
  .2011 مصر، سكندرية،الإ
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جرائم الحرب والتطهير العرقي و  الدولية المعاصرة لمجرميحسن يوسف، المحاكمات ف يوس -
  .2011مصر، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة،  الإبادة، الطبعة الأولى،

  .الرسائل العلمية -2

                                                              .أطروحات الدكتوراه -أ

جامعة  د، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق،الدولية للفر أحمد بشارة موسى، المسؤولية الجنائية  -
  .2007 -2006يوسف بن خدة، الجزائر، 

ختصاص العالمي، أطروحة الإختصاص الدولي و ن بين الإبشور فتيحة، جرائم حقوق الإنسا -
  .2014 -2013، 1دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

بين القانون الدولي  –ودورها في حماية حق الحياة بلختير بومدين، المحكمة الجنائية الدولية  -
  .2011 -2010أطروحة دكتوراه، جامعة تلمسان،  –والشريعة الإسلامية 

 دحامنية علي، متابعة رؤساء الدول أمام المحكمة الجنائية الدولية، أطروحة دكتوراه، جامعة -
  .2017-2016العلوم السياسية، محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق و 

في ظل هيمنة مجلس الأمن  دحماني عبد السلام، التحديات الراهنة للمحكمة الجنائية الدولية -
تيزي وزو،  ،العلوم السياسية، جامعة مولود معمرية الحقوق و أطروحة دكتوراه، كلي الدولي،
2011- 2012.  

محاكم سالم حوة، سير المحاكمة الجنائية في القانون الدولي الجنائي على ضوء تجربة ال -
باتنة،  ،ة الحاج لخضرالجنائية الدولية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامع

2014-2015.  

  عبد القادر البقيرات، الجرائم ضد الانسانية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر.-
ليلى، التعاون الدولي لقمع الجرائم الدولية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم  عصماني -
  .2013-2012سياسية، جامعة وهران، ال
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فريجه محمد هشام، دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجريمة الدولية، أطروحة  -
  .2014 -2013دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

محمد الصالح روان، الجريمة الدولية في القانون الدولي الجنائي، أطروحة دكتوراه، جامعة  -
  .2009- 2008منتوري، قسنطينة، 

مختار الشبيلي، التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة، أطروحة دكتوراه، تخصص  -
  .2012 -2011القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

مخلط بلقاسم، محاكمة مرتكبي جرائم الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية، أطروحة دكتوراه،  -
  .2015 -2014لوم السياسية، جامعة تلمسان، كلية الحقوق والع

مدى مراعاة مبادئ القانون الدولي ، ضمانات المتهم أثناء التحقيق و ممدوح حسن مانع العدوان -
  .2009لحقوق الإنسان في المجال الجنائي، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، 

الجنائية الدولية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق  إشكالية الحصانة أمام المحكمة خليفة خلفاوي،-
  .2016 -2015سيدي بلعباس،  ،والعلوم السياسية، جامعة جيلالي اليابس

  .الماجستير رسائل-ب

الحبس " ستجواب والتوقيفحقوقه في الإالمتهم ضماناته و  حمد،حمد سعدي سعيد الأأ -
رسالة ماجستير، جامعة  -دراسة مقارنة -في قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني "حتياطيالإ

 .2008-2007النجاح الوطنية، فلسطين، 

ماجستير، كلية  رسالةستيفاء حقوق الضحايا في القانون الدولي الجنائي، ا بن خديم نبيل، -
 .2012 -2011العلوم السياسية، جامعة بسكرة، الحقوق و 

- 2010ماجستير، جامعة المدية،  رسالةفرد في القضاء الدولي، رحال جمال، مسؤولية ال -
2011.  

التشريع الجزائري، سليمة بولطيف، ضمانات المتهم في محاكمة عادلة في المواثيق الدولية و  -
  . 2005 -2004بسكرة،  ،رضوالعلوم السياسية، جامعة محمد خي، كلية الحقوق ة ماجستيررسال
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المحاكمة، الدولية أثناء التحقيق و ، ضمانات المتهم أمام المحاكم الجنائية شيطر محمد بوزيدي -
 .2013 - 2012، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، ماجستير رسالة

رسالة  أمام المحكمة الجنائية الدولية، علاء باسم صبحي بني فضل، ضمانات المتهم -
  .2011 -2010 نابلس، فلسطين،ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، 

جامعة منتوري،  ،ماجستير، كلية الحقوق رسالةتطور القضاء الدولي الجنائي، نحال صراح،  -
  .2007 -2006 قسنطينة،

  .البحوث العلمية المقالات و -3

قتصادية قانونية والإأحمد بلقاسم، نحو إرساء نظام جنائي دولي، المجلة الجزائرية للعلوم ال -
  .1997 ،35، الجزء 4جامعة الجزائر، رقم ، السياسيةو 

أسماء قواسمية، الحقوق الإجرائية للضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية، مقال منشور بمجلة  -
 .2017، جوان 55لأغواط، العدد الدراسات، جامعة ا

الولايات المتحدة قف مو و ختصاصاتها اطبيعتها و  - ة الجنائية الدولية بارعة القدسي، المحكم -
، القانونية، كلية الحقوق، جامعة دمشقتصادية و مجلة دمشق للعلوم الإق -إسرائيل منهاالأمريكية و 

  .2004دد الثاني، المجلد العشرين، الع

ممارسة العدالة الدولية  -سماعيل، المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة اف بن حفا -
المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الإقتصادية  -انون الدولي الإنسانيمن خلال التصدي لجرائم الق

  .2008، 4ق، جامعة الجزائر، العدد والسياسية، كلية الحقو 
قواعد القانون  بن عيسى الأمين، باسم محمد شهاب، دور المحكمة الجنائية الدولية في تفعيل -

 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مستغانم،مجلة القانون الدولي والتنمية،  الدولي الإنساني،
 .2016، 6العدد 

 - مسؤولية الدولة والفرد –بوبكر عبد القادر، المسؤولية الجنائية الدولية عن الجريمة الدولية  -
معة الجزائر، العدد قتصادية والسياسية، كلية الحقوق، جاة الجزائرية للعلوم القانونية الإالمجل

  .2012الثاني، 
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حسينة شرون، موقف القضاء الدولي من التعارض بين الإتفاقيات والقانون الداخلي، مجلة -
  .ثالثبسكرة، العدد ال ،المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر

ة حوة سالم، رحاب شادية، الضمانات الإجرائية للمحاكمة الدولية العادلة، مقال منشور بالمجل -
 .         2012 ،2ق، جامعة الجزائر، العدد قتصادية والسياسية، كلية الحقو للعلوم القانونية الإالجزائرية 

ضرورة مراجعة نظام الحصانة القضائية الجنائية لرؤساء الدول في القانون الدولي  خلفان كريم،-
جامعة الجزائر،  ،المعاصر، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الإقتصادية والسياسية، كلية الحقوق

 .2008، 04العدد 

شبل بدر الدين، أركان جريمة العدوان في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من خلال  -
السياسية، ، مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم 2010المؤتمر الإستعراضي بكمبالا في جوان 

 .12جامعة بسكرة، العدد 

، العدد الدفاع أمام القضاء الجنائي، مجلة المنتدى القانونيم في شهيرة بولحية، حق المته -
  الخامس.

صالح أحمد الفرجاني، مبدأ المساواة أمام القانون وتطبيقاته في القانون الليبي، مجلة العلوم  -
 .2015 طرابلس، العدد السادس، جوانالقانونية والشرعية، كلية القانون، جامعة 

وعي للمحاكم الجنائية الدولية، المجلة الجزائرية للعلوم صدارة محمد، الإختصاص الموض -
 .2008، 4، جامعة الجزائر، العدد القانونية الإقتصادية والسياسية، كلية الحقوق

عبد الباسط محدة، جريمة العدوان على ضوء تعديلات النظام الأساسي للمحكمة الجنائية  -
  .2013، جانفي 6ة بسكرة، العدد الدولية، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامع

عبد القادر العربي شحط، مبدأ التكامل بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الجنائي الوطني، -
  .2011، 3قوق، جامعة وهران، العدد مجلة حوليات، كلية الح

ئية عبد الوهاب شمسان، القانون الدولي الإنساني والضرورة القانونية لنشوء المحكمة الجنا -
            .2006لنشر، العدد العاشر، أكتوبرالدولية، مجلة القانون، دار جامعة عدن للطباعة وا
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نزار حمدي قشطة، مبدأ الإختصاص الجنائي العالمي في نظام العدالة الدولية بين النظرية  -
جامعة والتطبيق، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية، كلية الشريعة والقانون، ال

  .2014الإسلامية بغزة، العدد الثاني، المجلد الثاني والعشرون، 

عكسة إسعاد، تقييم نظام المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب على ضوء الحالة السورية،  -
 .2016الأغواط، العدد العاشر، مارس ، لوم السياسية، جامعة عمار ثليجيمجلة الحقوق والع

ة عماري طاهر الدين، حول العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الدولي، المجل -
  .2010، 1جامعة الجزائر، العدد قتصادية والسياسية، كلية الحقوق،الجزائرية للعلوم القانونية الإ

الجزائرية للعلوم ة عميمر نعيمة، علاقة المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية، المجل -
 .2008 ،4العدد  قتصادية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،القانونية الإ

لوك والين، ضحايا وشهود الجرائم الدولية من حق الحماية إلى حق التعبير، المجلّة الدولية  -
 .2002ب الأحمر، مختارات من أعداد للصلي

كمة الجنائية الدولية، المجلة الجزائرية للعلوم ليلى بن حمودة، الإختصاص الموضوعي للمح -
 .2008، 4حقوق، جامعة الجزائر، عددالقانونية الإقتصادية والسياسية، كلية ال

لؤي محمد حسين النايف، العلاقة التكاملية بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطني،  -
 ،27العدد الثالث، المجلد ة،والقانوني لة جامعة دمشق للعلوم الإقتصاديةمقال منشور بمج

2011.  
مستاري عادل، المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بروندا، مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم  -

  .3بسكرة، العدد ،السياسية، جامعة محمد خيضر

  .الدولية القانونية النصوص -ثانيا

  .تفاقيات الدوليةالإ  -1

الجماعية والمعاقبة عليها، أقرت وعرضت للتوقيع وللتصديق أو ية منع جريمة الإبادة تفاقا -
  .1948ديسمبر  9) بتاريخ 3-ألف (د 260نضمام بقرار الجمعية العامة رقم للإ
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تفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة ا -
  .1949أوت  12في 

حال الجرحى والمرضى والغرقى بالقوات المسلحة في البحار،  تفاقية جنيف الثانية لتحسينا -
  .1949 أوت 12المؤرخة في 

  . 1949أوت  12تفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب، مؤرخة في ا -

أوت  12ت الحرب، المؤرخة في تفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقا -
1949.  

   .1950نوفمبر  04، المؤرخة في لحقوق الإنسان، المنعقدة  بروما يةالإتفاقية الأروب -

عتمدت وفتح باب التوقيع الى جميع أشكال التمييز العنصري، الإتفاقية الدولية للقضاء ع -
 .1965ديسمبر  21) المؤرخ في 20-ألف (د 2106والتصديق عليها بقرار الجمعية العامة 

نضمام الإعتمد وعرض للتوقيع والتصديق و ا السياسية،المدنية و العهد الدولي الخاص بالحقوق  -
، دخل حيز 1966(ألف)، المؤرخ في ديسمبر  2200بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 

  .1976مارس  23النفاذ في 

نسانية، عرضت للتوقيع والتصديق الجرائم المرتكبة ضد الإتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب و ا -
) المؤرخ في 23 –(د  2391والإنضمام إليها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 

  .01/11/1973دخلت حيز النفاد في  ،1968نوفمبر  26

  .1969ماي  23لمعاهدات المبرمة في اتفاقية فينا لقانون ا -

 18حيز النفاذ في ، دخلت 1969نوفمبر  22الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، موّقعة  في  -
 .1978جويلة 

عتمدت وعرضت للتوقيع االمعاقبة عليها، لفصل العنصري و الإتفاقية الدولية لقمع جريمة ا -
 30) بتاريخ 28-(د 3068نضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم والتصديق والإ

  .1976جويلية  18، دخلت حيز التنفيذ في 1973نوفمبر 
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عتمدت في االجرائم ضد الإنسانية، ة الأروبية بشأن عدم تقادم جرائم الحرب و الإتفاقي -
  .1974 جانفي 25ستراسبورغ من طرف مجلس أوربا، بتاريخ 

سية أو اللاإنسانية أو تفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاا -
التوقيع والتصديق عليها والإنضمام إليها بموجب عتمدتها الجمعية العامة وفتحت باب االمهينة، 

  .1987وان ج 26دخلت حيّز النفاذ في ، 1984ديسمبر  10، المؤرخ في 39/46القرار 
 .المواثيق الدولية -2
في  1981جوان  27بتاريخ صياغته  تمّت الشعوب،لميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و ا -

 21عشر لمنظمة الوحدة الإفريقية، دخل حيز النفاذ  في نيروبي بكينيا بمناسبة الدورة الثامنة 
  .1986أكتوبر 

اعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشر التي استضافتها  ،الميثاق العربي لحقوق الانسان -
 .2004ماي  23تونس بتاريخ 

  .البروتوكولات -3
تفاقيات جنيف، المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية البروتوكول الإضافي الأول لا -

  .1977جوان  08المسلحة، المؤرخ في 

راسبورغ،  بتاريخ الملحق بالاتفاقية الأروبية لحقوق الانسان، المنعقد في ست 7البروتوكول رقم  -
  .1984نوفمبر  22

  ة.الإعلانات الدولي -4

الجمعية العامة للأمم  نشر على الملأ بموجب قرارعتمد و االإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  -
  . 1948ديسمبر  10)، المؤرخ في 3-ألف (د217المتحدة 

تحاد الحقوقيين العرب، اء، المنبثق عن المؤتمر الثاني لاستقلال القضلا الإعلان العربي -
  .1985أفريل  30إلى  28المنعقد في عمان بالأردن، بتاريخ 
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نشر عتمد و اإساءة استعمال السلطة، لجريمة و المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا ا إعلان -
نوفمبر  29، المؤرخ في 40/34على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 

1985.  

  .للمحاكم الجنائية الدولية الأنظمة الأساسية -5
تفاق لندن المؤرخ في اسكرية بنورمبورغ، المنشأة بموجب النظام الأساسي للمحكمة الدولية الع -

  .1945جوان  26

 1946جانفي  19شأة بتاريخ النظام الأساسي للمحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى، المن -
 .بطوكيو

رقم  مجلس الأمنقرار ، المنشأة بامة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقالنظام الأساسي للمحك -
  .1993 فيفري 22في  ؤرخ، الم808

، 955النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لروندا، المنشأة بقرار مجلس الأمن رقم  -
 .1994 نوفمبر 8المؤرخ في 

الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين  ساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مؤتمرنظام روما الأ -
 01ذ بتاريخ ز النفا، دخل حي1998جويلية  17المعتمد في المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، 

  .2002 جويلية

  القرارات الدولية. -6

  .قرارات مجلس الأمن الدولي -أ

نوفمبر  17المنعقدة بتاريخ  ،3944ذه مجلس الأمن في جلستة رقم تخا ،1207 رقم القرار -
1998.  

 .2003أوت  28المنعقدة في ، 4817تخذه مجلس الأمن في جلسة رقم ا ،1503القرار رقم  -
مارس  26، المنعقدة بتاريخ 4935تخذه مجلس الأمن في جلسة رقم ا، 1534القرار رقم  -

2004.  
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ديسمبر  16المنعقدة بتاريخ ، 6040تخذه مجلس الأمن في جلسته رقم ا، 1849القرار رقم  -
2008.  

ديسمبر  19المنعقدة بتاريخ ، 6052تخذه مجلس الأمن في جلسته رقم ا، 1855القرار رقم  -
2008. 

جويلية  7، المنعقدة بتاريخ 6155تخذه مجلس الأمن في جلسته رقم ا، 1877القرار رقم  -
2009. 

ديسمبر  16، المنعقدة بتاريخ 6243تخذه مجلس الأمن في جلسته رقم ا، 1901القرار رقم  -
2009.  

ديسمبر  22، المنعقدة في 6463تخذه مجلس الأمن في جلسته رقم ا ،1966القرار رقم  -
2010.  

  .الجمعية العامة للأمم المتحدة تقرارا -ب

، بشأن تسليم 1946فيفري  13)، مؤرخ في 1- (د 3قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  -
  .ومعاقبة مجرمي الحرب

المتضمن تكليف  ،1946نوفمبر  21المؤرخ في  177الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  قرار -
الموجهة ضد مشروع يتضمن تقنين الجرائم إعداد رغ و و لجنة القانون الدولي بصياغة مبادئ نورمب

  .     أمن البشريةالسلام و 
، 1946ديسمبر  11المؤرخ في )، 1-(د 95قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  -

      المتضمن اعتماد مبادئ النورمبورغ.                     
  .1974 ديسمبر 14) المؤرخ في 29-(د  3314قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  -

، اتخذته الجمعية العامة للأمم نشاء محكمة جنائية دوليةإ، المتضمن 46/50القرار رقم  -
من  42، البند 87امة رقم ، الدورة الخمسون، الجلسة الع1995ديسمبر  11المتحدة بتاريخ 

  .A/RES/50/46عمال، رمز الوثيقة جدول الأ

 21، المتخذ في الدورة الستون، بتاريخ 60/147قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  -
المبادئ التوجيهية بشأن الحق في الإنتصاف ، المتضمن المبادئ الأساسية و 2006مارس 
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للقانون  نتهاكات الخطيرةالإوالجبر لضحايا الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان و 
  .)RES/A/147/60(الدولي الإنساني، رمز الوثيقة 

  .للمحكمة الجنائية الدوليةقرارات جمعية الدول الأطرف في النظام الأساسي  -ج

، المتخذ في دورتها الأولى، الجلسة العامة الثالثة، المعقودة 6قرار جمعية الدول الأطراف رقم  -
الح ضحايا الجرائم التي تدخل في المتضمّن إنشاء صندوق لص، 2002سبتمبر  9في 

    .(ICC-ASP/1/RES.6)أسرهم، وثيقة برمز ختصاص المحكمة و ا

، المتخذ في دورتها الأولى، الجلسة العامة الثالثة المعقودة 7قرار جمعية الدول الأطراف رقم  -
دوق الإستئماني للصن، المتضمن إجراء ترشيح أعضاء مجلس الإدارة 2002سبتمبر  9في 

    .(ICC-ASP/1/RES.7)نتخابهم، وثيقة برمز الصالح الضحايا و 

المعتمد بتوافق الأراء في الجلسة العامة الثالثة  ،RE/RES 6 جمعية الدول الأطراف رقمقرار  -
لمحكمة الجنائية الدولية ، المتضمن تعديل النظام الأساسي ل2010جوان  11بتاريخ  ،عشر
  .)RC/DC/3(، رمز الوثيقة الدائمة

  الدولية.المحاكم الجنائية لوائح  -7

الإثبات الملحقة بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قواعد لائحة قواعد الإجراءات و  -
  برمز، المعدلة والمتممة، وثيقة 1994فيري  11ليوغسلافيا السابقة، تم المصادقة عليها في 

)(IT/32/vev.49,22 mai.  

الإثبات الملحقة بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قواعد لائحة قواعد الإجراءات و  -
  .1995جوان  29 لروندا، تم المصادقة عليها في

عتمدت من قبل ا، وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية ءاتلائحة قواعد الإجرا -
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في دورتها الأولى جمعية الدول الأطراف في نظام روما 

  .2002سبتمبر  10إلى  03المنعقدة في نيويورك خلال الفترة الممتدة من 

، 2004ماي  26عتمدت من قبل قضاة المحكمة في ائحة المحكمة الجنائية الدولية، لا -
  .2004ماي  28إلى  17الجلسة العامة الخامسة بلاهاي من 
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  وص القانونية الوطنيةالنص -ثالثا

المتضمن قانون الإجراءات الجزائية  1966جوان  8المؤرخ في  155- 66مر رقم الأ-
  الجزائري، المعدل والمتمم.

  .التقارير الدولية المشاريع و -رابعا

  .1996مشروع مدونة لجنة القانون الدولي حول الجرائم المخلة بسلم وأمن الإنسانية لعام  -

لية، المحكمة الجنائية الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، برنامج المحكمة الجنائية الدو تقرير  -
وبر أكت 3-2حقوق المجني عليهم، مائدة مستديرة ، بتاريخ الدولية والسودان الوصول للعدالة و 

  .2006، مارس 441/2، عدد 2005

  .المؤتمرات الدولية -خامسا

 3أوت إلى  22بتاريخ ، معاملة المجرمين، جنيفالجريمة و  لمنع مؤتمر الأمم المتحدة الأول -
  .1955 سبتمبر

أوت  9-8بتاريخ  ،لندن معاملة المجرمين،م المتحدة الثاني لمنع الجريمة و مؤتمر الأم -
1960.  

  .النشريات الدولية -ساساد

المحكمة الجنائية  حقوق الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية، أول حكم قضائي تصدره -
نتصارا فاترا للضحايا، نشرة مجموعة عمل حقوق الضحايا، تصدرها منظمة االدولية يمثل 
  .2012، ربيع 20ريدريس، العدد 

حقوق الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية، المشاركة أمام المحكمة الجنائية الدولية، نشرة  -
  .2014، ربيع 25ريدريس، العددمجموعة عمل حقوق الضحايا، تصدرها منظمة 
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  .المواقع الالكترونية -اسابع

   :علم والثقافة، منشور على الموقعالميثاق التأسيسي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية وال -

http://www.unesco.org/new/ar/unesco/about-us/who-we-are/history/constitution/ 

    شر حقائق حول الإبادة الأرمنية، مقال منشور على الموقع:ع -

http://www.craseef22.com/politics/2015/04/24facts.about-the-armenian-genocide/ 

  :قال منشور على الموقع، محاكمات نورمبورغ في ذاكرتها، ممحمد بوبوش -
 http://www.marocdroit.com/-a619.html                                                                         

                                                                                                                                  

  : مقال منشور على الموقع ب دولية،جريمة حر قانا  -

http://www.egypty.com/kabreet/issue18/article3.asp 

  : الدولية منشور الموقعالتطور التاريخي للمسؤولية الجنائية  ،وافي حاجة -

http://www.alkanounia.com/-t128.html#vst9gx3hdiv 

  : منشور على الموقع ،رغو العسكرية الدولية في نورمبالمحكمة  -

http://www.ushmm.org/wlc/ar/article.php?moduleid=10007983              

مانع جمال عبد الناصر، دور مجلس الأمن في مجال حماية حقوق الإنسان كمظهر لحفظ  -
  : مقال منشور على الموقع السلم و الأمن الدوليين، 

http :www.legalarabforum.com/mode/227         

  :ها ، منشور على الموقعالجنائية الدولية تأسيسها واختصاصاتالمحكمة  -
www.aljazeera.net/news/international /2009/3/4/ 

  

تقرير لجنة القانون الدولي حول مشروع قانون الجرائم المخلة بأمن الإنسانية ، الملحق رقم  -
   :منشور على الموقع، )A/42/10( ، رمز الوثيقة10

 www.un.org 
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شبل بدر الدين، تعديلات الركن المادي لجرائم الحرب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية  -
، مقال منشور بمجلة جيل 2010الدولية من خلال المؤتمر الإستعراضي بكمبالا في جوان  

  :قع، على المو 2016حقوق الإنسان، العدد الثامن، ماي 

www.jilrc-magazines.com 

محمد لطفي، مفهوم جريمة العدوان في نظام المحكمة الجنائية الدولية، مقال منشور على  -
  :الموقع

http://revues.univ-ouargla.dz/index.php/numero.14-2016-dafatir/2832-2016-01-26-
09-18-10                                                                                                                          

سري محمود صيام، المحكمة الجنائية الدولية وتطبيق القانون الدولي الإنساني إبان النزاعات،  -
  : رة على الموقعحلقة علمية منشو 

http://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/ 

  :شور على الموقعالجريمة الدولية في إطار القانون الدولي الجنائي، بحث من -
www.tqmag.net/body.asp?field=news-arabic&id=2160 

عبد االله علي عبو سلطان، مبدأ عدم الإعتداد بالحصانة للإفلات من العقاب عن الجرائم التي  -
   :شور على الموقعتنتهك حقوق الإنسان، من

almerja.net/reading.php ?idm=74744 

  :نشور على الموقعتطبيق قانون العفو العام وموقف القضاء العراقي، بحث م إشكاليات -
mouhakiq.com/papers/lawj_paper_2014_7152759.pdf 

 
 - آلية قصاص دولية من مجرمي الحرب -عبيدة فارس و آخرون، المحكمة الجنائية الدولية  -

  :شور على الموقع، من28ص، 2003ق الأوسط، الأردن، الطبعة الأولى، مركز دراسات الشر 

 http://www.thelearnbook.com/book_info.php?id=3682  

ضياء عبد االله عبود الجابر وآخرون، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، مركز آدم للدفاع عن  -
  :على الموقع مقال منشورالحقوق والحريات، 

 http://www.army-tech.net/forum/index.php ?threads/97.                       
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م.م رشا خليل عبد، ضمانات المتهم خلال مرحلة التحقيق في ظل نظام روما الأساسي، مجلة  -
  :على الموقعمنشور ، 2007الفتح، كلية القانون، جامعة ديالى، العدد التاسع و العشرون ، 

iasj.net/iasj?func=fulltext&ald=17395 

  :ورة على الموقعربيع زكرياء، حق التقاضي في القانون الدولي لحقوق الانسان ، مداخلة منش -
http://dspace-univ-bouira.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/1009/1/ حق اللجوءإلى
  pdfالقضاء

منشور على ، 2014ة، الطبعة العربية الثانية، دليل المحاكمة العادلة، منظمة العفو الدولي -
  :موقعال

http://www.amnesty.org/doumload/documents/8000/pol300022014ar-pdf  

محمد الطراونة، بحث حول الحق في المحاكمة العادلة في التشريعات الأردنية من حيث  -
ستقلالية القضاء او النص والتطبيق، ورقة عمل مقدمة إلى البرنامج الخاص حول سيادة القانون 

-2000لخطة الاستراتيجية للمعهد والمحامين الذي ينظمه المعهد العربي لحقوق الإنسان من ا
  :شور على الموقع، من2003

  https://www.mohamah.net/law/      ال- المحاكمة-في- الحق-حول-شامل-قانوني-/بحث 
 

II /فرنسيةالمراجع باللغة ال.  

1- Les Livres. 
-Chiara Blengino, « Position Juridique de l’Individu dans le Statut du Tribunal Pénal 
International, la Justice Pénale Internationale entre le Passé et l’Avenir, ouvrage 
collectif, sous la direction de Ghalvario, Giuffré Editore, Milano, 2003. 
- Daillier Patrick et Pellet Alain, Droit Public International, 5ème édition, sans maison 
d'édition, .Paris,1999. 
-Eric David, Principes de Droit de Conflits Armes, Bruylant, Bruxelles, 3ème édition, 
2002  .  

2- Revues et Publications. 

-Gaeta Paola, Génocide d’Etat et Responsabilité Pénale individuelle, R.G.D.I.P , N°2, 
2007. 
-Maison Raphaëlle, « le Crime de Génocide dans les Premiers Jugements de Tribunal 
Pénal International pour le Rwanda, R.G.D.I.P.N°1 édition A, Redone, paris, 1999. 

- Phillipe Weckel , La Cour  Pénal International, Présentation Générale,R.G.D.I.P , N° 
4, Ed. Pedone, Paris, 1998. 
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3- Thèses. 
-Julien Danlos, « Idée du Crime Contre l’Humanité en Droit International, Thèse de 
Doctorat, Université de Caen Basse- Normandie, France, 2010. 
4- Décisions Internationales. 
-Résolution N° 808 du Conseil de Sécurité, adoptée par le Conseil de Sécurité en sa 
3175  séance datée du 22 février 1993, relative à la création du Tribunal Pénal 

International afin de poursuivre les personnes présumées responsables de violations 
graves du droit humanitaire international et commises sur le territoire de l 'ex-
Yougoslavie depuis 1991. 
-Résolution N° 780 du Conseil de Sécurité, adoptée par le Conseil de Sécurité en sa 
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  172الفرع الأول: مثول المتهم أمام محكمتي نورمبورغ و طوكيو...............................

  172الطريقة المعتمدة لمثول المتهم أمام محكمتي نورمبورغ و طوكيو..................... -أولا

                     173الأثر المترتب عن عدم مثول المتهم أمام محكمتي نورمبورغ و طوكيو.............. -ثانيا

  174ا..........................الفرع الثاني: مثول المتهم أمام محكمتي يوغسلافيا سابقا و روند

  174كيفية مثول المتهم أمام محكمتي يوغسلافيا سابقا و روندا..........................  -أولا

  176الأثر المترتب عن عدم مثول المتهم أمام محكمتي يوغسلافيا سابقا و روندا ........ -ثانيا

  179ة الدولية................................مثول المتهم أمام المحكمة الجنائي المطلب الثاني:

  180الفرع الأول: الطرق المعتمدة لمثول المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية...................
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  180الأمر بالحضور................................................................... -أولا

  181المحكمة الجنائية الدولية.....................................القبض و التقديم أمام  -ثانيا

  189الفرع الثاني: الأثر المترتب عن عدم مثول المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية............

الباب الثاني: ضمانات القضاء الدولي الجنائي لأشخاص الدعوى المتعلقة بانتهاكات حقوق 
  192................................................................................الإنسان

  193..........الفصل الأول: ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق أمام القضاء الدولي الجنائي

  194ضمانات المتهم المتعلقة بهيئة التحقيق................................... المبحث الأول:

  194استقلالية و واجبات هيئة التحقيق........................................ ول:المطلب الأ 

  194الفرع الأول: استقلالية هيئة التحقيق.....................................................

  199الثاني: واجبات و سلطات هيئة التحقيق أثناء التحقيق............................... الفرع

  199واجبات هيئة التحقيق أثناء التحقيق................................................ -أولا

  201......سلطات هيئة التحقيق أثناء التحقيق......................................... -ثانيا

  203المحقق و ضمانات المتهم............................................... المطلب الثاني:

  204الفرع الأول: الصفات الشخصية للمحقق.................................................

  204................إيمان المحقق برسالته............................................. -أولا

  204قوة الملاحظة ................................................................... -ثانيا

  205قوة الذاكرة ....................................................................... -ثالثا

  205....................................الجد و النشاط............................... -رابعا

  206الدقة و إتقان العمل............................................................ -خامسا
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  206الهدوء و الصبر ............................................................... -سادسا

  206حقق.................................................الثقافة القانونية و العامة للم -سابعا

  208ثامنا: إتقان اللغات......................................................................

  208الفرع الثاني: الصفات الموضوعية للمحقق...............................................

  208.....................................................................أولا: حياد المحقق..

  209ثانيا: سرعة التصرف بالتحقيق..........................................................

  210ثالثا: حفظ أسرار التحقيق...............................................................

ضمانات المتهم المتعلقة بالقواعد الأساسية للتحقيق، و أثناء سير إجراءات  المبحث الثاني:
  211التحقيق................................................................................

  211......ضمانات المتهم المتعلقة بالقواعد الأساسية للتحقيق.................. المطلب الأول:

  211الفرع الأول: تدوين التحقيق.............................................................

  211ماهية تدوين التحقيق و أهميته القانونية............................................ -أولا

  212.....................موقف القضاء الدولي الجنائي من تدوين التحقيق............. -ثانيا

  215الفرع الثاني: علانية التحقيق بالنسة للخصوم.............................................

  217الفرع الثالث: سرية التحقيق بالنسبة للجمهور.............................................

  217......................................أهمية سرية التحقيق......................... -أولا

  218موقف القضاء الدولي الجنائي من سرية التحقيق................................... -ثانيا

  218ضمانات المتهم أثناء سير إجراءات التحقيق.............................. المطلب الثاني:

  219الأول: ضمانات المتهم عند أداء الشهود لشهاداتهم.................................. الفرع
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  221الفرع الثاني: ضمانات المتهم أثناء القبض عليه..........................................

  224.......الفرع الثالث: ضمانات المتهم أثناء توقيفه.........................................

  224أولا: المقصود بالتوقيف.................................................................

  224ثانيا: ضمانات القضاء الدولي الجنائي للمتهم أثناء توقيفه................................

  226........................الفرع الرابع: ضمانات  المتهم أثناء الإستجواب...................

الفصل الثاني: ضمانات المتهم عند المحاكمة، وبعد صدور الحكم عن القضاء الدولي 
  236 ...............................................................................الجنائي

  237لة المحاكمة.........ضمانات المتهم أمام القضاء الدولي الجنائي في  مرح المبحث الأول:

  237ضمانات المتهم المتعلقة بالجهة القضائية................................. المطلب الأول:

  238الفرع الأول: ضمان حق المتهم في المساواة أمام القانون و القضاء.......................

  238................................ماهية حق المساواة أمام القانون و القضاء.......... -أولا

  239مدى تجسيد الحق في المساواة أمام القضاء الدولي الجنائي......................... -ثانيا

  240الفرع الثاني: ضمان حق المتهم في المثول أمام محكمة مختصة..........................

  240....................................ماهية حق المتهم في محكمة مختصة.......... -أولا

  241حق المتهم في المثول أمام محكمة مختصة في القضاء الدولي الجنائي............. -ثانيا

  243الفرع الثالث: ضمان حق المتهم في المثول أمام محكمة نزيهة و محايدة...................

  243ة نزيهة و محايدة.......................ماهية حق المتهم في في المثول أمام محكم -أولا

  244حق المتهم في المثول أمام محكمة نزيهة و محايدة أمام القضاء الدولي الجنائي..... -ثانيا

  245الفرع الرابع: ضمان حق المتهم في النظر في قضيته من طرف محكمة مستقلة............
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  246القضاء........................................................ماهية مبدأ استقلال  -أولا

  247تجسيد حق المتهم في المثول أمام محكمة مستقلة في القضاء الدولي الجنائي....... -ثانيا

  252الفرع الخامس: حق المتهم في أن تنظر قضيته من طرف محكمة مشكلة وفقا للقانون......

  252في أن تنظر قضيته من طرف محكمة مشكلة وفقا للقانون.........ماهية حق المتهم  -أولا

  253تجسيد حق المتهم في المثول أمام محكمة قانونية في القضاء الدولي الجنائي........ -ثانيا

  254ضمانات المتهم أثناء سير إجراءات المحكمة............................. المطلب الثاني:

  255الة حق الدفاع....................................................الفرع الأول: ضمان كف

  255المقصود بحق المتهم في الدفاع عن نفسه...........................................-أولا

  256تجسيد حق المتهم في الدفاع في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان................... -ثانيا

  256كفالة حق المتهم في الدفاع عن نفسه أمام القضاء الدولي الجنائي.................. -ثالثا

  258الفرع الثاني: ضمان حق المتهم في علانية المحاكمة.....................................

  258.مفهوم علانية المحاكمة........................................................... -أولا

  259تجسيد حق المتهم في علانية المحاكمة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان......... -ثانيا

  259تجسيد حق المتهم في علانية المحاكمة أمام القضاء الدولي الجنائي................ -ثالثا

  260.......الفرع الثالث: ضمان حق المتهم في شفوية إجراءات المحاكمة.....................

  260المقصود بشفوية إجراءات المحاكمة................................................ -أولا

  261حق المتهم في شفوية إجراءات المحاكمة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان........ -ثانيا

  261لجنائي........ضمان حق المتهم في شفوية إجراءات المحاكمة أمام القضاء الدولي ا -ثالثا

  263الفرع الرابع: ضمان حق المتهم في سرعة المحاكمة......................................
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  263المقصود بسرعة المحاكمة......................................................... -أولا

  264قوق الإنسان..........تجسيد حق المتهم في سرعة المحاكمة في المواثيق الدولية لح -ثانيا

  264حق المتهم في سرعة المحاكمة أمام القضاء الدولي الجنائي........................ -ثالثا

  265الفرع الخامس: ضمان حق المتهم في الإستعانة بالشهود..................................

  266يق الدولية لحقوق الإنسان....مدى تجسيد حق المتهم في الإستعانة بالشهود في المواث -أولا

  266حق المتهم في الإستعانة بالشهود أمام القضاء الدولي الجنائي...................... -ثانيا

  267الفرع السادس: ضمان حق المتهم في حضور إجراءات المحاكمة.........................

مواثيق الدولية لحقوق تجسيد حق المتهم في حضور إجراءات المحاكمة في ال -أولا
  268الإنسان................................................................................

  269حق المتهم في حضور إجراءات المحاكمة أمام القضاء الدولي الجنائي.............. -ثانيا

  270...........................الفرع السابع: حق المتهم في تدوين إجراءات المحاكمة.........

  270أهمية تدوين إجراءات سير المحاكمة............................................... -أولا

موقف القضاء الدولي الجنائي من حق المتهم في تدوين إجراءات سير  -ثانيا
  271...................المحاكمة............................................................

   272الفرع الثامن: ضمان تقيد المحكمة بحدود الإتهام.........................................

  272المقصود بتقيد المحكمة بحدود الإتهام.............................................. -أولا

  272كمة بحدود الإتهام.................موقف القضاء الدولي الجنائي من مبدأ تقيد المح -ثانيا

ضمانات المتهم بعد صدور الحكم الجنائي أمام القضاء الدولي  المبحث الثاني:
   274الجنائي................................................................................

  274حقوق المتهم في حالة الحكم بالإدانة..................................... المطلب الأول:
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  275الفرع الأول: حق المتهم في الطعن في الحكم الجنائي الصادر ضده......................

  275تعريف الطعن..................................................................... -أولا

  276ضمان حق المتهم في الطعن أمام القضاء الدولي الجنائي.......................... -ثانيا

  284الفرع الثاني: الحق في خصم مدة الإحتجاز من مدة العقوبة..............................

  284.....ماهية الإحتجاز.............................................................. -أولا

  287الإتجاهات الفقهية بخصوص قاعدة خصم مدة الإحتجاز من مدة العقوبة............ -ثانيا

  288موقف القضاء الدولي الجنائي من قاعدة خصم مدة الإحتجاز من مدة العقوبة....... -ثالثا

م الصادرة الفرع الثالث: حق المتهم المدان في إشراف القضاء الدولي الجنائي على تنفيذ الأحكا
  290بحقه...................................................................................

  290دور القضاء الدولي الجنائي في الرقابة على أوضاع المتهم المدان داخل السجن..... -أولا

  295وبة.............دور القضاء الدولي الجنائي في الإشراف على تغيير دولة تنفيذ العق -ثانيا

  296دور القضاء الدولي الجنائي في إعادة النظر في تخفيف العقوبة.................... -ثالثا

  301حق المتهم في حالة الحكم بالبراءة....................................... المطلب الثاني:

  301..........................الفرع الأول: ماهية حق المتهم في التعويض...................

  301تعريف حق المتهم في التعويض................................................... -أولا

  302شروط الضرر الموجب للتعويض.................................................. -ثانيا

  304لحقوق الانسان................ تأسيس حق المتهم في التعويض في المواثيق الدولية -ثالثا

  306الفرع الثاني: حق المتهم في التعويض أمام القضاء الدولي الجنائي........................

  310الفصل الثالث: الضمانات المقررة للضحايا أمام القضاء الدولي الجنائي..................
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الدعوى  و التمثيل  الضحايا في إجراءات مشاركة ضمانات المبحث الأول:
  311القانوني................................................................................

ضمانات مشاركة الضحايا في إجراءات الدعوى أمام القضاء الدولي  المطلب الأول:
  311...............الجنائي.................................................................

الفرع الأول: حق الضحية في المشاركة في إجراءات الدعوى أمام المحاكم الدولية العسكرية 
  312والمؤقتة................................................................................

حكمة الجنائية الدولية الفرع الثاني: حق الضحية في المشاركة في إجراءات الدعوى أمام الم
........................................................................................315  

  315حق الضحية في تقديم المعلومات للمدعي العام..................................... -أولا

  316لة التحقيق.................دور الضحية في المشاركة في إجراءات الدعوى في مرح -ثانيا

  319دور الضحية في المشاركة في إجراءات الدعوى في مرحلة ما قبل المحاكمة......... -ثالثا

  324دور الضحية في المشاركة في إجراءات الدعوى أثناء مرحلة المحاكمة.............. -رابعا

  328في الطعن في الأحكام القضائية................................... حق الضحية -خامسا

  328ضمان حق الضحايا في التمثيل القانوني أمام القضاء الدولي الجنائي..... المطلب الثاني:

                 329الفرع الأول : التمثيل القانوني للضحية أمام المحاكم الجنائية الدولية العسكرية والمؤقتة.....

  329الفرع الثاني: التمثيل القانوني للضحية أمام المحكمة الجنائية الدولية.......................

  332حق الضحايا في الحماية و جبر الأضرار................................ المبحث الثاني:

  332.......................حق الضحايا في الحماية......................... المطلب الأول:

  332الفرع الأول: حق الضحايا في الحماية أمام المحاكم الجنائية الدولية العسكرية والمؤقتة.... 

  332حق الضحايا في الحماية أمام محكمتي نورمبورغ و طوكيو.......................... -أولا
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  333لسابقة و روندا..................حق الضحايا في الحماية أمام محكمتي يوغسلافيا ا -ثانيا

  340الفرع الثاني: حق الضحايا في الحماية أمام المحكمة الجنائية الدولية......................

  341إنشاء وحدة المجني عليهم و الشهود و دورها في حماية الضحايا.................... -أولا

  344لدولية في حماية الضحايا.....................دور المدعي العام للمحكمة الجنائية ا -ثانيا

  344دور دوائر المحكمة الجنائية الدولية في حماية الضحايا............................. -ثالثا

  346حق الضحايا في جبر الأضرار.......................................... المطلب الثاني:

  346.....................................................الفرع الأول: أشكال جبر الضرر...

  346رّد الحقوق........................................................................ -أولا

  347التعويض النقدي.................................................................. -ثانيا

  348ار للضحايا .............................................................رد الإعتب -ثالثا

  348الترضية......................................................................... -رابعا

  349الفرع الثاني: جبر أضرار الضحايا أمام القضاء الدولي الجنائي...........................

  350جبر أضرار الضحايا أمام محكمتي نورمبورغ و طوكيو............................. -أولا

  351جبر أضرار الضحايا أمام محكمتي يوغسلافيا سابقا و روندا....................... -ثانيا

  353...جبر أضرار الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية.............................. -ثالثا

  356................................................................................الخاتمة

  364..........................................................................قائمة المراجع

  393................................................................................الفهرس
  


